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  مقدمة:

لقد سیطرت على العلاقات الدولیة الصبغة الاحادیة التي برزت بالخصوص في مجال       
مما أدى ،صنع القرار العالمي  ومعالجة مختلف القضایا و المشاكل المطروحة في العالم 

لى جانب التخلي عن  مبدأ احترام إإلى المساس بدور الامم المتحدة وبقیة المنظمات الدولیة  
سیادة الدول، ھذا المبدأ الذي كان ولا یزال أحد المقومات الاساسیة  التي بني علیھا القانون  
الدولي ، والتي تنھض علیھا نظریة الدولة في الفكر السیاسي والقانون التقلیدي، ویعد مفھوم 

ى حد السیادة من المفاھیم الھامة التي اھتم بھا فقھاء القانون الدولي و باحثي  السیاسة عل
زدھر وازدادت كثافة استخدامھ بنشوء الدولة اباعتباره مفھوما عریقا ومتأصلا  ، سواء

عتبرت االقومیة في العصور الوسطى ،بعد  سقوط الإمبراطوریة الرومانیة المقدسة والتي 
ذا یعد غنیا بآراء إط یفالعصر الوسللإمبراطوریة السابقة ،  متدادانفسھا في أول عھدھا 

سیادة التي أخذت تتبلور في ظل المؤسسات الاقطاعیة كما یعتبر نقطة بدایة ونظریات ال
                       1السیادة بخصائصھا القانونیة . حقیقیة لفكرة

تطورت السیادة مع مرور الزمن وطرأ على مفھومھا تغیرات كبیرة في نھایة القرن        
تعد مجرد فكرة فقط ولغة سیاسیة ، بل  لى مفھومھا الحدیث، ولمإالتاسع عشر حتى وصلت 

أضحت عنصرا فعالا في میدان السیاسة وأصبحت تعتبر بالنسبة للدولة من أھم مظاھر 
الشاملة، وأصبحت السیادة وصفا یلحق بالدولة لتمیز حالاتھا، إن كانت  قوتھا و قدراتھا

غیر ذلك فھي في حالة  الدولة ذات سیادة ، وبالتالي فھي في حالة أمن ووحدة واستقرار ، أو 
خطر وانقسام ومھددة بالتجزئة.                                                                                                 

جعلنا نتساءل حول أوجھ التأثیر على مظاھر سیادة الدولة الداخلیة و الخارجیة  في یما    
ھنة ، حیث برزت مفاھیم جدیدة تعكس مقاربات تنال من الثوابت ظل التحولات الدولیة الرا

التي تكون مبادئ القانون الدولي مثل ظاھرة العولمة ، التي شكلت في مفھومھا الشامل 
وبنشاطھا الفعال في شتى المجلات إحدى المعطیات  الاساسیة البارزة لھذا التحول الحاسم 

نظام   تیجة حتمیة لانھیار نظام القطبیة الثنائیة لفائدة ن ةفي بنیة النظام الدولي فكانت من ناحی
  أحادي الفكر والسیاسة .

یعد مبدأ عدم جواز التدخل من المبادئ التقلیدیة الراسخة في القانون الدولي ،وھو  كما    
منع أي دولة من التدخل في الشؤون الداخلیة لدولة  ذي یترتب علیھولید مبدأ السیادة ال

وإن  ،التدخل یعد انتھاكا لسیادتھا ویعرض السلم والامن الدولیین للخطرأخرى باعتبار 

                                                             
مبدأ السیادة في ظل التحولات الدولیة الراھنة، مذكرة ماجستیر في العلاقات الدولیة وقانون المنظمات الدولیة، ، حناشي أمیرة - 1
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عدم التدخل في الشؤون  الدول باحترام حقوق بعضھا البعض یفرض علیھا واجب التزام
 الخاصة بغیرھا. 

كما أن تحریم التدخل بكافة أشكالھ جاء في مواثیق المنظمات الدولیة وقراراتھا كونھ     
من المشروع لجنة القانون  3یمارس من قبل الدول ضد دولة أخرى ، فمثلا جاء في المادة 

م ما یلي :"الامتناع عن 1947الدولي للأمم المتحدة الخاص بحقوق وواجبات الدول لسنة 
  ؤون الداخلیة و الخارجة لدولة أخرى".أي تدخل في الش

مبدأ عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلیة لدولة أخرى كما سبق الذكر یكرس  یعتبر     
ویكمل سیادة الدولة على إقلیمھا، وإن أي تدخل في شأن من شؤون الدولة یفقدھا أو ینتقص 

فس الوقت ضمان لاستقلال من سیادتھا، كما أنھ یعتبر أساسا لضمان النظام الدولي وفي ن
وبمقتضى ھذا المبدأ یمتنع على كل دولة أن تتدخل بطریق مباشر أو غیر مباشر في  الدولة،

شؤون دولة أخرى سواء  أكان ھذا التدخل سیاسیا  أو اقتصادیا أو اجتماعیا أو التدخل 
على  ابقصد التخریب ،إذ أن التدخل بأي صورة من الصور السابقة یعتبر اعتداء خطیر

  النظام الدولي في المجتمع المعاصر.

تجدر الإشارة إلى أن مبدأ عدم التدخل كغیره من المبادئ لھ جذور تاریخیة ساعدت      
كما أن لدیھ عدة تطبیقات في مختلف المواثیق الدولیة ،فلقد كان التدخل أمرا  على ظھوره،

لنھج في الإمبراطوریة مباحا منذ التاریخ السیاسي للمدن الیونانیة وظل على نفس ا
وفي القرون الوسطى كان التدخل نتیجة  الرومانیة بھدف مد سلطانھا على الدول المجاورة،

حیث كان كل من البابا والإمبراطور یتدخلان في شؤون  حتمیة یفرضھا النظام الإقطاعي،
لھم الدول الواقعة تحت سیطرتھا، والملوك یتدخلون بدورھم في شؤون الأمراء التابعین 

وقعت عدة حالات تدخل بغرض  م16وبانتشار المد الدیني للمذھب البروتستانتي في القرن 
  1حمایة الأفراد المنتمین لھذا المذھب من الاضطھاد.

حیث اتسمت النظم السیاسیة التي سادت أوروبا حتى منتصف القرن السادس عشر       
م وتأسیسھا لنظام سیاسي  1789ام بكونھا نظما ملكیة ،غیر أن نجاح الثورة الفرنسیة  ع

أدى إلى تھدیدات بالتدخل في الشؤون الفرنسیة استعدادا لتلبیة نداء الشعوب بالإطاحة  جدید،
م على أن یمتنع الشعب الفرنسي  1793بنظمھا الملكیة، وقد نص الدستور الفرنسي لعام 

رى في شؤونھا عن التدخل في شؤون  دولة أخرى، ولا یقبل أن تتدخل الحكومات الأخ
  2الداخلیة.

،ثم انتقل إلى الولایات المتحدة  یعود مبدأ عدم التدخل في أصلھ إلى الثورة الفرنسیة       
الأمریكیة مع الرسالة التي وجھھا  الرئیس الأمریكي جورج واشنطن إلى الشعب الأمریكي 

                                                             
  .91سابق،صالمرجع الأمیرة حناشي ، - 1
  .225م،ص  1971 التاسعة، الطبعة ة،الإسكندری المعارف، منشأةعلي صادق أبو الھیف، القانون الدولي،  - 2
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ساقوا إلى الاشتراك لا تتدخلوا في الشؤون الأوروبیة وحاذروا من أن تن " والتي جاء فیھا:
وإذا اشتبكت ھذه الدول في حرب ،ابقوا بعیدین ... في المنازعات بین الدول الأوروبیة،

  1نھا".أفاتركوھا وش

توصلت دول أمریكا اللاتینیة لتطویر مبدأ عدم التدخل خلال مؤتمر مونتي فیدیو        
"Montevideo " نھ بأتضمنت  الدول، م بتبنیھا اتفاقیة خاصة بحقوق وواجبات 1937سنة

وطورت ھذه  لا یحق لأي دولة التدخل في الشؤون الداخلیة والخارجیة للدول الأخرى،
القاعدة في مؤتمر بیونس أیرس بالأرجنتین لتشمل عدم اللجوء لاحتلال أراضي دول أخرى 

و انتھاك سیادتھا ووحدتھا الترابیة، ووافقت الولایات المتحدة الامریكیة خلال مؤتمر أ
م على ھذه المبادئ العامة ثم قننت نھائیا في میثاق   1947م وریو دیجانیرو 1945كسیكو م

والذي أكد على ضرورة عدم اللجوء إلى القوة ،وشكل  م، 1948منظمة الدول الامریكیة
مبدأ عدم التدخل المحور المركزي الذي قامت حولھ منظمة الدول الأمریكیة حیث تضمنت 

ولا  اقھا بأنھ لا ینبغي التعدي على حرمة الوحدة الترابیة لدولة عضو،المادة الثامنة من میث
یمكن إخضاع أي دولة ولو مؤقتا لاحتلال عسكري أو لأي شكل من أشكال الأعمال القمعیة 

ستثناء التدخل الجماعي لدول اب من طرف دولة أخرى مھما كانت الأسباب و الظروف،
ندما تؤثر حالة الفوضى ھذه في السلم والامن المنظمة في أزمة داخلیة أو حرب أھلیة ع

  2على المستویین الإقلیمي والعالمي.

على عدم جواز السابعة من المادة الثانیة صراحة ممي في الفقرة قد نص المیثاق الأل      
فقد تم  ،ونظرا لأھمیة المبدأ السلطان الداخلي للدول صمیمالتدخل في الشؤون التي تعد من 

ر ـول حظـو یتمحور حـوھ ، یةـة والاقلیمـات الدولیـق المنظمـمختلف  مواثیتضمینھ في 
ھا جھــات ـو تقــوم بأي تصدرھا ـلوكــات والتصریحات التـوالس الـل الاعمـك
ن قضایا ومشاكل تندرج ضمن الاختصاص أدولیة ) بش جنبیــــــــة(دول ، منظماتأ

  3.ذات سیادة خرى أالداخلي لدولة 

مم ي العلاقات الدولیة منذ نشأة  الأن مبدأ عدم التدخل شكل حجر الزاویة فأرغم     
ن الممارسات الدولیة كشفت عن عدم تقید الدول بھ في سیاستھا الخارجیة ، فھي إالمتحدة ،ف

ذا لم یكن لھا فیھ مصلحة ،و بذلك إذا اتفق مع مصالحھا الدولیة، و تستنكره إتبرر التدخل 
ذا كانت الدولة الاشتراكیة السابقة  والنامیة قد تمسكت بمبدأ إھتزاز ،و تعرض ھذا المبدأ للا

عدم التدخل باعتباره مبدأ عاما و جامدا یشمل جمیع الدول بغض النظر عن طبیعة النظام 
                                                             

 والعلوم الحقوق كلیة السادس، العدد المفكر، مجلة ،" الراھنة الدولیة العلاقات في التدخل عدم مبدأ" ، منصر جمال - 1
  .5خیضربسكرة،ص محمد جامعة السیاسیة،

 ،الإسكندریة، الجدیدة الجامعة دار الوطنیة، السیادة مبدأ وتراجع الانساني الدولي التدخل عبدالقادر، بوراس -2
  .117،ص2014

3 - Mohamed BEDJAOUI ,  la porte incertaine du concept nouveau de  devoir d’ingérence dans un 
monde trouble , quelques interrogations, Le droit d'ingérence est-il une législation du colonialisme,  

publication de l’académie du royaume, collection « sessions », Rabat, 1991, p55.  
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ي استثناء حتى لو كان الامر متعلقا بحمایة أنھ لا یقبل إالسیاسي والاقتصادي القائم فیھا ،و
ي سلوك دولي لا یلتزم بھذا المبدأ یعنى توجیھ الدولة الى مسار أر حقوق الانسان ،باعتبا

الدول الغربیة تمسكت ما یعد انتھاكا لسیادتھا، بینما  معین وفرض أسلوب محدد علیھا  وھو
         1بالتفسیر المرن لمبدأ عدم التدخل .

ك وتداخل مع التداخل المستمر بین الاختصاصین الداخلي والدولي بفعل تشاب        
المصالح ، لم یعـد ھناك فاصل محـدد بین حدود المصلحـة الداخلیة وحدود المصلحـة 
الدولیة ، الامر الذي انعكس على تطور القانون الدولي ،فأصبحت الكثیر من المسائل التي 
اعتبرھا ھذا القانون من أمھات الحقوق الداخلیة مسائل دولیة صرفة بتطور العلاقات 

أخرج التعامل الدولي جملة من الموضوعات من المجال الداخلي ، كلما أثر  الدولیة، وقد
ذلك بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة على السلم الدولي ،وبذلك تكون عملیة تحدید 

لتفرقة االاختصاص إنتقلت من الطابع القانوني إلى الطابع السیاسي ،وعلیھ یكون معیار 
متد جذوره في المعطیات السیاسیة، التي أصبحت ھي لة ما معیارا فنیا مرنا تأللبث في مس

رسم حدود ومصلحة بین مجالین متقابلین، وعلى أساس ذلك مكن ھذا  فيالعائق الاساسي 
  2التماس بینھما من أن یحصل ترحیل لكثیر من المسائل الداخلیة إلى المجال الدولي.

دأ عدم التدخل بصفتھ التقلیدیة  ما من شك في أن التطور الدولي أثبت عدم  ملائمة مب        
المطلقة للمتغیرات الدولیة الجاریة ، ولذلك  جاءت الممارسة الدولیة خاصة  بعد نھایة 

ذا إالتي تعكس في مجملھا تراجعا لھذا المبدأ، و الحرب الباردة حافلة بالعدید من السلوكات
یا في زمن  ة ھذا  الاخیر  في صیغتھ  الصارمة أضحى أمرا ضرورـت مراجعـكان

ن تكییف ھذا المبدأ مع الواقع الدولي المتغیر ،أضحت تفرضھ مصالح وأولویات إالعولمة، ف
  خرى. أعالمیة من جھة ومصالح انفرادیة ضیقة من جھة 

ساسیا أأصبح مبدأ عدم تدخل الدولة في الشؤون الداخلیة للدول الاخرى شرطا لقد      
الحمایة للدول الصغیرة من السیاسات التدخلیة للدول ضمان یقدم ، وكلتحقیق السلام الدولي 

رف الضعیف في وجھ الطرف القوي في المعادلة ـة الطـن حریـرى، حیث یضمـالكب
الدولیة، ویحقق الاستقلال  الذي ھو المضمون الثابت للسیادة، وھكذا یتوخى مبدأ عدم 

ن تتبع السبل الاكثر نجاعة لمصالحھا الوطنیة، ویضمن أالتدخل ضمان حریة الدول في 
رادة الدولة ویصبح لھذا المبدأ وظیفة اجتماعیة إتحریم اللجوء الى التدابیر الاكراھیة ضد 

  سیاسیة ھي تحقیق الحریة للشعوب والحفاظ على السلام الدولي. 

دم التدخل في لكن في بعض النزاعات الدولیة ، قد تتحجج بعض الاطراف بمبدأ ع     
الشؤون الداخلیة وأن النزاع ھو نزاع داخلي، لكن قد یمس ھذا النزاع  بعدة مبادئ أخرى 
نصت علیھا المواثیق الدولیة وفي مقدمتھا الامم المتحدة، ومن بین ھذه المبادئ مبدأ الدفاع 
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ء عن الشرعي ومبدأ تقریر المصیر، ونظام الامن الجماعي التي تعتبر ھذه المبادئ استثنا
  الاصل العام وھو عدم التدخل.

في ظل ما یسمى بثورات الربیع العربي ركزت الانظمة المھددة بالسقوط على مبدأ      
عدم التدخل وضرورة احترامھ من طرف المجتمع الدولي، وفي المقابل  الطرف الثاني 

یرھا الذي قاد الاحتجاج أو ما یسمى بالثورات ،فقد تحجج بحق الشعوب في تقریر مص
السیاسي وضرورة تدخل المجتمع الدولي إنسانیا في ھذه البلدان من أجل حمایة حقوق 
الانسان المنتھكة من طرف السلطة، والتي أصبحت مسألة حمایة الشعوب التي تنتھك 

  حقوقھا المحمیة في القانون الدولي مسؤولیتھ مادامت السلطة تتنصل من القیام بدورھا.

عدم التدخل في العلاقات الدولیة أھمیة بالغة، تبرز بدایة من  یكتسي موضوع مبدأ     
د مفھوم مبدأ عدم التدخل وأساسھ القانوني وتأثیر المستجدات الدولیة على ـدیـخلال تح

المبدأ، بالإضافة الى تحدید التدخل المحظور والمشروع منھ ومسؤولیة المجتمع الدولي تجاه 
المعاصرة من حروب على الارھاب والحروب ذلك، خاصة في ظل النزاعات الدولیة 

الاستباقیة وما یسمى بثورات الربیع العربي وما خلفتھ من أثار على مختلف المجالات 
  السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة .

سباب  یبقى في مقدمتھا التدخلات الاجنبیة ألقد كان وراء اختیاري لھذا الموضوع عدة       
دان العالم الثالث وخاصة في البلدان العربیة، حیث اختلفت أشكال ھذه في مختلف بل

دبلوماسیة واقتصادیة وحتى عسكریة. وخاصة تلك التي وقعت  ىلإالتدخلات من سیاسیة 
في  تونس ولیبیا حیث كان لھ تأثیر كبیر على السلم والامن  للدول المجاورة وخاصة بلدي 

لانتشار حركة كبیرة للجماعات الارھابیة ومھربي الجزائر التي التھبت حدودھا نتیجة 
  على الاقتصاد الوطني. اكبیر االاسلحة ومختلف المواد الحیویة التي لھا تأثیر

لى كشف التدخلات التي تقوم بھا الدول الكبرى من أجل تحقیق مصالحھا إبالإضافة      
داف الامم المتحدة عند وبسط نفوذھا في البلدان المتدخل ضدھا، وابتعادھا عن مقاصد وأھ

قیامھا بھذه التدخلات، وسیاسة الكیل بمكیالین التي تنتھجھا ھذه الدول الفاعلة في القانون 
  الدولي والعلاقات الدولیة.

ثار التطورات الدولیة ألا فكرة قانونیة تنعكس علیھا إذا كان مبدأ عدم التدخل ما ھو إ     
لى تحدید مفھوم المبدأ إن الاھمیة بمكان التطرق ر والتحریر لمختلف خصائصھا، فمیبالتغی

تھ، ومدى تأثیر المتغیرات الراھنة كالعولمة والنظام أومعرفة طبیعتھ وكیفیة ظھوره ونش
الدولي الجدید والتعاون الدولي والمساعدات الانسانیة الدولیة على مبدأ عدم التدخل 

یجھلون حقیقة ھذه التحولات على ذ مازال ھناك العدید ممن إوالعلاقات الدولیة عموما، 
  صعید العلاقات الدولیة.
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ن ثمة اتفاق على وجود متغیرات دولیة راھنة تحاول إرساء أعلیھ یمكن القول بناء      
قیود على مبدأ عدم التدخل، و من ھنا تثور العدید من الإشكالیات حول موضوع مبدأ عدم 

دم التدخل تطور العلاقات الدولیة في ظل التدخل، من أھمھا البحث في مدى مواكبة مبدأ ع
  ؟المستجدات الدولیة

  یتفرع عن ھذه الإشكالیة تساؤلات تتلخص فیما یلي:حیث      

  ما ھو مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول ؟وما تأثیره على العلاقات الدولیة؟ ●

الجھة المختصة كیف یمكن ضبط الاختصاص بین ما ھو داخلي وما ھو دولي ؟ومن ھي ●
  في تحدید مجال ھذا الاختصاص ؟

أضحت تتجاذبھ  مع الواقع الدولي المتغیر التي  تكیفال مبدأ عدم التدخللكیف یمكن ●
  مصالح وأولویات عالمیة ؟

 ماھي القیود الواردة على مبدأ عدم التدخل؟●

یق للاستثناءات الواردة ـالربیع العربي ،ھي تطبما یسمى بل ـة في ظـھل التدخلات  الدولی●
 م انتھاكا لھ ؟ وما ھي مبرراتھا ؟أعلى المبدأ ، 

كیف یمكن أن نعالج انحراف المجتمع الدولي عن البعد الإنساني للتدخل؟ ومن ھي الجھة ●
  المختصة في ذلك ؟ 

والواقع أن الاجابة على ھذه التساؤلات تبدو ضروریة حتى یمكننا أن نحدد بدقة        
طبیعة ودرجة القیود التي استجدت مع تلك المتغیرات  ،كما أن تلك الاجابة نرى معقولة، 

  أنھ من المناسب أن نتبع في شأنھا المنھجیة التي تعتمد على ما یلي:

المنھج التاریخي وذلك لرصد مختلف التطورات التي مر بھا مبدأ عدم التدخل، وكذلك      
الجدید باعتباره مفھوما لھ أھمیتھ البالغة في  عرض التطورات التي مر بھا النظام الدولي

  ھذا البحث.

المنھج الوصفي وذلك لتوظیفھ فیما یتعلق بإعطاء وصف شامل للتحولات التي طرأت      
على النظام الدولي الراھن والمتمثلة أساسا في :التدخل الدولي والنظام الدولي الجدید 

  یعرف بالتعاون الدولي.  وظاھرة العولمة بأبعادھا المختلفة وكذلك ما

المنھج التحلیلي وذلك لاستعمالھ في تحلیل ظروف ملابسات وكیفیة نشأة ھذه الظواھر       
ظام العالمي الجدید، التعاون ـره، النـدخل الدولي بمظاھـة من قبیل التـالمیة الراھنـالع

ین مبدأ عدم التدخل الدولي، والعولمة في جمیع مجالاتھا ،وأیضا تحلیل العلاقة الموجودة ب
  والمتغیرات الدولیة الراھنة ونقاط الالتقاء بینھا.
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فكل منھج من ھذه المناھج توظیفھ ضروري في ھذا البحث لأن نوعیة الموضوع      
وطبیعتھ تقتضي ذلك، كما تقتضي طبیعة الموضوع أیضا تقسیمھ إلى فصلین حیث تناولنا 

ي المبحث امة حیث تطرقت لماھیة المبدأ ففي الفصل الاول: مبدأ عدم التدخل بصفة ع
لى مفھوم المبدأ و في المطلب الثاني ذكرت خصائص إ الاول وفي مطلبھ الاول عرجت

  المبدأ وصوره.

أما في المبحث الثاني من الفصل الاول تناولت تأثر المبدأ بالمتغیرات الدولیة  حیث في      
مام أللمبدأ  تطرقتمطلبھ الاول تعرضت للتطورات التي لحقت المبدأ وفي المطلب الثاني 

  .الحدیثة المستجدات الدولیة

قت في مبحثھ الاول أما  في الفصل الثاني تطرقت للتدخل الدولي المشروع، حیث تطر     
لى التدخل من أجل حفظ السلم والأمن الدولیین، ففي المطلب الاول تناولت شرعیة التدخل إ

بممارسة حق الدفاع الشرعي وكمطلب ثاني خصصتھ للتدخل من أجل حمایة حق الشعوب 
  في تقریر مصیرھا.

طرقت لماھیة التدخل لحمایة حقوق الانسان حیث ت وفي المبحث الثاني تناولت فیھ     
التدخل الدولي الانساني في المطلب الأول وفي المطلب الثاني خصصتھ لكیفیة التدخل 

  لى مسؤولیة الحمایة.إوتحولھ 
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ّ: مبدأ عدم التدخل   الفصل الاول

ھم مبادئ الاختصاص الاقلیمي  والصورة الاساسیة أیعتبر مبدأ عدم التدخل من       
ن أن الدولة لا یمكن ول ومدى ھیمنتھا على اختصاصھا الاقلیمي ، لأالمعبرة عن سیادة الد

لى المحافظة على استقلالھا إتكون محل رقابة عندما تمارس مھامھا الاساسیة التي تھدف 
لى إن ھذه الانشطة تؤول ر مصالحھا السیاسیة الخاصة ومرافقھا العامة، لأیوتسی

اختصاصھا الداخلي بینما تخضع للرقابة  في مجال قیامھا بالوظائف الاساسیة المعترف بھا 
  .1قلیمھاإلكافة الدول كحمایة وتحسین الحقوق والحریات لكافة المواطنین والاجانب على 

ن مخلفات الحروب وحالات العدوان التي تشھدھا العلاقات الدولیة والتي كان أغیر      
لى التفكیر في التخلي عن مبدأ السیادة إم حربین عالمیتین ،أدت بالمجتمع الدولي عنفھا قیاأ

بعض الصلاحیات التي كانت من صمیم الاختصاص الداخلي للدول  من  عتباراوالمطلقة  
مبدأ عدم التدخل  اختصاص المجتمع الدولي ومن المسائل التي كانت موضوع ھذا التنظیم،

التمسك بالمبدأ لھ انعكاسات سلبیة على كان التمسك بھ كلما الذي تنازلت بعض الدول عن 
تھ ظاھرة العدوان فوھكذا یكون میثاق الامم المتحدة قد تأثر بما خل،2السلم والامن الدولیین

استعمالھ في الحالة التي  نحصرالكن التدخل  من مخلفات على الانسان لیعتمد مبدأ التدخل،
من میثاق الامم  الثانیة والاربعون عملا بنص المادة تؤدي الى استخدام القوة العسكریة

تعلق الامر بمواجھة الاوضاع التي تشكل خطرا على  الا كلمإ یثار المتحدة ،فالتدخل لا
  3السلم والامن الدولیین.

لھذا سنتناول في ھذا الفصل ماھیة مبدأ عدم التدخل في المبحث الاول و في المبحث       
  .مبدأ عدم التدخل بالمتغیرات الدولیةتأثر  الثاني نتناول
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  .56،ص2005
، مجلة الشریعة والقانون، "الانسانیة بین شرعیة التدخل والتعارض مع سیادة الدولالمساعدة  "سھلة ثاني بن علي، بن -  2

  .90،ص2012،جانفي ،49العربیة المتحدة،عدد كلیة القانون ،جامعة الامارات

  .92ص بن سھلة ثاني بن علي، نفس المرجع، - 3
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  المبحث الاول: ماھیة مبدأ عدم التدخل   

عضاء أد من القانون الدولي العرفي ، ویفرض على مستن مبدأ عدم التدخل ھو مبدأ یإ     
المجتمع الدولي الامتناع عن التدخل في الشؤون التي تتمتع فیھا  الدولة بحریة التصرف 

ن كلا السیادة، ویعتبر مبدأ عدم التدخل مرادفا لمبدأ المساواة في السیادة لأتطبیقا لمبدأ 
ساس احترام الارادة السیاسیة للدولة في التصرف في شؤونھا أالمبدأین یقومان على 

الداخلیة والخارجیة ،وعدم الانصیاع لأي سلطة تعلو على سلطانھا الداخلي، وأن الدول 
شكال أي ممارسة سیاساتھا الداخلیة والخارجیة ورفض كل مام القانون الدولي فأتتساوى 

  التدخل في شؤونھا الخاصة.

لمـعرفة ماھیـة المبدأ ،یستوجب علینا أولا التطرق لمفھوم المبدأ وھذا في المطلب     
  .خصائص مبدأ عدم التدخل وصورهالاول، وكمطلب ثاني 

  التدخل عدم مبدأ مفھوم: الاول المطلب    

لمفھوم مبدأ عدم التدخل في ھذا المطلب ،سنستشف المراحل التي مر بھا  بدراستنا       
وذلك منذ بدایاتھ  خلال الممارسات الدولیة، حیث كان یكتسي الطابع العرفي  إلى أن   المبدأ

تقرر وتم تدوینھ في عدة اتفاقیات ومواثیق دولیة وھذا ما سنتطرق إلیھ في الفرع الاول، 
  اني سنتناول مختلف التعاریف التي خصت مبدأ عدم التدخل.وفي الفرع الث

  الفرع الاول :ظھوره وتطبیقاتھ في المواثیق الدولیة

من المبادئ الاساسیة والھامة في استقرار العلاقات الدولیة، وقد  یعتبر مبدأ عدم التدخل     
اخلیة ثم تم  ظھر ذلك جلیا خلال الممارسات الدولیة حیث تبنتھ عدة دساتیر وقوانین د

اعتماده في عدة مواثیق واتفاقیات دولیة ،لھذا سنتناول في ھذا  الفرع ظھور مبدأ عدم 
  كنقطة ثانیة. وتطبیقاتھ في المواثیق الدولیة التدخل أولا 

  أولا: ظھوره    

یعتبر مبدأ عدم التدخل من المبادئ الراسخة والمستقرة في القانون الدولي، ولكنھ لم     
لا بعد مروره على عدة مراحل من خلال الممارسات الدولیة ،حیث إلى ھذه المرتبة إیصل 

كان التدخل مباحا منذ التاریخ السیاسي للمدن الیونانیة، وظل على نفس النھج في عصر 
الامبراطوریة الرومانیة وذلك نتیجة لسیاستھا التوسعیة، وفي القرون الوسطى كان التدخل 

قطاعي السائد آنذاك ،حیث كان الامبراطور والبابا یتدخلان في نتیجة حتمیة للنظام الا
شؤون الدول الواقعة تحت سیطرتھما، والملوك بدورھم یتدخلون في شؤون الامراء التابعین 

   1لھم.

                                                             
  .91سابق،صالمرجع الأمیرة حناشي،  - 1
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ثم بدأت سیاسة التدخل تمیز العلاقات الدولیة الاوروبیة وذلك بغرض المحافظة على     
وذلك منذ انعقاد مؤتمر" وستفالیا"، وبقیام الثورة الفرنسیة التوازن في القارة الأوروبیة  

تھ مساعدة ، وانتشار المد التوسعي بقیادة "بونابرت" أعلنت حكومم 1789ونجاحھا سنة
  الشعوب الاوروبیة للتحرر من الانظمة الملكیة.

  في أوروبا:  -1

الدول  في مواجھةد ـي جدیـام سیاسـھا لنظـم وتبنی1789بنجاح الثورة الفرنسیة عام      
الأوروبیة، أدى إلى انتشار الخوف من اھتزاز عروش الملوك مما أدى إلى التھدید بالتدخل 

،وذلك عن طریق 1في الشؤون الفرنسیة  الداخلیة والخارجیة من طرف الدول الاوروبیة
 "وبیانم  1791أوت 27"في PILINITZ" عدة تصاریح نذكر منھا تصریح "بیلینتز"

یھددان فرنسا بالتدخل في شؤونھا  1792جویلیة 25"في  BRUNSWICKبرونسویك" 
لإعادة النظام الملكي المھزوم إلى نظام الحكم ،وقد صدر ھذا الموقف بسبب إعلان  الثورة 
الفرنسیة استعدادھا  لتلبیة نداء الشعوب لاسترجاع حریتھا والاطاحة بالأنظمة الملكیة ، وقد 

م بتأیید الجیش ـورة ویعدھـب بالثـیدعو الشع:"م 1792نوفمبر19صدر مرسوم في 
الفرنسي، كما تضمن استعداد فرنسا لمساعدة كل الشعوب الراغبة في الحصول على 

لى جنرالات الجیش الفرنسي لنجدة إحریتھا، وتكلف السلطة التنفیذیة بتقدیم الاوامر 
   2المواطنین الذین یقاومون من أجل الحریة".

أن الشعب الفرنسي سوف یمتنع عن القیام بحروب  م1791ث نص دستور ـحی     
توسیعیة، ولا یستعمل السلاح أبدا ضد حریة أي من الشعوب، كما تضمن مرسوم المعاھدة 

إعلان فرنسا عن التزامھا بعدم التدخل في شؤون م  1793أفریل 13الوطنیة المؤرخ في 
   3أي حكومة ومھما كان شكلھ.

ل الأوروبیة المنتصرة معاھدة فیینا والتي أرست ما سمي م عقدت الدو1815في سنة       
بنظام "حكومة المؤتمرات "التي انتھجت سیاسة تدخلیة  وخاصة في الدول ذات الانظمة 
الدستوریة التوسعیة ،وذلك حتى لا تتكرر تجربة نابولیون بونابرت ومخاطرھا على النظم 

  الملكیة الاوروبیة.

دخل في نھج السیاسة البریطانیة في فكرة التعاون الاوروبي لقد تبلور مبدأ عدم الت      
لتحقیق السلم والامن الاوروبي، وقد تم مناقشة فكرة عدم التدخل في مؤتمر لاھاي 

                                                             
،دار الرایة للنشر والتوزیع، الاردن، الطبعة " التدخل الدولي"  غسان مدحت خیر الدین، القانون الدولي الانساني -1

  .63،ص2013الاولى،
   22.2،ص1990،المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ،مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي المعاصر بوكرا إدریس -
  .والصفحة نفسھا المرجع إدریس، بوكرا - 3
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لكن لم تتضح فكرة عدم التدخل لتردد العدید من الدول المشاركة في  م، 1899سنة
  1المؤتمر.

  . إعلان الولایات المتحدة الأمریكیة:2

أعلنت الولایات المتحدة بطریقة غیر مباشرة عن مبدأ عدم جواز التدخل في الشؤون     
" T. jefevonكتب كاتب الدولة "جیفرسون  ضرلغالداخلیة عقب استقلالھا، ولھذا ا

ي أیقول: "لا یمكن أن نفرض على م  1793مارس  12الخاص في باریس یوم  لمبعوثھ
التي  ة، ولكل شعب أن یحكم نفسھ بالطریقتناحكومشعب القانون الذي تقوم على أساسھ 

  2.یرغب بھا"

من ھذا نفھم أن موقف الولایات المتحدة ھنا ھو عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلیة      
  ب ھذه الدول حریة تقریر مصیرھا واختیار نظام الحكم.وشعلمح تسللدول، و

مبدأ عدم جواز التدخل في  لیا موقف الولایات المتحدة الأمریكیة منجكما یتضح     
" j. washintonلقاه الرئیس جورج واشنطن "أ الشؤون الداخلیة للدول في الخطاب الذي

تنساقوا إلى  نأ اذرواحلا تتدخلوا في الشؤون الأوروبیة و"ي قال فیھ: ذوالم  1796عام 
أوروبا مع دول   لكم لا یمكنو  ،بعیدین  وابقواعات بین دول أوروبا زالاشتراك  في المنا

كت ھذه الدول في حرب بینھا روإذا اشت،غیر علاقات تجاریة دون ارتباطات سیاسیة 
  3.سعوا نطاق تجارتكم"ولت الغیر اولوا الاستفادة من حربحكوھا وشأنھا، ورات

ر ھذا المبدأ بالنسبة للولایات المتحدة الأمریكیة، بدایة لسیاسة العزلة التي عتبأ قد     
اسة كونھا لم تكن ـذه السیـل ھـاع مثـع التي أدت إلى اتبـر الدوافـكبألعل من اتبعتھا، و

 وي ـت تحتـة كانـلیـوق المحـارج لأن السـموالھا إلى الخأھا وـنتاجإر ـدیـبحاجة إلى تص
ّ على  ا لا یحتاج إلى الاستثمار خارج البلاد بخص آنذاككون مجال الاستثمار كان و ك، ذل

بالمواد الأولیة التي  كتفتاالمواد الأولیة من الخارج، بل لى إعدم حاجتھا  إلى    بالإضافة
   4.یحتویھا باطنھا

  . نظریة مونرو: 3

دیدات عدیدة من تھجھت فیھا الولایات المتحدة الأمریكیة اعلنت النظریة في ظروف وأ     
للتصدي لھذا  كیة وروبا الأمر الذي دفع الولایات المتحدة الأمریأدول التحالف المقدس في 

الأمریكي في  للكونغرسمونرو والتي وجھھا  جیمس التدخل برسالة شدیدة من الرئیس
ملخصا فیھا السیاسة الأمریكیة تجاه الدول الأوروبیة  م1823دیسمبر سنة  2واشنطن في 

                                                             
   1. 32، ص2000النھضة العربیة، القاھرة،  لحة الدمار الشامل العراقیة، دارسأبیومي عمرو رضا، نزع  -
  .23ص السابق، المرجع ادریس، بوكرا - 2
  .217ص ،1995 ،12 الطبعة مصر، الاسكندریة، المعارف منشأة العام، الدولي القانون أبوھیف، صادق على - 3
  .23 ص  السابق، المرجع ادریس، بوكرا -4



12 
 

درجة من الحریة والاستقلال، لا یصح معھا ى لإأن القارة الأمریكیة قد وصلت  :"جاء فیھا
  1."راضیھا، من قبل احدى الدول الأوروبیةأأي جزء من  احتلال

  وقد تضمن تصریح مونرو:     

ي جزء من أولھ لا یصح معھا احتلال ـوذلك بق :مبدأ عدم شرعیة الاستعمار 3-1
ریح، وبمقتضاه لا یجوز صة من التعالمبدأ في الفقرة الساب لقد ورد ذكر ھذا، وراضیھاأ

ن القارة الامریكیة قد وصلت إلى أراضي القارة الامریكیة وذلك بقولھ أمن  احتلال أي جزء
یھا من قبل احدى ضراأدرجة من الحریة والاستقلال لا یصح معھا احتلال أي جزء من 

" أنھ على الرغم من أن Ch. Rousseauالدول الأوروبیة وقد بین الاستاذ "شارل روسو 
  2أنھا كانت تعني روسیا أساسا.مجردة إلا و عامة  تصیاغة ھذه الفقرة جاء

یھا من قبل احدى الدول راضأي جزء من ألا یصح معھا احتلال  :الانعزال أمبد 3-2
وقد میزت أمریكا بین التدخلات المشروعة نتیجة انتھاك المبادئ العامة للقانون ، الاوروبیة

 یك عام ن التدخل في المكسأمریكا أالدولي والتدخلات غیر المشروعة، لذلك اعتبرت 
م 1872عام  یتيسبانیا وفي ھایإبسبب رفضھا تقدیم تعویضات لفرنسا وبریطانیا وم  1860

بسبب م  1902وبفنزویلا عام  بألمانیارار التي لحقت ضمن أجل اجبارھا على اصلاح الا
مین فیھا عن الاضرار التي لحقت بھم خلال الثورة الداخلیة یرفضھا تعویض الاجانب المق

  مشروعا. رافي نھایة القرن التاسع عشر أم في فنزویلا،

الأولى  العالمیةمریكا على شكوى كل من بریطانیا وفرنسا خلال الحرب أقد وافقت ل    
على كل من كولومبیا والاكوادور بسبب خروجھما على قواعد الحیاد، والسماح لألمانیا 

تمانع من أن  أنھا لامریكا على الشكوى أا فكان رد مراضیھأقواعد عسكریة على  بإنشاء
 منشآت لإتلافرض الدولتین المشكو منھما، أبعض قواتھما على  بإنزالتقوم الدول الشاكیة 

العدو شرط أن لا یؤدي ھذا إلى احتلال دائم، ویعد ھذا الموقف ترجمة للسیاسة الأمریكیة  
لا  :"الذي جاء فیھم  1901دیسمبر  3وزفلت في خطابھ في رعلن عنھا رئیسھا أالتي 

أخذ العقاب شكل احتلال ین أذا تصرفت بسوء، ولكن لا یجب إنضمن حمایة أیة دولة، 
  3."مریكاأمریكیة في أمن طرف قوة غیر  للإقلیم

مریكا غیر شرعیة فھي التدخلات التي تحدث أأما بالنسبة للتدخلات التي تعتبرھا      
 سقاطلإالسیاسیة، كما حدث في المكسیك، عندما دخلتھا الجیوش الفرنسیة  ةنظمر الایلتغی

  من قبل الشعب.س النظام الجمھوري المؤس

  
                                                             

  .64 ص السابق، المرجع الدین، خیر مدحت غسان - 1
  .34 ص السابق، المرجع ادریس، بوكرا - 2
  .64 ص السابق، المرجع الدین، خیر مدحت غسان - 3
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   :التدخل عدم مبدأ  3.3

تضمن ھذا المبدأ جانبین والاستقلال، حیث  الحریة من جزء إلى وصلت الامریكیة القارة نإ
  أساسیین:

  :عدم تدخل أوربا 1.3.3

رض نظمھا السیاسیة فأن كل محاولة من الدول الأوروبیة ل" حیث جاء في الخطاب :      
من وسلام الولایات المتحدة أعلى أي بلد من بلدان القارة الامریكیة یعتبر خطرا على 

  1ولذا لن نسمح بمثل ھذا التدخل". الامریكیة،

ف عن النظام السیاسي ن النظام السیاسي الأمریكي یختلأشار مونرو في خطابھ أقد ل     
ى ـاسیة علـمھا السیـرض نظـرة أن تفـیـھذه الأخـجوز لـھذا لا یـاء، ولـدول الحلفـلل

ت ـة، والتي حصلـة المستقلـریكیـارة الامـدان القـد بلـحأات المتحدة الأمریكیة أو ـالولای
والاقالیم التابعة ى اعتراف الولایات المتحدة الامریكیة بذلك، أما بالنسبة للمستعمرات ـعل

روبیة، فإن الولایات المتحدة الأمریكیة  تعلن عن عدم تدخلھا لأنھا تعتبر من وللقوى الا
  2 من الشأن الداخلي للبلدان الاوروبیة.ض

  با:وامتناع الولایات المتحدة الامریكیة عن التدخل في شؤون اور  2.3.3

تعلن الولایات المتحدة الأمریكیة بمقتضى تصریح مونرو امتناعھا عن التدخل في       
وكذا عدم تدخلھا في الحروب التي تكون الدول ،الشؤون الداخلیة للقارة الاوروبیة 

الاوروبیة طرفا فیھا، إلا إذا تعرضت مصالحھا للخطر ومن خلال ذلك نرى أن الولایات 
بعاد القارة الامریكیة إووروبا، أ، حاولت الانعزال عن شؤون لھذا المبدأ بإعلانھاالمتحدة 

  3 عن الاطماع الاوروبیة والتوسع الاوروبي.

  عدم التدخل قبل الحرب العالمیة الأولى: . مبدأ4

تفسیر ضیق لخضع مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول خلال ھذه المرحلة     
 ةسبب تركیببوذلك ،دة في مجال العلاقات الدولیة ثار محدوأوكان تطبیقھ كذلك ضیقا ولھ 

، فكان تفسیر الحكومات للمبدأ حسب آنذاكالمجتمع الدولي والعلاقات الدولیة السائدة 
ا مھددة نتیجة ظروف ھذا كانت مصالحإمصالحھا، فالدول الكبرى تتدخل في حالة ما 

الملوك إلى  لإعادةعادة توازن القوى (مثل تدخلات الحلف المقدس إذرع بحجة تمعینة، وت
بعض التدخلات عدم المشروعیة إذا كانت ھذه التدخلات تمس  على الحكم) وتضفي

                                                             
  .34 ص سابق،ال مرجعال ادریس، بوكرا -  1
  .35 ،ص المرجع ،نفس ادریس  بوكرا -  2
  .الصفحة و المرجع ،نفس ادریس  بوكرا -  3



14 
 

التدخل الروسي في بولونیا، كما أن إثر  رامصالحھا، مثل رفض فرنسا تلبیة نداء الثو
 1یر المشروع.الولایات المتحدة كانت تمیز بین التدخل المشروع وغ

أما بالنسبة لتطبیق المبدأ، فكان تطبیقا ضیق لا یقتصر إلا على الدول المتمدنة، حیث      
إذا كان تدخلا في شؤون الدول غیر المتمدنة أي المستعمرة لأن  اكان التدخل مشروع

الثورات البرجوازیة لم تكن تطبق إلا على العلاقات بین الدول المتمدنة أما الدول غیر 
 وطأةارة الافریقیة والآسیویة التي كانت تحت ـمي إلى القـة التي كانت تنتـلمتمدنا

الاستعمار، لم تكن تطبق علیھا ھذه المبادئ ولم تعامل شعوبھا بمبادئ القانون الدولي 
السیادة حیث  ةوالسیادة، بل حتى بعض الدول المستقلة الضعیفة، كانت ناقص كالمساواة

كانت تواجھ ھذه الدول ببعض القواعد القدیمة   التيدول الكبرى، كانت خاضعة لتدخلات ال
  2في القانون الدولي الكلاسیكي مثل مناطق النفوذ، نظام الامتیازات والقضاء القنصلي . 

  .مبدأ عدم التدخل في مرحلة ما بعد الحرب العالمیة الأولى:5

في تطویر مضمون مبدأ عدم جواز  اكبیر ادورفي روسیا،  م1917ثورة اكتوبر قدمت      
ن ـھ من بیـرتـدأ واعتبـورة المبـذه الثـت ھـنبتد ـة للدول، وقـؤون الداخلیـل في الشـالتدخ

ضافت الثورة إلیھ مضمونا تقدمیا، لأنھ ألاسیكي، والذي ـي الكـون الدولـانـلقاادئ ـد مبـأح
وبناء الاشتراكیة، بعیدا عن أي مھام التقدم  لإنجازصبح یستعمل من طرف الطبقة العاملة أ

نواع التدخل الاجنبي أت الحكومة السوفیاتیة الجدیدة تحریم جمیع نبتتدخل في شؤونھا، وقد 
في الشؤون الداخلیة للدول كبیرة كانت أو صغیرة، وبصفة خاصة التدخل العسكري الذي 

ناھضة ملة الالحروب التي تقوم بھا الشعوب المناض باستثناءخطر أنواع التدخل أیعد 
بمساعدتھا على تقریر مصیرھا  البلشفیةوالتي تنادي الثورة  والإمبریالیةللاستعمار 

  3وتحررھا من ویلات الاستعمار . 

بین بعض مبادئ العلاقات  م1917نوفمبر  8عده لینین في ألقد تضمن المرسوم الذي      
للبلدان والشعوب وواجب الامتناع عن  الوطنیة الدول المتمثلة في سلامة الاراضي والسیادة

  .للدول ي تدخل في الشؤون الداخلیةأ

قد قامت السیاسیة الخارجیة للاتحاد السوفیاتي على مبادئ التعایش السلمي التي حددھا ف     
  4بینھا مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة. ومن  للحزب الشیوعي 22المؤتمر 

                                                             
  .96 ص، المرجع السابق حناشي، أمیرة - 1
  .70 ص ، سابقال مرجعال، إدریس  بوكرا - 2
  .90،ص2011الاولى، ،الطبعة الجزائر الأكادیمیة، دار الانساني، التدخل في دراسات علي، سي أحمد - 3
  .70 ص ، سابق مرجعال  ادریس،  بوكرا - 4
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یضا في النداء الذي وجھھ لینین للمسلمین في روسیا أ مبدأ عدم التدخلورد  كما     
رباب بلادكم أجاء فیھ علیكم أن تكونوا  م،1917دیسمبر  3والشرق، بعد الثورة وذلك في 

  یدیكم.أركم ھو بین یقتكم، ومصین تبنوا حیاتكم على طرأو

 يلسلماعایش ھو الت ینساسیأالسیاسة الجدیدة للحكومة السوفیاتیة تقوم على مبدأین ن إ     
بین الانظمة المختلفة والمتعارضة وعلى مبدأ عدم التدخل، حیث جاء في التقریر المعروض 

ة الشعب للشؤون ، عن عمل مفوضیم 1920على اللجنة التنفیذیة لعموم روسیا في جوان 
الحكومات الاخرى أیا  وھو التعایش مع ان شعار الحكومة السوفیاتیة یظل واحدأالخارجیة، 

ین حكومة ب نشاء علاقات طویلة الأمدإفالواقع یدعونا والدول الأخرى إلى ضرورة  كانت،
  1العمال والفلاحین والحكومات الرأسمالیة.

نھ تأثر أیضا بظھور إإلى تطور ھذا المبدأ بعد الحرب العالمیة الأولى، ف بالإضافة      
المبادئ مبدأ تحریم عطتھ أكثر قوة ومن بین ھذه أمبادئ جدیدة عززت مكانة المبدأ و

للقوة في العلاقات الدولیة  ءوجالعدوان والتسویة السلمیة للمنازعات الدولیة، وتحریم الل
خطر أنواع التدخل ومن أوتقریر المصیر، ذلك كون العدوان والتدخل المسلح یعتبران من 

عدم ون الدیمقراطي لمبدأ ـق المضمـدى إلى تعمیأد ـریم ھذه الاعمال، قـة فإن تحـثم
علنت عدة دول مستقلة حدیثا تبنیھا لمبدأ عدم التدخل أن أالتدخل، وقد تحقق ذلك بعد 

كدتھ أعدة منظمات دولیة و مواثیقبھ في كافة المحافل الدولیة، كما جاء في  لدتوتس
  2قرارات صادرة عن الامم المتحدة.

  تطبیقاتھ في المواثیق الدولیة :ثانیا

النظام الاستعماري، ظھرت عدة دول في الساحة  وانھیارانیة بعد الحرب العالمیة الث      
عدة سیاسات، فمنھا ما  الدولیة، وبالتالي توسیع العلاقات الدولیة وتعدد مجالھا وظھرت

الشؤون الداخلیة  ترتكز على سیاسة التھدید والضغط الاقتصادي والسیاسي والتدخل في
السلم وتدعیمھ كونھا بلدان فتیة تحتاج إلى مرحلة  لإقامةودول أخرى تسعى  ، للدول

الاستقرار لبناء دولة قویة مبنیة على مبادئ أھمھا الاحترام المتبادل للسیادة وعدم التدخل 
  في الشؤون الداخلیة.

ولیة سنتطرق دمواثیق  عدةوقد تأكدت ھذه المبادئ ومن بینھا مبدأ عدم التدخل في      
  یلي: كما لبعض ھذه المواثیق
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 مبدأ عدم التدخل في عصبة الامم. .1

علان عدد إالامم، و عصبةعد تأكیده في عھد بلقد عرف مبدأ عدم التدخل تطورا جدیدا،      
ل جاخلال الحرب الاھلیة الاسبانیة، وتعرض عھد العصبة لفكرة الم احترامھمن الدول 

  للجوء للقوة.االوطني للدول الذي لا ینبغي التدخل فیھ، كما تعرض أیضا لفكرة تحریم 

 رة المجال الوطني للدول في عھد العصبة:فك .1.1

حد أنھ إذا أدعى أمن عھد العصبة في محتواھا  15وقد نصت الفقرة الثامنة من المادة      
لاف حول ھذه المسألة كونھا قر مجلس العصبة بأن ھناك خأطراف النزاع مسألة معینة وأ

تسویتھا ولا  لھذا الطرف الاختصاص المطلق في طي عیلة غیر دولیة، فالقانون الدولي أمس
  یقدم المجلس أي توصیات حول ھذه المسألة.

وقد طرحت ھذه الفقرة مشكلة الفصل بین الاختصاص الداخلي للدولة الذي لا یمكن      
الذي ھو من اختصاص مجلس العصبة ویجوز التدخل ن المجال الدولي ـل فیھ وبیـالتدخ

  1.لنزاعیھ الكن متى عرض عل ،فیھ

  : تحریم اللجوء للقوة:2.1

تعرض عھد العصبة لحكم آخر، یتعلق بتحریم اللجوء إلى القوة في العلاقات الدولیة       
مة ة باحترام سلابنصت على أن یتعھد جمیع أعضاء العص يالت 10وذلك طبقا لنص المادة 

عضاء العصبة والمحافظة على استقلالھا السیاسي القائم والمحافظة علیھ أقالیم جمیع أ نمأو
یر المجلس بالوسائل التي یتم بھا شجنبي، وفي حالة وقوع ھذا العدوان یأي عدوان أضد 

  2تنفیذ ھذا الالتزام.

مرة دقامت بعد حرب عالمیة أولى م لأنھا یرجع اھتمام العصبة بتحریم اللجوء للحرب    
بة ولتحقیق ذلك ینبغي غراض العصأحد أن السلام العالمي یعتبر سانیة، ولأنعانت منھا الا
الوسائل بن تكف عن اللجوء إلى التدخلات العسكریة وتلجأ لحل النزاعات أعلى الدول 

  سلمیة.ال
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 مبدأ عدم التدخل ومنظمة الامم المتحدة: .2

  من میثاق الامم المتحدة: 2/7دخل طبقا للمادة . تحریم الت1.2

  :. المجال المحفوظ للدول في میثاق الامم المتحدة1.1.2

عدة مبادئ وبالأخص في مادتھ الثانیة ومن بین ھذه لقد ورد في میثاق الامم المتحدة       
داخلي في المسائل التي تتعلق بصمیم الاختصاص الالمبادئ ،مبدأ عدم تدخل الامم المتحدة 

لیس في  ":ة من المادة الثانیة من میثاق الامم المتحدة عللدول، والذي تضمنتھ الفقرة الساب
 نتتدخل في الشؤون التي تكون من صمیم السلطاأن  المتحدة  للأممھذا المیثاق ما یسوغ 

ن تحل مثل ھذه المسائل لأ یعرضوا نللأعضاء أ قتضي، ولیس فیھ ما یما الداخلي لدولة
  1. ..."حكم ھذا المیثاق ب

جل ألقد عرفت صیاغة ھذه الفقرة عدة مراحل، ولھذا الغرض قدمت عدة اقتراحات من      
للصیاغة  مماثلةصیاغة  بإعدادوكس" تقدم عدة فقھاء أن تصیاغتھا، ففي مؤتمر "دمبر

في ر من عھد عصبة الامم، والتي تنص شة من المادة الخامسة عمنالواردة في الفقرة الثا
ذا إیوصي الاطراف المتنازعة في حالة ما  ننھ لا یمكن لمجلس العصبة أعلى أ وھا حف

بموضوع یدخل حسب القانون الدولي في  لطراف النزاع بأن النزاع یتصأحد أ ادعى
  2قره.أالاختصاص المطلق لھذا الطرف، ویكون المجلس قد 

عدة  تسان فرانسیسكو، طالب مؤتمرشغال لجنة صیاغة میثاق الامم المتحدة في أثناء أ    
عبارة في  بإضافةمن المادة الثانیة، وذلك  7 ةالغموض الذي یشوب الفقر إزالةدول بوجوب 

تصاص الداخلي ـالات الاخـد مجـتصة بتحدیـة المخـر إلى الجھـیشرة تـر نص الفقـخأ
في صمیم سیرات المختلفة حول الشؤون التي تندرج فللدولة، حتى لا یترك الامر للت

  السلطان الداخلي للدولة.

دید ـا تحـیوكل إلیھـة التي سـأن الجھـاھین بشـت إلى اتجـإلا أن الدول انقسم     
یرو والمكسیك بوال وتشیكوسلوفاكیافھناك دول كالیونان وتركیا والبرازیل ،الاختصاص 

ضائي لدى قاز طالبت باقتراح محكمة العدل الدولیة للقیام بھذا الدور، لكون المحكمة جھ
بریطانیا ذلك وشددت على أن مجلس و الامم المتحدة، بینما عارضت الولایات المتحدة 

مني یسھر على حفظ السلم والأمن أالامن ھو الاصلح للقیام بھذه المھمة نظرا لكونھ جھاز 
الدولیین ویدخل في اختصاصاتھ تحدید المجال المحفوظ للدولة والشؤون التي تكون من 

صرت أأن الولایات المتحدة الامریكیة وبریطانیا  ي، لكن في رأی3 سلطان الداخليصمیم ال
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حكمة العدل م تحكمھا في من كبرأتتحكم في ھذا الجھاز بصفة  لأنھاعلى مجلس الامن  
  .توالدولیة وذلك باستعمالھا حق الفی

فریل أ 30الدولي، فقد صادق معھد القانون الدولي على لائحة بتاریخ  الفقھأما في       
في فرنسا، تنص على أن المجال المحفوظ ھو تلك النشاطات والوظائف التي تقوم  م 1954

بھا الدولة، وتكون ھذه النشاطات غیر خاضعة للقانون الدولي، وحسب ھذا التعریف كما 
ن تسوي كل أبكل حریة و ول یمكنھا ن الدإ" فALFRED VERDOSSیرى الاستاذ "

غیر  ن كل تدخل فیھا یعتبر تدخلاإالمشاكل غیر المحددة بقواعد القانون الدولي وبالتالي ف
  1مشروع.

شار في أن الرئیس السابق للمحكمة الأوروبیة لحقوق الانسان السید ھنري رولان أكما      
ن كل تدخل من جانب الامم المتحدة ن الاختصاص الوطني، الذي یحمیھ المیثاق مأتقریر لھ 

 خرى أن تھم دولا أیشمل جمیع المسائل التي لم ینظمھا قانون الشعوب، والتي لا یمكن 
بأن المجال المحفوظ للدول ھو مجموع القضایا التي یعترف القانون الدولي بأنھا تتم و

فض القانون تسویتھا من طرف السیادة الداخلیة للدول وبصفة مطلقة، فھو حق للدول یر
  2الدولي الدخول فیھ .

لي الاختصاص الداخلي والاختصاص الدو الذي حدد قد تعرض معیار القانون الدولي،ل     
أن القانون الدولي ھو  عتبارادالاس الذي عارض فكرة  ستریمن طرف الفقیھ ف قدنإلى ال

الذي یحدد الاختصاص الوطني، وذلك بمناسبة الاقتراح البلجیكي في مؤتمر سان 
من  2/7بعض نصوص عھد عصبة الامم في المادة  بإدخالاضي ـو والقـیسكـفرانس

خضاع إذا حاولنا إات مستمرة، وبلقانون الدولي یخضع لتغیرات وتقلن اأار بأشالمیثاق، وقد 
ة فبدا من معرألن نتمكن  فإنناالدولة في منظمة دولیة للقانون الدولي،  صاصختاوتعدیل 

  3ھذا الاختصاص بسبب عدم استقرار القانون الدولي .

المحكمة الدائمة للعدل الدولیة، بوجود مجال  عترفتالقضاء الدولي، فلقد بالنسبة لما أ     
  ھمھا:أمامھا من أخاص للدول وذلك في عدة قضایا طرحت 

ن موضوع أوقد بینت المحكمة م 1923ة في تونس والمغرب عام یسنالج مقضیة مراسی -
ھو  ؛ في الاختصاص الداخلي لدولة ماأو لا یدخل  مر من الامور یدخل أذا كان إما 

  ي یعتمد في الاجابة علیھ على تطور العلاقات الدولیة.بسنموضوع 

ن موضوع الجنسیة یخضع من حیث أالمحكمة  ىھكذا بموجب القانون الدولي الحالي تر    
حدى الدول خاضعة لبعض القیود، نتیجة موافقتھا إالمبدأ لمثل ھذا الاختصاص، وتكون 
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ا یصبح الاختصاص نھكمصادقتھا على بعض المعاھدات، ف على بعض الالتزامات الدولیة
اجمة عنھ تصبح ن النزاعات النأتج على ذلك ینیدا بقواعد القانون الدولي، وقالداخلي م

  1نزاعات ذات طابع دولي، وبالتالي تخرج من نطاق الاختصاص الداخلي للدول.

كما تعرضت محكمة العدل الدولي لعدید من القضایا المتعلقة بمسألة الاختصاص      
لى المحكمة قضیة شركة الزیت المعروضة عالقضایا  ھمأالداخلي للدول، وكانت 

 كةیران للشرإ تأمیمالنظر في موضوع محكمة عدم اختصاصھا بعلنت الأ ذ،إیرانیة إلوجالان
ن القرارات ھي اجراءات تخضع للاختصاص الداخلي لدولة أحیث اعتبرت  م، 1951عام 

صدرت أل ذلك بقرت أن الحكومة الایرانیة مختصة باتخاذ قرارات التأمیم، وقأایران، و
رارات ـدور قـل صـودة قبـموج تـات التي كانـرتیبـاظ على التـبالحف ارـمأة ـالمحكم
ع یو توسأنھ المساس بحقوق الفرقاء، أي تدبیر من شأذ خا، وبالامتناع عن اتالتأمیـم

  2قیام العملیات التجاریة المعتادة للشركة. ةالخلاف، أو عرقل

ن تحدید المسائل الخاصة بالاختصاص الداخلي ھو موضوع متعلق أنستنتج مما سبق      
 بح بذلك الاختصاص المحفوظ للدولةالدولي، الاتفاقیة منھا والعرفیة، ویصبقواعد القانون 

ي التزام أھا ترادإن یحد من أائف والمھام التي تقوم بھا الدولة بكل حریة دون ظھو كل الو
  3.تفاقياو أدولي كان عرفي 

   . العمل في اطار الامم المتحدة:2.1.2

نطاق الاختصاص  ضییقو تنحكان توجھ الامم المتحدة  م 1946من سنة  ااعتبار     
من خلال الموضوعات المعروضة  اختصاصاتھا وذلكي للدولة وتوسیع في مجال الوطن

 CHARLESشومون" " لستاذ "شاربھ الأ ىنادما  تھا، ویتضح ذلك من خلالزأجھ ىعل
CHAMONTوع معین تناقش موض ن الامم المتحدة بمجرد أن المنظمةأشار بأ ینما" ح

ة الاختصاص، أي أن المنظمة تقرر ، فیعتبر ھذا فصل في مسألاوتصدر حولھ قرار
الدول  بآراءظمة الاعتراف المنفض ذلك عندما تركاختصاصھا في ھذا الموضوع، و

شارل " حسب الأستاذ  دلاختصاص الداخلي، فالاتجاه السائیة باختصاصھا في تحدید اضالقا
  4جھزتھا مختص بتحدید المجال المحفوظ للدول.ألدى المنظمة أن كل جھاز من  "شومون
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قد كانت الامم المتحدة ترفض الادعاء بالاختصاص الوطني للدول تطبیقا للمادة الثانیة ف     
"  بأن المادة الثانیة Michel virallyالي" "رمن المیثاق، كما یؤكد "میشال فی فقرة سبعة

الحالات التي تحوز على  لتدخل المنظمة في جمیع  ازلم تعد تشكل حاج من المیثاق 7ة فقر
ھیئات المنظمة، وقد تأكد إجماع أغلبیة الأعضاء ،لأن القرار للأغلبیة ضمن كل ھیئة من 

  المنظمة في مجموعتین: ختصاصا

   . عندما تأخذ المسألة طابعا دولیا:1.2.1.2

برام معاھدة دولیة في إ حیث أنكان ھناك اتفاق  تىیعتبر الموضوع ذا طابع دولي م    
ن تتدخل أموضوع ما یخرجھ من النطاق الداخلي إلى النطاق الدولي وبالتالي یحق للمنظمة 

أنھ ن تتمسك بالموضوع كأومن جھة أخرى لا یمكن للدولة طرف بالمعاھدة  ،ھذا من جھة
مصلحة دولیة، ومثال ذلك ویعتبر كذلك ذا طابع دولي متى كانت ھناك  ،داخلي ختصاصا

جئین ة بسبب وجود لایلمجاورة كانت معنمن الدول ا اكبیر ان عددأالقضیة الجزائریة حیث 
ة ختصمم المتحدة تعد موكذلك بسبب مساندة تونس للثورة الجزائریة وبالتالي الأ برغفي الم

  1دراسة المسألة الجزائریة بسبب وجود مصلحة دولیة. في

  :الأمر بأھداف المنظمةعلق ت. إذا 2.2.1.2

الداخلي للدولة كلما كان  ختصاصللاعد من كونھ تابع بأي أن الموضوع المثار یست      
وقد وردت أغراض  ، حدى ھیئاتھا إالأمر یتعلق بأھداف المنظمة والمھام الموكلة إلى 

  2 لأولى من میثاق الأمم المتحدة وھي:االمنظمة في المادة 

  الحفاظ على السلم. -

  حق الشعوب في تقریر مصیرھا. -

  حمایة حقوق الإنسان. -

 نفمحكمة العدل الدولیة وھي أحد أجھزة الأمم المتحدة أكدت في قضیة برشلونة تركش      
تقع على عاتق إسبانیا تجاه المجموعة  التزاماتالتي رفعتھا بلجیكا ضد إسبانیا، على وجود 

النوع  جھة بلجیكا والالتزامات التي ھي منفي موا التزاماتتحملھا  لىالدولیة زیادة ع
لأھمیة ھذه الحقوق التي تتضمنھا فإن جمیع الدول ملزمة  االأول تھم كل الدول، ونظر
  بحمایة ھذه المصلحة العامة.

المتعلقة  نبالرغم من أن فكرة الالتزام الذي یھم جمیع الدول في قضیة برشلونة تراكش    
وفي قضیة تیمور الشرقیة على حق تقریر المصیر، فإنھ یمكن بمسألة الحمایة الدبلوماسیة، 
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مسائل  باعتبارھاي فقیاس ذلك على مسائل حقوق الإنسان التي یؤكدھا القانون الدولي العر
تھم الجماعة الدولیة ككل، وبالتالي فإن من مصلحة كل الدول حمایة ھذه الحقوق وردع أي 

جالات شتى، كحمایة البیئة باعتبار حمایة البیئة انتھاك موجھ لھا، كما یمكن تعمیمھا على م
  1سواء كانت كبیرة أو صغیرة. ستثناءامسألة تھم جمیع الدول بلا 

  من میثاق الأمم المتحدة: 2/4لمادة ا قوف. تحریم التدخل 2.2

في ھذا الصدد یثیر بعض الفقھاء أن أساس خطر التدخل كذلك یمكن أن نستخلصھ من       
وة في العلاقات ـالق الـستعمار ـدأ حظـعلى مب اءـة وذلك بنـة فقرة الرابعـالثانی المادة

الدولیة، ولكن إذا كان ھذا الأساس القانوني یصلح لتبریر حظر التدخل في الشؤون الداخلیة 
خلال اللجوء إلى  إنھ یعجز عن تبریر خطر التدخل منللدول عن طریق استخدام القوة، ف

  عسكریة (الدبلوماسیة والسیاسیة).استخدام الإجراءات غیر ال

إن مجال تحریم استعمال القوة الوارد في المادة الثانیة فقرة الرابعة من میثاق الأمم      
القوة في النظام الداخلي یعد  ستخداما ینماالقوة في العلاقات الدولیة، ب ستعمالاالمتحدة ھو 

المقاومة والمكافحة ضد لة الشعوب كن یستثنى من ھذه الحاغیر مشمول بحكم ھذه المادة، ول
المقاومة من أجل  ستعمالاالاستعمار، لأنھ لا یمكن أن تحرم ھذه الشعوب من حقھا في 

أھداف الأمم المتحدة ھذا الأخیر یعتبر من بین أھم  لأن،حررھا ومن أجل تقریر مصیرھا ت
یحق  ھأن لىد عیكتأعن الأمم المتحدة م  1970اي م 1ویعتبر التصریح الصادر في 

للشعوب المستعمرة أن تحصل على مساعدات عندما تقاوم أعمال الاكراه، كما أن التصریح 
ة ـات الودیـأن العلاقـشـانون الدولي بـبادئ القـق بمـلـتعـة والمـامـة العـیـمعـن الجـالصادر ع

ة یشكل والتعاون بین الدول، قد أشار بأن استعمال القوة لحرمان الشعوب من ھویتھا الوطنی
  2لحقوقھا ولمبدأ عدم التدخل. نتھاكاا

القوة المسلحة المقصود بھ في المادة الثانیة الفقرة  ستعمالباكما أن تحریم التدخل      
 كاالرابعة من میثاق الأمم المتحدة ھو ذلك الموجھ من دولة ضد دولة أخرى ویشكل انتھا

المعاھدات الدولیة تفرض على الدول لسیادتھا واستقلالھا السیاسي، لأن مختلف القوانین و
لسیادة الدول  اسیادة الدول واستقلالھا السیاسي، والأعمال التي تشكل انتھاك حتراماضرورة 

واستقلالھا السیاسي لا تشتمل فقط التدخل المسلح، وإنما تشمل أیضا كل أشكال الضغط 
شمل أیضا تقدیم الاقتصادي والحصار البحري ضد موانئ الدولة أو مجالھا الجوي، وی

ة دول مـإقلیة في ـات تخریبیـام بنشاطـة للقیـرھابیإات ـم مجموعـدة على تنظیـاعـالمس
  3ة بالنظام السیاسي القائم.حبھدف الاطا أخرى،
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مرجعیة قانونیة في القضاء  عتمادھاامن في كالقیمة الجنائیة لنص الفقرة الرابعة ت     
التي  م1945غ لعام رلمحكمة نورمبو يالدولي، إذا أن المادة السادسة من النظام الأساس

بالإضافة القوة المسلحة جریمة ضد السلم  ستعمالا عتبرتاقامت بتعریف الجریمة الدولیة 
من الجرائم  إلى ذلك ، فالمحـكمة الجـنائیة الدولیة تمارس اختصاصھا على أربعة  أنواع

و الدولیة، ومنھا جریمة العدوان بعد تعریفھا والموافقة علیھا من طرف الدول الأعضاء 
لأمم المتحدة لمن اتفاقیة روما، ولقد أصدرت الجمعیة العامة  123و 121على المادتین  بناء

من كون أن  نطلاقااالخاص بتعریف العدوان،  3314الاعلان  م1974دیسمبر  14بتاریخ 
اف الأمم المتحدة الأساسیة ھو صون السلم والأمن الدولیین وأن تتخذ التدابیر ھدأأحد 

أسباب تھدید السلم وإزالتھا، ومحاربة كل أعمال العدوان وغیرھا من  الجماعیة الفعالة لمنع
   1 وجوه الإخلال بالسلم.

حالة الدفاع الشرعي  ینءاستثنایرد على مبدأ منع استعمال القوة في العلاقات الدولیة      
في حالة التعرض لعدوان مسلح وذلك إلى أن یتخذ مجلس الأمن التدابیر اللازمة وفقا لنص 

انیا حالة الأمن الجماعي حینما یتدخل مجلس الأمن ثمن میثاق الأمم المتحدة، و 51المادة 
ووقوع العدوان، كون أن العدوان یلحق  بھ التدابیر في حالات تھدید السلم والاخلال تخاذلا

  2ضرارا بالمتجمع الدولي.أبالدولة المعتدى علیھا ویلحق بشكل غیر مباشر  اضرارا مباشر

   :.مبدأ منع التدخل في قرارات الجمعیة العامة3.2

قد أولت الجمعیة العامة للأمم المتحدة أھمیة كبیرة لمبدأ عدم التدخل في مختلف       
والمتعلق بمبادئ القانون الدولي المنظم  25/26قراراتھا، ومن أھم ھذه القرارات القرار 

للعلاقات الودیة بین الدول وفق میثاق الأمم المتحدة، والذي أكدت فیھ على عدم جواز 
ولة من الدول بصورة مباشرة أو غیر مباشرة ولأي سبب كان، ولا یمكنھا التدخل في د

جل الضغط على الدول حتى تتنازل عن القیام أاستخدام التدابیر الاقتصادیة والسیاسیة من 
  3السیاسیة. بوظائفھا

والمتعلق بعدم التدخل في  م1976لسنة  31/91إلى قرار الجمعیة العامة رقم  بالإضافة      
مم المتحدة، وقد ئل الداخلیة التي تعد من صمیم الاختصاص الداخلي طبقا لمیثاق الأالمسا

التدخل الغیر المباشر في الشؤون الداخلیة للدول بما في ذلك رفض أو  لىنص ھذا القرار ع
صور التدخل غیر المباشر رت العادة على تقدیمھا، ومن جوقف المساعدات التي تكون قد 

حركات التمرد والانفصال كما ھو الحال في جنوب  ةساندمالدولي  دھا المجتمعشھالتي ی
السودان، وكذلك تجنید المرتزقة لقلب نظام الحكم وتنصیب نظام بدیل یتفق مع مصالح 

، من جانب الولایات المتحدة م 1982ة نس نادایالدول المتدخلة، وھو ما حدث أیضا في جر
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ا سنة تسقاط نظام الساندینسإراجوا حیث أدى ھذا التدخل إلى اوما حدث أیضا في نیك
 لإسقاط م1990عن طریق الانتخابات، وأیضا التدخل الأمریكي في بنما سنة م 1990

   1 .عد ذلك في ولایة فلوریدا ومحاكمتھبوسجنھ  ختطافھاجا الذي تم یحكومة الجنرال نور

لسنة  34/101التدخل في قرارھا رقم  یتضح جلیا موقف الجمعیة العامة من مبدأ عدم     
جمعیة العامة في ھذا القرار دانت الأحیث  م،1979دیسمبر  10والصادر بتاریخ م  1979

كل صور التدخل، كما أدانت كل أنواع السیطرة والاكراه، والضغوط بمختلف أنواعھا 
أیا كانت طبیعتھا  أو الاقتصادیة أو العسكریة والثقافیة وأي ضغوط الأیدیولوجیةالسیاسیة أو 

  2.اھا والھدف من ورائھتسمیامو

  . مبدأ عدم التدخل في أحكام محكمة العدل الدولیة:4.2

شؤون الداخلیة للدول في العدید من الموقف المحكمة من مبدأ عدم التدخل في  اتضحلقد      
في ت مختلف أشكال التدخل، حیث أصدرت محكمة العدل الدولیة حكمھا انأحكامھا حیث أد

لألغام ا نفجاراوالذي یقضي بمسؤولیة ألبانیا عن  م،1949أفریل  9قضیة كورفو بتاریخ 
م قتعلن عن وجود ھذه الألغام في میاھھا الاقلیمیة ولم ت نھا لمالبحریة في مضیق كورفو، لأ

 الدولیة وذلك بتطبیق المعاییر الدولیة المتفق علیھا في المعاھدات المتعلقة التزاماتھا ذینفبت
بحریة الملاحة الدولیة، والتي تلزم الدول بعدم وضع الألغام البحریة في میاه المضایق 

  3المفتوحة للتجارة البحریة الدولیة، حتى لا تلحق ضررا بسفن دول أخرى.

دانة التدخل باستعمال القوة المسلحة من طرف بإالمحكمة  قامتمن جھة أخرى،      
للسیادة الوطنیة الالبانیة بعد تفجیر ناقلة بحریة  تھاكھاناوبریطانیا في المیاه الاقلیمیة 

حكام القانون الدولي أالمحكمة بأن بریطانیا مسؤولیة عن تعدیھا على  عتبرتاوبریطانیة، 
سمتھ بحق التدخل البریطاني في المیاه أ، لأنھ لیس یوجد أي تبریر قانوني لما الشأنفي ھذا 

 فنیا، وھذا التدخل ھو تعبیر عن سیاسة القوة من طرلباأالاقلیمیة لدولة ذات سیادة مثل 
بریطانیا اتجاه دولة أخرى وقد تعدت على مبدأ منع استخدام القوة الذي نصت علیھ المادة 

  4حد الأسس الجوھریة للعلاقات الدولیة.أالثانیة من الفقرة الرابعة، الذي یعد 

 التدخل غیر المباشر تدخلا عتبارارتھا المحكمة تتمثل في أقأما الخطوة الھامة التي      
غیر مشروع حسب قواعد القانون الدولي، ولھذا قررت أن الولایات المتحدة، قد تعدت على 
قواعد القانون الدولي العرفي وخالفتھا والخاصة بعدم التدخل في الشؤون الداخلیة لدولة 
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ة ـالمعارض واتـن قـیح وتمویـأخرى، وذلك بقیام الولایات المتحدة بتدریب وتسل
عسكریة في  شبھراجوا، وبقیامھا بتقدیم مساعدات عسكریة وا، في دولة نیك"الكونترا"

نیكاراجوا فالمحكمة تعتبر أنھ وفقا للقانون الدولي، إذا قامت دولة بإكراه دولة أخرى، من 
خلال دعم ومساعدة وتسلیح المعارضة في دولة أخرى، فإن ھذه الافعال تعد مساویة 

جانب الدولة في الشؤون الداخلیة للدولة الأخرى، ولو كان الھدف السیاسي  للتدخل من
ورغم أن الدفع الأمریكي المقدم للمحكمة أن ھذه المساعدات  ،للدولة المقتحمة لم ینتج آثاره

المقدمة للمعارضة ھي من قبل المساعدات الانسانیة لأنھا كانت على شكل أغذیة، وأدویة 
 أن تقدیم المساعدات الانسانیة تعتبر تدخلا المحكمة اعتبرتلك ذوملابس .. إلخ، ورغم 

مشروعا، لكن اعتبرت المحكمة أن تقدیم الولایات المتحدة للمساعدات الانسانیة للمعارضة 
قواعد المعترف بھا في ال خترقتاغیر مشروع حسب قواعد القانون الدولي وقد  یعتبر تدخلا

ز، وبالتالي فإنھا یجب أن یدیم المساعدة دون تمیممارسة الصلیب الأحمر والتي توجب تق
  1راجوا، ولیس تقدم فقط إلى قواعد الكونترا.اتقدم إلى كل محتاج في نیك

 مبدأ عدم التدخل في اطار المؤسسات الدولیة الاقتصادیة: .3

 دولیة الاقتصادیة، ھو أن الوسائلن ما یمیز مبدأ عدم التدخل في المؤسسات الإ      
بحتة وذلك  قتصادیةاالمستعملة في ھذه المؤسسات للتدخل في سیاسات الدول ھي وسائل 

بحكم الطبیعة الاقتصادیة لمھام ھذه المؤسسات، لكن ھذه التدخلات تتجاوز في آثارھا 
 على المجال الاقتصادي إلى مجالات أخرى كالمجالات السیاسیة مثلا، فتسیطر

 ند ممارسة نشاطاتھا ضمن نظمھا الوطنیة.ععھا سات الداخلیة للدول التي تتبالسیا

   .مبدأ عدم التدخل في ممارسات صندوق النقد الدولي:1.3

منع التدخل في الشؤون یحتو الاتفاقیة المنشئة لصندوق النقد الدولي نصا صریحا تلم      
نما إمعینة، و قتصادیةا عقوباتتدل على  االداخلیة للدول الاعضاء، ولیس فیھا نصوص

وتبین أن الصندوق ،  ارات عامة عن التعاون مع أي منظمة سیاسیة عامةبتحدث فقط بعت
لكن من المسلم بھ ،عند حدوث أي طارئ  ي الاتفاقیةیمكن أن یوقف نفاذ نصوص معینة ف

شخاص القانون الدولي  أن یتفق على أخص من شأن مبدأ عدم التدخل مبدأ لا یمكن لأي 
  2.لنقد الدولي وبما في ذلك صندوق ا فتھمخال

الأھداف الخاصة لكل دولة  حترامم ضرورة ا 1979قد ورد في قرار الصندوق لسنة ل     
یساعد عندما الشؤون الداخلیة للدولة، حیث جاء في فقرتھ الرابعة أنھ  ماحترا عضو أي 

إنھ یأخذ في ذلك بعین ف رامجھا التصحیحیة، بالصندوق البلدان الأعضاء على تھیئة 
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الاعتبار أھدافھا السیاسیة والاجتماعیة الداخلیة، وأولویاتھا الاقتصادیة والوضع الذي ھي 
  1فیھ.

  البنك الدولي: و. مبدأ عدم التدخل 2.3

یختلف میثاق البنك الدولي عن بقیة المواثیق المنشأة للمنظمة الدولیة الاقتصادیة كونھ      
ي الشؤون الداخلیة فعضاء من التدخل على نص صریح یمنع الدول الأ ھیشمل في میثاق

ؤون الدول ـشك في ـي للبنـل السیاسـر على التدخع اقتصـن كان ھذا المنإدول وـلل
الملائمة عند إصدار قراراتھ وذلك في  ھيالأعضاء، وأن الاعتبارات الاقتصادیة وحدھا 
  2.المادة الرابعة في قسمھا العاشر من اتفاقیة البنك 

یجب الوارد في القسم العاشر من المادة الرابعة من اتفاقیة البنك،  الحظرلمعرفة نطاق      
الاقتصادیة، حیث مفھومھا كان محل نزاع حتى  والاعتباراتى الشؤون السیاسیة نتحدید مع

على مستوى المنظمات الدولیة، ففي محاولة معاقبة كل من البرتغال لسیاستھا الاستعماریة 
الجمعیة العامة للأمم المتحدة  ،طلبتز العنصري)یالتمی وجنوب افریقیا (بسبب سیاسة

ي المنظمات فالوكالات المتخصصة لحرمان ھاتین الدولتین من الاستفادة من عضویتھما 
المتحدة استنادا للأمم الدولیة، ولكن البنك الدولي رفض الاستجابة لمطالب الجمعیة العامة 

فرض جزاءات على الأعضاء  ھلي لا یمكنة، وبالتایولیست سیاس ظیفیةإلى كونھ منظمة و
على القسم العاشر  لبنك، لأن ذلك غیر مسموح بھ بناءلأسباب سیاسیة لا تتعلق بأغراض ا

  3لبنك.اتفاقیة امن المادة الرابعة من 

في ردھا على موقف البنك حاولت الأمم المتحدة بتغییر الشؤون السیاسیة التي وردت      
من  النص یمنع البنك وموظفیھ  فاقیة البنك على أندة الرابعة من اتفي القسم العاشر من الما

الحیاة السیاسیة للدول الأعضاء، لكن إن كانت سیاسة الدول الأعضاء تشكل  فيلتدخل ا
قرار من مجلس الأمن، فعلى البنك أن یلتزم  صدرخطرا على السلم والأمن الدولیین و

ین البنك والأمم ب ن اتفاقیة الربطلأمة وذلك من وتوصیات الجمعیة العابقرارات مجلس الا
لیكون  أأنشالأمم المتحدة، كون أن البنك  تفسیرالمتحدة تلزم البنك بذلك، بید أن البنك رفض 

الأمم  اتوھو غیر ملزم بتطبیق قرار ،مؤسسة دولیة اقتصادیة لتسییر الاستثمارات الأجنبیة
  4ك في أداء مھامھ وتحقیق أھدافھ .ـللبنائي ھو ـوإنما القرار الأول والنھ،دة ـالمتح
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  . مبدأ عدم التدخل في منظمة التجارة العالمیة: 3.3

 بمبدأ عدم  لم تتضمن الاتفاقیة المنشئة لمنظمة التجارة العالمیة نصا صریحا فیما یتعلق      
لیھا للدول ،ولم یذكر إلا تلك المبادئ الاساسیة التي بنى ع التدخل في الشؤون الداخلیة 

أي النظام الدولي التجاري والتي تتمثل في مبدأ المساواة النظام التجاري المتعدد الاطراف ؛
  ز ومبدأ تحریر التجارة الدولیة.یأي عدم التمی

الفقھ إلى سریان مبدأ عدم التدخل على منظمة التجارة العالمیة إذ  من حیث یذھب جانب     
العمل الدولي على اعتبارھا مبادئ عامة تسري  رقاستأن ھذا المبدأ ھو من المبادئ التي 

  صریح یقررھا. صعلى أي منظمة دولیة، حتى عند عدم وجود ن

ظمة التي قد یتجلى مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول من خلال نصوص اتفاقیة المن     
عمل  يبأم عمل المدیر العام للمنظمة وموظفي الأمانة الذي تلزمھم بالامتناع عن القیام تنظ

دولیین، وأن الدول ممنوعة من التدخل من  فینظكموھم زینعكس بصورة سلبیة على مرك
  1لدول.ضد ا خلال استخدام الموظفین الدولیین في المنظمة كأدوات لتنفیذ سیاسات تدخلیة

 :اثیق المنظمات الدولیة الاقلیمیةالتدخل في مو عدم مبدأ .4

یعتبر مبدأ عدم التدخل من بین المبادئ الأساسیة التي تنص علیھا مختلف المنظمات       
ي الدولیة الاقلیمیة في مواثیقھا، إذ تعتبرھا ترجمة واقعیة لاحترام سیادة الدول الأعضاء ف

 :كل منظمة ومن بین ھذه المنظمات

  العربیة: الدول . مبدأ عدم التدخل في میثاق جامعة1.4

عة إلى تحقیقھا ماجموعة من المبادئ التي تسعى الجعة العربیة لممامیثاق الجتعرض       
وتجسیدھا في العلاقات بین الدول العربیة ومن بینھا مبدأ المساواة في السیادة بین الدول 

ذلك مبدأ عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلیة للدول الأعضاء في ـضاء، وكـالأع
جواز التدخل في الشؤون الداخلیة للدول باھتمام خاص من الجامعة، وقد خص مبدأ عدم 

اجتھ أن بذا الاھتمام بتعرض المیثاق في دیجامعة، وتأكد ھلل نطرف الأعضاء المؤسسی
الدول واحترام سیادتھا، كما أن المادة الثانیة من  ستقلالا حتراماالجامعة تقوم على أساس 

ارت بأن الغرض من قیامھا ھو توثیق أشو میثاق الجامعة العربیة تعرضت لأھداف الجامعة
، كما أشارت بأن التعاون بین وسیادتھا الصلات بین الدول المشتركة فیھا وصیانة استقلالھا
  2دول الجامعة یقوم أساسا على احترام نظام كل دولة .

القوة لحل النزاعات بین الدول  ستخدامادم ـزام بعـیثاق إلى الالتـرض المـكما تع     
یؤدي إلى التدخل بھدف تحویل إرادة  فسو ،القوة في ھذه الحالة استعمال بیة، لأنالعر
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لمادة الثامنة من المیثاق الدولة التي وقع التدخل ضدھا وھذا ما سوف یتعارض مع نص ا
كل دولة من الدول المشتركة في الجامعة نظام الحكم  وجبت في نصھا على  احترامأالتي 

دف إلى یھكان نوعھ أیا وم بأي تدخل ـد بأن لا تقـوتتعھ ،رىـالأخعة ـماالقائم في دول الج
النزاعات بالطرق حل  خطیرا لمبدأ اكنتھاام، ویشكل في نفس الوقت حكر نظام الیتغی

  نتھ الجامعة.بالسلمیة التي ت

مبدأ عدم التدخل في  أنعلى  بيامعة الدول العربیة الشاذلي القلد الأمین العام لجكقد أف      
عند وجود أي خلاف بین دول م ترحمن الجامعة یجب أن ی ىالشؤون الداخلیة المتبن

 22التونسیة في " La presse"وذلك في حدیثھ لجریدة  ،الأعضاء في الجامعة العربیة
ركت الدول العربیة أھمیة مبدأ عدم التدخل، وذلك لحرص كل بلد أدولقد  م،1981مارس 

ظ على استقلالھ، والتمسك بوحدتھ الاقلیمیة وسلامتھ الترابیة والحفاظ على عربي للحفا
المبدأ أحد العوامل المحققة للتضامن العربي، ولعل القرار الصادر  عتباراوسیادتھ الوطنیة 

المتعلق بسبل تقویة  م1960عن الدورة الثانیة والثلاثین لمجلس الجامعة العربیة عام 
  1ل على ذلك.التضامن العربي خیر دلی

  . مبدأ عدم التدخل ومنظمة الدول الأمریكیة:2.4

لقد كان للاستعمار الأوروبي للقارة الأمریكیة أثر كبیر على الشؤون الداخلیة لھذه      
ت رسالة الوداع التي ناكلذلك رفعت شعار مبدأ عدم التدخل وناضلت من أجلھ، و ،الدول

دول القارة الأمریكیة بمثابة نداء إلى  طن إلىنشجورج وا آنذاكوجھھا الرئیس الأمریكي 
ؤون القارة الأوروبیة، أما رسالة الرئیس جیمس التدخل في الش الشعوب الأمریكیة في عدم 

ة في عدم جواز التدخل ضحجاءت وا م1823غرس الأمریكي في دیسمبر نالكو ىلإ مونرو
  الأوروبي في شؤون القارة الأمریكیة.

التدخل  عدم على مبدأ دیكالتأ 15 ھظمة الدول الأمریكیة في مادتنمیثاق مي فقد ورد ل      
صورة مباشرة أو غیر على أنھ لا یحق لأي دولة، أو مجموعة من الدول أن تتدخل ب

لدول أخرى، وھذا المبدأ یحرم أیضا في الشؤون الداخلیة أو الخارجیة  اءومباشرة، س
  .2ت والضغوطات الممارسة ضد الدولاللجوء للقوة المسلحة وكل أنواع التدخلا

أحكام مبدأ عدم  حترامابھذا نرى أن منظمة الدول الأمریكیة قد ساھمت في تعزیز      
صبحت تستخدمھ أكسلاح للحفاظ على مبدأ السیادة والوحدة الاقلیمیة و ستعملتھاوالتدخل، 
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ین الدول الأمریكیة للمحافظة على السلم والأمن الدولیین وذلك من خلال كثرة التنازلات ب
  1وعدم الاستقرار في نظام حكمھا وعلاقتھا الدولیة.

ى بالمرتبة الأولى بین الدول في النظام العالمي ظبعد الحرب الباردة أصبحت أمریكا تح     
ھ من قوة السلاح وتنفرد بالتدخل، ورغم تلك القوة لكنھا لا تكتفي بتدخلھا في كالجدید لما تمل

تزویدھا بما ب ىمجتمعة وفرادوالدول  ى بل تھیب بالمجتمع الدولي شؤون الدول الأخر
وتمارس الضغوط على المجتمع الدولي عن طریق الأمم المتحدة ،یساعدھا على التدخل 

وذلك على خلفیة قضیة اللیبي  تدخلاتھا ومن بینھا التدخل في الشأن  لىعالشرعیة  لإضفاء
ي تنطوي بزمة لوكرأأن  عتبارابلوكربي، وذلك بمساعدة كل من فرنسا وبریطانیا وذلك 

مجلس الأمن لكونھ یرتبط بمحاربة الارھاب  ختصاصاعلى مشكل سیاسي یدخل ضمن 
ھي بل ي ھي لیست قضیة سیاسیة بقضیة لوكر عتبرتاوالدولي، بینما لیبیا تمسكت بموقفھا 

الخاص بمكافحة م 1971مشكل قانوني محوره تفسیر معاھدة مونتریال لعام  تنطوي على
إلى أن  بالإضافةالافعال غیر المشروعة الموجھة ضد أمن وسلامة الطیران المدني، 

في  تفاقیةاي یمنع من تسلیم رعایاه إلى الدول الأجنبیة، كما أن لیبیا لا تربطھا القانون اللیب
  الثلاث.یة برغھذا الشأن بالدول ال

 من قراره أنھ اغتصبیتبین و  ،في أزمة لوكربي قرارهمجلس الأمن  لقد أصدر     
الشرعیة الدولیة في ھذه القضیة بصورة لم یسبق لھا مثیل، كونھ تدخل في مسائل لا تعنیھ 
لا من قریب ولا من بعید، لأن المسألة كانت متعلقة بالاعتداء على الطیران المدني الذي 

دولیة خاصة، وأن الجھات المختصة في النظر في ذلك النزاع لیس مجلس  قیاتتفااتحكمھ 
  2الأمن بل جھات أخرى وھي المحاكم الداخلیة والمحاكم الدولیة. 

  . مبدأ عدم التدخل ومنظمة الوحدة الافریقیة:3.4

دم جواز التدخل في الشؤون الداخلیة ـدأ عـریقیة مبـدة الافـة الوحـت منظمـلقد تبن     
من بین أحد المبادئ الأساسیة في میثاق المنظمة، والمنظمة لا ترفض  عتبرتھاوللدول، 

 یبرر المباشر عن طریق التخأشكال التدخل المباشر فقط بل كل أشكال التدخل غی
ثانیة لمیثاق منظمة والاغتیال السیاسي، وھذا ما أكدتھ الفقرتان الثانیة والخامسة من المادة ال

  .الوحدة الافریقیة 
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فھناك تدخل  ،ھناك حالتین من التدخل في الشؤون الداخلیة لدول القارةأن رى المنظمة ت     
فریقیة والحالة الثانیة ھي تدخل إمن جانب دولة أجنبیة عن القارة في الشؤون الداخلیة لدولة 

  1فریقیة أخرى.إفریقیة في الشؤون الداخلیة لدولة إمن طرف دولة 

  . التدخل الخارجي في القارة الإفریقیة:1.3.4

م  1968سبتمبر  14لقد أقر مؤتمر رؤساء الدول الافریقیة المنعقد في الجزائر بتاریخ      
ضاء ـدول الاعـعلى دولة من ال عتداءار كل ـعتبأل وـدم التدخـدأ عـمب رامـحتابضرورة 

ي المنظمة من طرف الأنظمة العنصریة والاستعماریة عدوانا على جمیع أعضاء ـف
المنظمة سیاسة عدم  نتھجتاالمنظمة، ولحمایة القارة من شتى أنواع التدخلات الخارجیة 

  .من جھة أخرى  الانحیاز من جھة والحفاظ على السلم والأمن في القارة

جلس وزراء المنظمة المنعقد في عاصمة الصادرة عن م 641حیث ذكرت اللائحة رقم      
بأن سیاسة عدم الانحیاز، ھي إحدى  م1978جویلیة  8و 7السودان الخرطوم بتاریخ 

  2بناء الأمن في إفریقیا المستقلة.لھا، وھي شرط ئنشاإالاختیارات الأساسیة للمنظمة منذ 

الأھداف التي  وأسمىم تعتبر مسؤولیة حفظ السلم والأمن في القارة الافریقیة من بین أھ     
تركز علیھا منظمة الوحدة الإفریقیة (الاتحاد الافریقي حالیا)، حیث في كثیر من المؤتمرات 

 15كرا" الأول للدول الإفریقیة المستقلة المنعقد ما بین أأكدت علیھا، ومن بینھا مؤتمر "
دخل الموجھ والتي أصدرت خلالھ عدة قرارات تندد بجمیع أشكال الت م،1958أفریل  22و

   3وسیادة الدول الإفریقیة لا سیما القرار الخامس في فقرتھ الثامنة. ستقلالاضد 

  . التدخل الداخلي في شؤون الدول الافریقیة:2.3.4

دخل بعض تت ماعند، ةلإفریقیاتتضح صورة التدخل الداخلي في شؤون الدول       
بنظام الحكم للدولة  للإطاحةتقدیم المساعدات للمعارضة أو الانقلابین بالحكومات المجاورة 

المنظمة مثل ھذه التدخلات التي تھدف إلى المساس بالاستقلال  ستنكرتاالجارة، وقد 
لدول الإفریقیة، وحول ھذه المسألة فالاعتراف بالحكومات لالسیاسي والوحدة الترابیة 

بسبب رفض  آخر یتعلق بمبدأ عدم التدخل  ر نزاعییث كذلكالجدیدة الناجمة عن الانقلاب  
أو قبول الحكومة الجدیدة، لكن في كلتا الحالتین لم تتخذ المنظمة موقف لصالح أي حكومة 
لأن میثاق منظمة الوحدة الافریقیة یرفض التدخل في الشؤون الداخلیة للدول عن طریق 

  4الاعتراف بالحكومات الجدیدة المتنازعة على السلطة.
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كما استنكر الاغتیال السیاسي والتخریب في عدة مؤتمرات إفریقیة من بینھا مؤتمر       
م،كما ناشد  المؤتمر كل الدول الافریقیة بالامتناع عن مساندة  وتشجیع 1961منروفیا لعام 

أو غیر  ةبطرق مباشرالجماعات والافراد المنشقین عن الدول، والذین یقومون بنشاط ھدام 
كقواعد لنشاط مثل ھؤلاء المنشقین  أقالیمھا ن تستعملأالسماح لھا بعدم و  ةمباشر

 1.والخارجین عن القانون بتمویلھم في دول أخرى

  تعریف مبدأ عدم التدخل :الفرع الثاني 

  تعریفھ:أولا 

  :تعریف الفقھ الدولي لمبدأ عدم التدخل . 1

ي یتمثل في ذتحدید معنى التدخل ،والبل كل شيء قالتدخل ،لا بد عدم قبل تحدید مفھوم      
 لكنوھو ما ترتكز علیھ المعالجات الفقھیة لموضوع التدخل ، ا،ستخدام القوة أو التھدید بھا

ا الوصف ذستخدام القوة المسلحة ،بل یتجاوز ھالتدخل لا تنطوي على لھناك أشكال أخرى 
  إلى أنواع أخرى كالقوة الاقتصادیة والمالیة والسیاسیة .

لة التدخل فھناك مفھوم ضیق أنقسم الفقھ الدولي إلى ثلاث مذاھب في تعریفھا لمسالقد      
  تدخل والواسع للتدخل والاتجاه الثالث وفق بین الاتجاھین السابقین .  لل

  :لتدخل لالاتجاه الضیق  1-1

لك ذجروشیوس الذي قال أن التدخل ھو  الفقیھ ا الاتجاه في أصولھ إلى أراءذیرجع ھ     
نھ یجب أن إا السلوك مشروعا فذلوك المتسم بالعنف وھو بمثابة  الحرب ،ولكي یكون ھالس

لك ھو الھدف الذي ترمي ذفي ، ومعیار العدالة یتصف بالعدالة ،أي أن تكون الحرب عادلة
  2.عندما یقصد منھا منع المعاملة  السیئة من الدولة لرعایاھاذلك ه الحرب ،ذإلى تحقیقھ ھ

رتباط التدخل بالاستقلال ،لأنھم اا الاتجاه ھو ذالذي یعتمد علیھ أصحاب ھالأساس      
ا النوع من ذستقلال الدول لا یتأثر إلا عن طریق التدخل العسكري ،وبالتالي ھان أیرون ب

ستقلال الدولة المتدخل ضدھا ویستھدف سیادة ادخل یعتبر غیر مشروع لأنھ یمس ـالت
نھ لا یتأثر إلا من خلال التدخل أإلى درجة القول  الال بسیطإقلیمھا ،لكن  لیس مفھوم الاستق

ختیار نظام الحكم ان الاستقلال السیاسي یمكن أن یعني حریة الشعب في بالقوة المسلحة ،لأ
ختیار الحاكم دون أن تكون ھناك ضغوطات مھما كان نوعھا ،وبالتالي الاستقلال یمكن او

و لما كان ،كان سیاسیا أو عسكریا أو اقتصادیا  أشكال التدخل سواء أن یتأثر بأي شكل من
الذي یشھد أنواع أخرى من التدخل ،تؤتي أكلھا  ا الاتجاه غیر متوافق مع الواقع الدولي،ذھ
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ا الاتجاه ذستخدامھا ،مما یعرض ھاأكثر من التدخل عن طریق القوة العسكریة أو التھدید ب
  1.يتفق علیھا فقھاء القانون الدولاللانتقاد  الذي 

   :الاتجاه الموسع للتدخل 1-2

ستعمل التدخل بمعنى الوساطة لحل المنازعات ا، الذي  "فاتل"ا الاتجاه الأستاذ ذیقود ھ     
الداخلیة لدول أخرى ،أو بمعنى تدخل طرف ثالث بین دولتین متنازعتین ،غیر أن جانب من 

التدخل لا یقتصر على ا بأن ا الاتجاه حیث یروذا الاتجاه قد خفف من حدة ھذأنصار ھ
ستعمالھا ،وإنما یشمل أي فعل یؤثر في شخصیة الدولة استخدام القوة العسكریة أو التھدید با

ستقلالھا تتسم بعدم المشروعیة استقلالھا ،فالتصرفات التي تمس سیادة الدولة واوسیادتھا و
و أستخدامھا ،اد بستخدام القوة العسكریة أو التھدیاسواء كانت ھده التصرفات القائمة على 

أي أن التدخل یمكن أن یكون سیاسیا أو اقتصادیا أو حتى على شكل دعایة  ،كذللم تكن ك
  2 .ھدامة

ا الاتجاه إلى أن التدخل یتحدد وقوعھ أو عدم وقوعھ بقوة ذیرى جانب من أنصار ھكما      
ن سلوكھا لا إة ففالدولة العظمى یمكن أن تتدخل بمجرد القول ،أما الدولة الضعیف الدولة ،

 ا الاتجاه ذولم یسلم ھ،ا على الشؤون الداخلیة للدولة المستھدفة ذما لم یؤثر ھ یكون تدخلا
ا الاتجاه یمكن أن یكون أي فعل أو قول یتعلق بشؤون ذكون أن التدخل وفقا لھ النقد،من 

بوصف من  ىي أدذحترام مبدأ عدم التدخل الاا مغالاة في ذو یعتبر ھ، دولة أخرى 
  3 .یدافعون عن مبدأ عدم التدخل ،بأنھم مدافعون عن الجمود وعدم التحرك

    :الاتجاه التوفیقي 1-3

لسابقین اا الاتجاه إلى التوفیق بین أراء كلا الاتجاھین ذغلب أنصار ھأحیث یمیل      
وسیلة المحددین لمعنى التدخل ،فالتدخل حسب أنصار الاتجاه التوفیقي ،ھو أن یكون بأي 

ویرى  نھ غیر مقتصر على التدخل العسكري بل یتعداه إلى أنواع أخرى،أا یعني ذوھ
توافر نیة التدخل لدى الدول المتدخلة أي أن الدولة  مدى أنصار الاتجاه التوفیقي إلى

لك ذالمتدخلة تسعى إلى فرض وجھات نظرھا على الدولة المتدخل ضدھا وبحیث یؤثر 
  ل ضدھا .على إرادة الدولة المتدخ

ه النیة یجب أن تكون ذن ھإف؛یرى الدكتور یاسر الحویش ،إن تطلب وجود نیة التدخل      
نا أخذفلو  الإثبات ،بعبء لة ھامة تتعلق أترضة مسفترضة  ویترتب على وجود النیة المفم

فعل التدخل كافیا لإثبات السلوك غیر المشروع فترضة ،لكان مجرد وقوع بمعیار النیة الم
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ن تقصد التدخل في شؤون الدولة ـت أنھا لم تكـجانب الدولة المتدخلة ،ما لم یثبمن 
  1.المستھدفة 

ي ن التدخل عبارة عن قیام دولة بالتعرض بسلطتھا فأ" إیبیز" كما یرى الفقیھ الكولمبي    
لدولة ما ،ویكون بصورة مباشرة أو غیر مباشرة ویتم الشؤون الداخلیة أو الخارجیة 

  2 .القوة المادیة ،أو بمجرد التھدید بھاستعمال اب

" أن   CHARLES ROUSSEAUمن جھة أخرى یرى الأستاذ " شارل روسو " "       
ه الدولة في الشؤون الداخلیة ذعبارة عن قیام دولة بتصرف بمقتضاه تتدخل ھ :"التدخل  ھو

والدولة المتدخلة  ،"عدم تنفیذ عمل ما لدولة ما ،بغرض إلزامھا على تنفیذ أو أو الخارجیة 
ھنا حسب الأستاذ شارل روسو تتصرف كأنھا صاحبة سلطة وتحاول فرض إرادتھا 

  3.بممارسة الضغط بمختلف أنواعھ كالضغط السیاسي والاقتصادي والنفسي والعسكري

"تعرض :ي من الفقھ المصري التدخل بأنھ منیغتجاه یرى الدكتور طلعت الفي نفس الا     
لدولة المتدخل ضدھا بفعل اقیام ذلك بھدف و ، ستبدادیةاأخرى بطریقة دولة لشؤون دولة 

ا التعرض قد یكون بحق أو بدون حق ،ولكنھ ذو الامتناع عن القیام بأمور معینة ،ومثل ھأ
نھ إلك فذ،ول غلب الحالات یمس الاستقلال الخارجي أو السیادة الإقلیمیة للدولة المعنیةأفي 

التدخل عدة أشكال من حیث  ھذا للوضع الدولي للدولة أو یتخذیمثل أھمیة كبیرة بالنسبة 
  4 ". الوسائل ودرجة شدتھ

ستبدادیا ا" إقحام دولة نفسھا إقحاما  :محمد عبد الوھاب الساكت بأنھ ستاذكما عرفھ الا     
ر الأوضاع یبحق أو بدون حق في الشؤون الخارجیة أو الداخلیة لدولة أخرى بغرض تغی

ا على القیام أو الامتناع عن القیام بعمل معین ھكراھإأو المحافظة علیھا أو القائمة فیھا 
ا یمس الاستقلال ذلك نفوذھا أو سلطتھا أو ما لدیھا من وسائل إكراه وھو بھذمستخدمة في 

  5". ...الدولیة  الشخصیةالخارجي والسیادة الوطنیة 

دى إحارسھ شخص دولي على ضغط یم :عرف التدخل بأنھیبناء على ما سبق یمكن أن      
ونوع و الامتناع عنھ بغض النظر عن   كیفیة الدول بقصد إرغامھا على إتباع سلوك معین أ

ا ذا الضغط ،حیث یكون الضغط عبارة عن سلوك یأتیھ الطرف المتدخل سواء اتصف ھذھ
عسكریة ستخدام القوة الاا السلوك قائما على ذھكان لك ،وسواء ذالسلوك بالعنف أو لم یتسم ب

قتصادیة أو تجاریة أو تدابیر سیاسیة كما لو ھدد الطرف المتدخل اأو كان قائما على تدابیر 
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یل مصالح الدولة المستھدفة في المحافل الدولیة إذا لم تقم بعمل ما أو تمتنع عن القیام عطبت
  1 .بھ

یمكن أن تمارسھ  أنھ ،أي ایلدو شخصان الذي یقوم بالضغط یكون إمن جھة أخرى ف      
الأصلیة التي تقوم بالتدخل في شؤون غیرھا من الدول ،ویمكن الاشخاص الدول التي ھي 

تدخل في الشؤون للفمیثاق الأمم المتحدة رغم منعھ الصریح ، أن تقوم بھ منظمات دولیة 
لة التدخل من طرف الأمم أستثنى صراحة مسانھ أإلا  ،الداخلیة للدول من طرف المنظمة

دخلات من طرف حدة وفقا لنظام الأمن الجماعي ،وقد شھدت العلاقات الدولیة عدة تالمت
ن المنظمات الدولیة الاقتصادیة كالبنك إستثناء ،وكذلك فا الاذھعلى  الأمم المتحدة بناء

والصندوق الدولیین كثیرا ما یمتنعان عن تقدیم القروض إلى الأعضاء ،ما لم ینفد ھؤلاء 
  2 .ه الدولذعلى تدخل واضح في الشؤون الداخلیة لھ شروطھما التي تنطوي

ن الجھة المستھدفة بالتدخل من بین أشخاص القانون الدولي ،ھي إمن ناحیة أخرى ،ف     
نھ  لا إن كانت تتعرض لضغوط من جانب بعض الدول ،فإالدولة آما المنظمات الدولیة ،و

     تعاقدیة أنھا إخلال بالتزامات  عتبارا،ویمكن  لك تدخلاذیوجد من الفقھاء ما یعتبرون 
جل ألك من ذو ،فقط ،كما لو لم تقدم الدول الأعضاء التزاماتھا المالیة السنویة للمنظمة

الضغط على المنظمة للقیام أو الامتناع عن القیام بعمل معین وھو ما مارستھ الولایات 
تزامات الالا الإخلال بذمثل ھالمتحدة الأمریكیة في عدة مرات تجاه الأمم المتحدة ،ولمعالجة 

فنصت المادة ،ا الإخلال ذعادة ما تنص مواثیق المنظمات الدولیة على كیفیة معالجة ھ
" لا یكون لعضو الأمم المتحدة الذي یتأخر عن تسدید  :نھأمن میثاق الأمم المتحدة على 19

متأخر علیھ مساویا الاشتراكاتھ المالیة في الھیئة حق التصویت في الجمعیة العامة إذا كان 
لك ذھا وللجمعیة العامة مع السابقتین أو زاد عن لقیمة الاشتراكات المستحقة علیھ في السنتین

لعضو لقبل  سباب لااقتنعت بأن عدم الدفع ناشئ عن أ ا العضو بالتصویت إذاذأن تسمح لھ
  3. " بھا

نھ أالتجارة العالمیة على  ة في فقرتھا الرابعة من اتفاقیة منظمةعكما نصت المادة الساب     
" على كل عضو أن یسدد للمنظمة في أسرع وقت مساھمتھ في مصروفات المنظمة وفقا :

  4".للأنظمة  المالیة التي یعتمدھا المجلس العام 
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" تقترح لجنة المیزانیة والمالیة  :على أن ،في حین نصت الفقرة الثانیة من المادة ذاتھا     
ن ألعام أنظمة مالیة تتضمن أحكاما تحدد  الإجراءات التي تتخذ بشوالإدارة على المجلس ا

    1."تھم این یتأخرون عن سداد مساھمذالأعضاء ال

ن من یقدم على التدخل سواء كان منظمة دولیة أو دولة، یقصد من إمن ناحیة أخرى ف     
ك أن لذوسلب إرادتھا، ومعنى  ضدھا وراء تدخلھ، فرض إرادتھ على الدولة المتدخل

، على أن وقوع التدخل بحد ذاتھ الغیرد التدخل في شؤون صالطرف المتدخل یجب أن یق
ویجب أن یكون الھدف من وراء  ،لكذه الإرادة ما لم یثبت عكس ذیعتبر كافیا لإملاء ھ

لة تقع في اختصاصھا الداخلي ،أي في أالتدخل ھو سلب إرادة الدولة المتدخلة ضدھا في مس
  2 .بموجب القانون الدوليمجالھا المحفوظ 

  الطبیعة القانونیة للمبدأ :ثانیا 

من میثاق الأمم المتحدة  7فقرة و4بین الدول والمادة الثانیة فقرة  یعتبر مبدأ المساواة     
  :الأساس القانوني لمبدأ عدم التدخل 

   :مبدأ المساواة كأساس قانوني لمبدأ عدم التدخل  -1

المساواة بین الدول كان ظھوره الأول في معاھدة   مبدأ نأإذا رجعنا إلى الوراء لوجدنا      
ي ساوى ذوال م،1648سنة  والبروتستانیةوستفالیا الذي تم إبرامھ بین الدول الكاثولیكیة 

المذھب الذي یة أیا كان ـبینھم وجعل العلاقات تقوم على المساواة فیما بین الدول المسیح
  .تعتنقھ 

لك أساسا یبنى ذالأولى لرسم مبدأ المساواة بین الدول الذي أصبح بعد  تلك كانت اللبنة     
  3  .علیھ مبدأ عدم مشروعیة التدخل في الشؤون الداخلیة للدول

  مبدأ المساواة بین الدول وعلاقتھا بمبدأ عدم التدخل: 1.1

ا العلاقات الدولیة وجود مبادئ الأساسیة في القانون الدولي التي تقوم علیھالن من إ      
ومن ھنا فھي  دول ذات سیادة بغض النظر عن توجھاتھا والإیدیولوجیة ونظام الحكم فیھا.

ا المبدأ على دولة من الدول أو عضو من ذعلى قدم المساواة مع بعضھا البعض ،وإنكار ھ
لك ذي ،ولأعضاء الجماعة الدولیة یؤدي حتما إلى خلق نزاعات وبالتالي تصدع النظام الدول

غنى عنھ لوجود نظام دولي لا  لأنھ ،اواة ـدأ المسـلى مبـید عـأكـدالة التـان من العـك
ي الشؤون الداخلیة ـل فـدأ عدم التدخـوني لمبـاس القانـل الأسـھ یمثـك لأنـلذك ،ـمتماس
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الدولي العلاقات الدولیة في مجتمعنا  دول ، الذي یعد إحدى المبادئ الأساسیة التي تحكمـلل
  المعاصر .

أي أن الدول لھا كامل الحریة في تحدید شكل  المساواة تعني حریة الاختیار،كما أن      
حكومتھا وقوانینھا وإدارة علاقتھا السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ،على أن لھا 

  1 .لقانونل افقاومن كان إا التغیر ذیة تغیر نظام الحكم إذا كانت ھناك حاجة لمثل ھرح

ن أي تدخل خارجي أیا كان نوعھ أو شكلھ في الشؤون الداخلیة للدولة إلك فذ بناء على     
لإرغامھا على القیام أو الامتناع عن القیام بعمل معین یعتبر عمل یلغي مبدأ مساواتھا مع 

الوقت تدخلا غیر مشروع في شؤونھا  سغیرھا من الدول الأخرى ،كما یشكل في نف
  الداخلیة .

عدم مشروعیة التدخل تلزم الدول بالمحافظة على مبدأ المساواة أمام القانون بین  نإ     
تكون كل الدول  أن والقانون الدولي قصد من وراء مبدأ المساواة بین الدول، الدول  جمیع

ادة ـعھا بالسیـة على تمتـوق المترتبـھا بالحقـع جمیعـلك حتى تتمتذونا ،وـة قانـمتساوی
ھا ـستقلالاھا وـة أراضیـظ على سلامـھا ویحافشخصیتـلك حتى تصان ذة ،وــالكامل
لك أن القانون الدولي عمل على حمایة مبدأ عدم التدخل عن طریق ذومعنى ،ي ـاسـالسی

  2.التمسك بمبدأ المساواة بین الدول 

قلالھا وحریة تحدید السیاسة الداخلیة والخارجیة داخل ستالدولة الحق الكامل في لكما      
ة لدول ـیـؤون الداخلـل في الشـاع عن التدخـمتنة بالاـلك ھي ملزمذل ـحدودھا ،مقاب

رى ،ومن ھنا یبرز مبدأ عدم التدخل كأحد الالتزامات الدولیة التي لا یجوز الحیاد ـالأخ
نتھاكا صریحا اعتداء على مبدأ عدم التدخل یمثل ان أي إنصل منھا وبالتالي فتعنھا أو ال

التدخل في المساواة ومبدأ عدم  أتزام بین مبدللاامما یوضح مدى  ،لمبدأ المساواة بین الدول
  3الشؤون الداخلیة للدول.

  :مبدأ المساواة بین الدول في میثاق الأمم المتحدة 2-1 

حترام مبدأ المساواة ایتحقق إلا بلا مة ن بناء المنظألقد نص میثاق الأمم المتحدة على     
متناع الك من بین الالتزامات الناتجة عن المبدأ ھو ذعلى  ،وبناءفي السیادة بین الدول 

رھا من الدول الأخرى ،وقد تناول میثاق ـة لغیـلیـؤون الداخـدخل في الشـن التـالدول ع
ز علیھ میثاق الأمم المتحدة في ـیرتكأساس ـن الدول كـیـساواة بـدأ المـبـدة مـتحـم المـالأم

عدة مواضیع ،فقد جاء في دیباجة المیثاق أن " الأمم كبیرھا وصغیرھا لھا حقوق 
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لك ذكما تناولت المادة الأولى في فقرتھا الثانیة مبدأ المساواة بین الدول و،" ...متساویة
ودیة بین الدول على عندما نصت على واجب الأمم المتحدة في العمل على تنمیة العلاقات ال

بالإضافة إلى المادة  ،حترام المبدأ الذي یقضي بالتسویة في الحقوق بین الشعوباأساس 
ؤكد على مبدأ المساواة بین الدول كأساس یقوم علیھ بناء ي تلتاالثانیة في فقرتھا الأولى 

جمیع أعضائھا  " تقوم الھیئة على مبدأ المساواة في السیادة بین :لك بقولھاذالأمم المتحدة و
."1  

  :المساواة في قرارات الجمعیة العامة 3.1

أكدت الجمعیة العامة للأمم المتحدة على مبدأ المساواة بین الدول في العدید من       
م في العلاقات الدولیة ،حیث أصدرت الجمعیة اھھا  نظرا لأھمیة المبدأ ودوره القرارات
دیسمبر  14رة في ـعوب المستعمـوالش اندإعلانھا حـول منح الاستقـلال للبـل العامة

بیرھا وصغیرھا تتمتع بحقوق ـدول كـى أن الـلان علـا الإعـذد ھـیث أكـح  م،1960
الاستقرار والأمن في العلاقات الدولیة ، كما أضاف الإعلان أن تحقیق ظروف متساویة 

  المساواة بین الدول.حترام مبدأ ایجب أن تؤسس على 

ر قرارھا الخاص اصدم بإ 1970من أكتوبر سنة  24أكدت الجمعیة العامة في كما      
بإعلان مبادئ العلاقات الودیة والتعایش السلمي والتعاون بین الدول طبقا لمیثاق الأمم 

 أساس علىن العلاقات فیما بینھا تقوم أالمتحدة ،لتؤكد مجددا على مبدأ المساواة بین الدول و
أن الدول متساویة قانونا وتتمتع كل دولة بحقوقھا المترتبة على سیادتھا الكاملة ،والتزام كل 

نتھاك الاستقلال السیاسي والوحدة الإقلیمیة احترام شخصیة الدول الأخرى ،وعدم ادولة ب
   .لكل دولة

الحقوق أصدرت الجمعیة العامة میثاق م  1974في الثاني عشر من دیسمبر عام      
والواجبات الاقتصادیة للدول، حیث جاء في فحواه أن العلاقات الدولیة ذات الطابع 
الاقتصادي والسیاسي یجب أن یقوم على مبدأ المساواة ومبدأ عدم التدخل في الشؤون 

  الداخلیة للدول.

  :.المادة الثانیة الفقرة السابعة من میثاق الأمم المتحدة كأساس قانوني للمبدأ  2

ین یؤكدون على أن نص المادة الثانیة  الفقرة ذن الكثیر من فقھاء القانون الدولي والإ     
وھي  السابعة من میثاق الأمم المتحدة ھو الوثیقة الأساسیة التي یستند إلیھا مبدأ عدم التدخل،

إذ تنص المادة  ،2لدولیة االأساس القانوني الذي یبرر مدى مشروعیتھ في نطاق العلاقات 
ا المیثاق ما یسمح للأمم المتحدة أن تتدخل في ذ" لیس في ھ :فقرة السابعة على أنھالالثانیة 

الشؤون التي تكن من صمیم السلطان الداخلي لدولة ما و لیس فیھ ما یقتضي الأعضاء أن 
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لا یخل بتطبیق تدابیر  أعلى أن المبد،ا المیثاق ذتحل بحكم ھله المسائل ذیعرضوا مثل ھ
  ."من عھد عصبة الأمم الفقرة  15ا النص المادة ذاردة في الفصل السابع و یقابل ھالقمع الو

لعلاقات الحقیقي ل الحاميفقرة السابعة من میثاق الأمم المتحدة التعتبر المادة الثانیة       
 لك ذالدولیة حیث لا تزال الدول الأعضاء في المنظمة تحافظ على سلطان سیادتھا رافضة ب

ختصاصات اا النص إنما یشكل قیدا ھاما على سلطات ذشؤونھا الداخلیة ، و ھ تدخل فيأي 
جزة عن التدخل في الأمور التي تعتبر من الاختصاص االأمم المتحدة و التي تجد نفسھا ع

ل كل شمر لیحظق الان المادة المذكورة سلفا تمد من نطذلك لأالداخلي للدول الأعضاء و 
لك ھو تأكید الدول المجتمعة في مؤتمر سان فرانسیسكو ذعلل أجھزة الأمم المتحدة، و ما ی

  .1لك ذعلى 

  التدخل: عدم لمبدأ  يقانون كأساس   4فقرة الثانیة المادة .3

 علیھا یقوم التي المبادئ أھم و منھ أو التھدید باستعمالھ القوة ستخداما یعد مبدأ حظر      
 على یقوم المیثاق ، وبما أنالمتحدة الأمم نظام إطار في المعاصرة الدولیة العلاقات تنظیم
 في الأعضاء الدول جمیعیمس   ةالقو ستخداما منع نفإ ،الأعضاء الدول بین المساواة مبدأ

 ستعمالا منع متدا حیث ، الأمام إلى خطوة تقدم قد المتحدة الأمم میثاق  نإ بل، المنظمة
 تستخدم التي الدولة كانت نإ النظر بغض الأعضاء غیر الدول لیشمل بھا التھدید أو ةالقو
 أو للدول الإقلیمیة السلامة ضد كان سواء المنع وھذا لا، أو المنظمة بوجود عترفتا القوة

 .المتحدة الأمم منظمة ومقاصد أھداف مع یتفق لا أخر وجھ أي على أو السیاسي ستقلالھاا

 الشؤون في التدخل مشروعیة لعدم القانوني الأساستعد  میثاقال من 4 الفقرة 2 المادة     
 یمكن إغفالھا لا التي ةالضروری العناصر منة مجموع على تحتوي لأنھا  للدول، الداخلیة

 أو القوة استعمال من الدول كل المادة ھذه منعت فقد  الدولیین، الأمن و السلم یھدد لاحتى 
 الدولة مصالح ضدجھة المو الأعمال و التصرفات جمیعف ذلك وعلى  باستعمالھا، التھدید

   یكون والتي الخارجیة

 الامتناع أو  معین بعمل القیام على حریتھا و إرادتھا كبح و الدولة إرغام ورائھا من دالقص
 لنص طبقا الدولي القانون  في لھ أساسا یجد لاو   مشروع غیر  تدخلا یعتبر ،بھ القیام عن

 .المیثاق من 4 فقرةال 2 المادة

 لو و حتى ،العسكریة القوات بواسطة الغزو أنواع جمیع 4 فقرةال الثانیة المادة تشمل    
  نص طائلة تحت یدخل كما أخرى، دولة لإقلیم معلنة غیر و سریة بصورة الغزو كان

 اذھ كان سواء لدولة أخرى،  المدنیة الطائرات و السفن ضد الموجھة الھجماتالمادة 
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  لھا الدولة التابع لسیادة الخاضع  الجوي الفضاء خارج أو البحار أعالي  في  الھجوم
  1.الجوي أو البحري الأسطول

 الحادي ففي، العامة الجمعیة قرارات في 4 ةفقرال الثانیة المادة نص معالجة تمت لقد      
  2131/20) 20( رقم العامة الجمعیة قرار صدرم  1965 عام دیسمبر من والعشرین

 لیؤكد ، وسیادتھا  ستقلالھاا وحمایة  للدول الداخلیة الشؤون في التدخلجواز   بعدم الخاص
 الشؤون في كانت حجة لأي و ،المباشر غیر وأالمباشر  التدخل في ةدول أي أحقیة عدم على

  التدخل أنواع وكل  العسكري التدخل نإف وبالتالي  أخرى، دولة لأي أو الخارجیة الداخلیة
 أو السیاسیة عناصرھا أو الدولة ستقلالا ضد التھدید ةمحاول أو وصورهالأخرى 

 2. الإدانة ویستحق مشروع غیر أمرا یمثل  الثقافیة أو ةلاقتصادیا

 25 رقم العامة الجمعیة صدر قرارم  1970 عام أكتوبر من والعشرین الرابع في      
 لمیثاق طبقا الدول بین السلمي والتعایش الودیة العلاقات مبادئ بإعلان الخاص  2526/

 أو دولة جانب من تمارس التي الضغوط مظاھر كافةإدانة  مجددا لیؤكد ،المتحدة الأمم
 الإكراھات هذھ مثل أن عتباراب  أخرى، دول أو دولة مواجھة في  الدول من ةمجموع

 والجو ضیتناق الدولیة العلاقات في بھا التھدید أو العسكریة القوه ستعمالا بینھا من والتي
  .الدولیة العلاقات في یوفروه أن الإعلان اذھ  مصدرو أراد الذي العام الودي

ا القرار كل أشكال الضغوط و الإكراھات التي قد تتخذ ضد الدولة ذلك فقد أدان ھذل      
لك ذو،ستخدام القوة العسكریة أو التھدید بھا أو غیرھا من الضغوط اسواء كان عن طریق 

ا القرار كل أنواع ذلشؤون الداخلیة للدول، كما وصف ھإعمالا بمبدأ عدم التدخل في ا
   3.لك لأنھا مخالفة لأحكام القانون الدوليذیر مشروعة وغتدخلات  بأنھا  التدخلات

م  1974الصادر بتاریخ الرابع عشر من دیسمبر عام  3314/29قرارھا رقم أیضا      
نھ أا القرار على ذخلال ھلعدوان من افت الجمعیة العامة عروقد ، حول تعریف العدوان

  نھ یمثل جریمة ضد السلم الدولي.أالعمل الأكثر خطورة في العلاقات الدولیة كما 

غل الشاغل للمجتمع الدولي شكما أضاف القرار أن تحقیق السلم والأمن الدولیین ھو ال     
شتركة ن الأمن والسلم یمثلان قیمة موھو المھمة الأساسیة للقانون الدولي المعاصر، لأ

ستخدام القوة أو التھدید بھا  في العلاقات ان حظر إلك فذوعلى  ،تجمع بین سائر الشعوب
ویساعد على دخول العلاقات الدولیة كلھا في غطاء القانون الدولي  اكبیر االدولیة یؤدي دور

تجھت الجمعیة العامة للأمم المتحدة إلى توسیع مفھوم الحظر في اا وقد ذھ،وتحت مظلتھ 
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من میثاق الأمم المتحدة، حیث فسرت  2/4مال القوة العسكریة الوارد في المادة ستعا
  1.الجمعیة العامة أعمال القوة بأنھا قد تكون مباشرة أو غیر مباشرة 

بینھا  أما العدوان المباشر ھو الذي یكون بواسطة الدولة المعتدیة مباشرة دون وسیط،     
إقلیم دولة معینة بواسطة القوات النظامیة البریة أو ھا مثل غزو یوبین الدولة المعتدى عل

ه الصورة تقوم الدولة المعتدیة بأعمال العدوان بنفسھا وترتكب ذوفي ھ، البحریة أو الجویة 
  .و الایجابیة علیھا وحدھاأ،وتعود نتائجھا السلبیة  الجریمة المحرمة دولیا بذاتھا

فھو عبارة عن قیام  القوة بواسطة طرف أخر،ستعمال اأما العدوان غیر المباشر أو      
عمال العنف بواسطة القوات النظامیة البریة أو أدون أن ترتكب بجریمة العدوان  دولة 

الجریمة  ذیفإلى أفعال عسكریة من خلال طرف ثالث أي تن أالبحریة أو الجویة ،بل تلج
ن الدولة تتدخل أبویعبر عن التدخل العسكري غیر المباشر ، یكون بواسطة طرف ثالث 

حركة أو تنظیم ثالث تتخذه وسیلة لتنفیذ أغراضھا في عبر  تتربوجھ خفي ومسفیھا  
لك المساعدات المقدمة إلى عناصر أجنبیة ذزعزعة وتقویض أو إرباك دولة أخرى ،ومثال 

  2 .ه العناصرذجل زعزعة الحكومة القائمة في دولة مجاورة لصالح ھأمن 

  مبدأ عدم التدخل وصوره  خصائص :المطلب الثاني 

لدول من بین أھم المبادئ القانونیة في لیعتبر مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة      
 لكلذ ،ویتمیز بمجموعة من الخصائص التي تساھم في تحدید مفھومھ أكثر، القانون الدولي

شكال أو اول في الفرع الأول خصائص المبدأ أما في الفرع الثاني فسنتناول صورنسنت
ن التدخل في الشؤون الداخلیة یتخذ عدة أشكال من ناحیة وسائل التدخل أو كیفیة لأ ،التدخل
  التدخل.

  الفرع الأول: خصائص مبدأ عدم التدخل

یتمیز مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة، بعدة خصائص، فیتمیز كونھ قاعدة عرفیة      
  على مخالفتھا أي أنھا قاعدة آمرة.تفاقیة مطلقة ومجردة لا یجوز الاتفاق او

   واتفاقیة قاعدة عرفیة:أولا 

حیث یتبنى الفقھ الدولي ،عدم التدخل كقاعدة عرفیة في القانون الدولي  ألقد تأكد مبد     
بدایة النشأة الحدیثة للقانون الدولي من طرف قسمین من فقھاء القانون  منذ مبدأ عدم التدخل

ونظریة مونرو الأمریكیة من ،حیث كان لإعلان المبدأ في الثورة الفرنسیة من جھة ، الدولي
دة عرفیة یتبناھا المجتمع ـح قاعـدأ بحیث أصبـة للمبـدفع ـحنمي ـدور ف،رى ـة أخـجھ
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ستقرار المبدأ كقاعدة عرفیة مجموعة ایحقق المصلحة الدولیة ومما ساھم في نھ لأ،الدولي 
عتراف محكمة العدل الدولیة اا ذوك ،معیة العامة للأمم المتحدةجذتھا التخامن القرارات التي 

 لك في قضیة الأنشطة العسكریة وشبھ العسكریة فيذو،بالطبیعة العرفیة لمبدأ عدم التدخل 
   1.أو ضدھا نیكاراجوا

" كل المبادئ التي تمت صیاغتھا لتستجیب لحاجیات  :أن" فیرالي"كما یشیر الأستاذ      
الفقھ أو الدول أو الھیئات الدولیة تشكل " مصادر مادیة "  فمن طر، المجتمع الدولي
ه القواعد ذوحتى تتأكد كقاعدة قانونیة في القانون الدولي یجب أن تمر ھ،للقانون الدولي 

ا القانون أي عن طریق العرف ذة لھالقانونیة أو المبادئ عن طریق إحدى المصادر الشكلی
  2 ". والمعاھدات الدولیة

تفاقیات الدولیة من خلال الا، تفاقیةامن ناحیة أخرى برز مبدأ عدم التدخل كقاعدة      
تفاقیات ثنائیة أو جماعیة كمیثاق الأمم ه الاذسواء كانت ھ،المبرمة لتبني مبدأ عدم التدخل 

  .یة ومنظمة الوحدة الإفریقیة ومیثاق جامعة الدول العربیة تفاقیة المنظمة الأمریكاالمتحدة و

   قاعدة عامة ومجردة   :ثانیا 

ومن صفة القاعدة القانونیة العمومیة ،دم التدخل ھو مبدأ قانوني ـدأ عـیعتبر مب     
في جمیع و على جمیع أشخاص القانون الدولي مبدأ عدم التدخل ینطبق حیث  ،والتجرید
ن المبادئ القانونیة أ ھولما كان من المسلم ب،ي كیان دولي لأدون أي استثناء ،الأحوال 

الدولیة ھي عبارة عن قواعد قانونیة مجردة تعبر عن إرادة الدولة وتشكل أرضیة أساسیة 
في صورة ،لأي نظم أو تنظیم قانوني بإمكانھ أن ینطبق على مجموعة من الأدوار الدولیة 

ل الحل الودي للنزاعات الدولیة ـجأإلیھا من  أجـویة التي یلـسي  صورة التـظیم أو فـتن
عتباره عینة من بین المبادئ الكثیرة والمتنوعة في القانون ان مبدأ عدم التدخل بإف،العالقة 
شكل یي ورة والتي تؤكد بأنھ مبدأ  قانوننھ یخضع لنفس الأحكام المذكألا محال ، الدولي

  3.حترام تطبیقھا على صعید العلاقات الدولیة ارض قاعدة قانونیة عامة ومجردة یفت

   قاعدة ذات طبیعة مزدوجة  :ثالثا  

نسبة للھیكل والتنظیم ، ا المبدأ إلى جانب الطبیعة القانونیة بالطبیعة السیاسیة ذھ یتمیز     
ولأنھ یمس مسائل ھامة وحساسة كالتي تقضي بحفظ ، السیاسي للمجتمع الدولي المعاصر

من  اوتحقیق التعایش السلمي بین الدول ویرى بعض الفقھاء أن كثیر ،والأمن الدولیینالسلم 
نطلاقة سیاسیة أي تكون عبارة عن قرارات سیاسیة ثم تأخذ امبادئ القانون الدولي لھا 
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لك  مبدأ ذالطبیعة القانونیة بمرور الوقت حیث تضفي علیھا التجرید والعمومیة ومثالنا على 
لب سیاسیة وكذلك في نظریة اظھور لھ في الثورة الفرنسیة كمط لي كان أوعدم التدخل الذ

المبدأ في تصریح سیاسي ،یحدد فیھ السیاسیة العامة تبني مونرو الأمریكیة الذي كان 
للولایات المتحدة الأمریكیة في أوروبا ،قبل أن یتم إدراجھ كقاعدة قانونیة في معظم 

  1.المواثیق الدولیة

المبادئ القانونیة والمبادئ بخصوص أما بالنسبة للتمیز الذي ینادي بھ بعض الفقھاء      
 ئدان مبلألك ذ ،ا التمییزذن الأستاذ فیرال یقول بأنھ لا ینبغي إقامة مثل ھإالسیاسیة ،ف

ن  إو،قانونیة معینة یمكن أن تكون لھا أھمیة سیاسیة كبیرة بالنسبة للدول التي تنادي بھا 
ن كانت إ،ف ه المبادئذا التمیز بالآثار القانونیة لھذالتمییز فیجب أن یرتبط ھمن كان لابد 

حد عناصر نظام قانوني موجود أو إنشاء وتأكید حقوق أو تأكید أر یتھدف إلى تغی
،فإننا  ا النظامذموجودة في النظام القانوني الدولي لصالح أو لحساب أشخاص ھ التزاماتو

ة فنكون بصدد مبادئ ـه الآثار القانونیذانونیة أما إذا لم نجد ھق نكون بصدد مبادئ سیاسیة
   2.ة ضیة محـسیاس

  رابعا :قاعدة آمرة ناھیة

دیدات الحدیثة في القانون الدولي العام ،بفضل جالآمرة ،إحدى التتشكل القواعد      
التطورات التي حلت بالمجتمع الدولي المعاصر ،خاصة بعد ظھور حركات تحرر التي 

ھا في ل جدیدة على المسرح الدولي ورغبتعمت مناطق واسعة من العالم ،وظھور دو
  تطویر وتعدیل قواعد القانون الدولي العام .

لقد أشار مندوب ألمانیا الغربیة في مؤتمر فیینا لقانون المعاھدات أن ظھور مفھوم      
 الاجتماعي والتاریخي الذيلتطور لیعد نتیجة منطقیة  القواعد  الآمرة في القانون الدولي ،

ي ،وتعدد مجالات العلاقات الدولیة الت بصورة كبیرة في تطور قواعد القانون الدوليأثر 
ن تعیش الدول في أه المصالح المتضاربة ذم ھضخ تتضارب فیھ المصالح ،لا یمكن في

  3.مخالفتھا الاتفاق على ة لا یجوزیكون فیھ قواعد قانونیة دولتمن ما لم أسلام و

یع ـزم لجمـھ ملـانون الدولي لأنـواعد الآمرة في القـدخل من القـدأ عدم التـیعد مب      
الدول، لأنھ یھدف إلى حمایة مصلحة المجتمع الدولي والمحافظة على السلم والأمن 

نھ یتصف بعدم إنتھاك المبدأ یعرض السلم والأمن الدولیین للخطر فاوبما أن ؛ الدولیین
  4ا قاعدة ناھیة أیضا.بأنھ وصفھایمكن لك ذالمشروعیة ول
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ن أتفاق یتناقض ونص المبدأ كان أي إعدم التدخل ھو من القواعد الآمرة ف أبدم نأبما      
تفاقیة امن  53تتفق دولتان على التدخل في شؤون دولة ثالثة یعد باطلا حسب مفھوم المادة 

 سمومن میثاق الأمم المتحدة تؤكد  103أن المادة   لىنا لقانون المعاھدات فضلا عیفی
المنصوص علیھا في  ئعتبار مبدأ عدم التدخل من المباداتفاق أخر ،وباالمیثاق على أي 

ول من المجتمع بقتھ ،فھو مبدأ معترف بھ ومفلامخنھ لا یجوز الاتفاق على إالمیثاق ف
   1.الدولي

  ارتباط محتواھا بالقواعد الأخرى خامسا:

عدم التدخل ھو علاقتھ بالمبادئ الأخرى  أبدم من أھم الخصائص التي یتمیز بھا     
وتساءلت على  والتي قامت اللجنة الخاصة بدراستھا ، الواردة في میثاق الأمم المتحدة،

ھب البعض إلى ذلال؟ فاستقرتباط أم اعتبارھا علاقة تبعیة أو اھل یمكن طبیعة العلاقة، ف
السلم والأمن  قبسبب أھمیتھا في تحقی  ،ادئ أخرىـو على مبمسـبادئ تـبار المـعتا

ھب البعض ذستخدام القوة العسكریة أو التھدید باستعمالھا ،لكن امثل مبدأ عدم  الدولیین،
نجاك أ  زیا ما یؤكده الدكتور فاذالأخر إلى إنكار وجود مثل ھدا التسلسل في المیثاق وھ

أعمال التحضیر في و ل في میثاق الأمم المتحدة،ا التسلسذنعدام ھالك على ذمستندا في 
  كمؤتمر سان فرانسیسكو التي تشیر إلى أن أحكام المیثاق غیر قابلة للطعن ولھا نفس القیمة.

ا ذرتباط سواء كان ھاه المبادئ علاقة ذانجاك أن العلاقة بین ھ  یزیرى الأستاذ فا      
ه المبادئ ذكرت في ذن مجموع ھإلیة ففمن الناحیة الشك، الارتباط شكلیا أو موضوعیا 

حترامھا وتطبیقھا یضمن تحقیق أغراض المنظمة ،كما أن افصل واحد من المیثاق ویعتبر 
ه ذحترام مجموع ھامجموع الوثائق الدولیة والمعاھدات والتصریحات تشیر إلى واجب 

التعایش السلمي ن عمل اللجنة الخاصة بتقنین مبادئ إناحیة الموضوعیة فالالمبادئ ،أما من 
 علىحیث تشیر اللجنة في كثیر من الأحیان على الاتفاق ،ه العلاقة ذعلى ھ یشكل دلیل

بالاتفاق حول عناصر من المبادئ الأخرى مثل  نصر من عناصر إحدى المبادئ مرتبطع
  2.تقریر المصیر ومبدأ عدم اللجوء إلى القوة مرتبطة بمبدأ عدم التدخل

تطبیق مبدأ  مبدأ عدم التدخل والمبادئ الأخرى في محتواھا فمثلاتظھر العلاقة بین     
حترام مبدأ عدم اللجوء إلى القوة وكذلك مبدأ عدم االتسویة السلمیة للمنازعات مرتبط ب

ه المبادئ ذا الارتباط من خلال العناصر المكونة لھذكما یظھر ھ، التدخل أو مبدأ المساواة 
منھا مبدأ عدم التدخل نجدھا متضمنة في مبدأ عدم اللجوء العناصر التي یتض لأن أكثرلك ذو

الصادر عن الجمعیة العامة للأمم  2625وفي القرار ،للقوة وكذلك مبدأ تقریر المصیر
ن أب،من خلال  إشارتھ في الجزء المخصص للأحكام ، ا الارتباط ذالمتحدة نجده یؤكد ھ
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في  -علیھا میثاق الأمم المتحدة المبادئ التي نصب – أي یقصد،المبادئ السالف ذكرھا 
ن كل مبدأ یجب أن یفسر على ضوء أھا ببعض وضتقدیرھا وتطبیقھا تعد مرتبطة بع

   1.المبادئ الأخرى

  الفرع الثاني: صور التدخل 

تختلف أشكال التدخل و تتعدد صوره ویمكن أن نقسمھا إلى فئتین طبقا لمعیار الشكل و      
ذا وقد یكون مباشر أو غیر مباشر ھ اأو جماعی اكون فردیفی االھدف ،فیتخذ  التدخل صور

صور على حسب الأھداف  التي  یتخذ عدةمعیار الھدف فحسب المعیار الشكلي أما حسب 
قتصادیة أو إنسانیة  التحقیقھا ،فقد تكون سیاسیة أو عسكریة أو  یسعى یكون التدخل
  ودیمقراطیة .

  :التدخل وفقا للمعیار الشكليأولا 

فقد یكون فردیا أو جماعیا وقد یكون مباشرا أو غیر تتعدد أنواع التدخل طبقا لشكلھ،       
  مباشرا. 

   التدخل الجماعي: . 1

لك لتحقیق ذیقصد بھ قیام مجموعة من الدول بالتدخل في شؤون دولة أو دول أخرى و     
عن النفس أو ا التدخل لا یكون مشروعا إلا إذا كان دفاعا ذ،وھ أھداف ومصالح مشتركة

كان لمساعدة حكومة شرعیة قائمة بناء على طلب منھا دون ضغط أو إكراه لمواجھة 
العدوان  ذا النوع من التدخلعدوان خارجي ولیس لقمع معارضة خارجیة ومن أمثلة ھ

  2م . 1956 الثلاثي على مصر

مصالحھا  یتبین من مفھوم التدخل الجماعي ھو تدخل تقوم بھ مجموعة من الدول تتفق     
جل بلوغ الأھداف أوتتوحد أھدافھا في لحظة تاریخیة معینة في شؤون دولة أخرى من 

   3 . ا العمل غیر المشروعذالمشتركة من وراء ھ

التدخل الجماعي دائما وأبدا ما یكون من جانب الدول الكبرى التي لھا وزن في إن      
ل الأقل منھا قوة والتي ترى في عدم المجتمع الدولي التي تتدخل في شؤون الدولة أو الدو

ا حتى تبسط نفوذھا أكثر دون ذا خطرا على مصالحھا ومصالح الدول الحلیفة وھذتدخلھا ھ
  ا التدخل إلى أسس و معاییر أخرى.ذأن تؤسس ھ
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من أمثلة التدخل الجماعي نجد العدوان الثلاثي على مصر بعد تأمیم قناة السویس في      
تفاق غیر اإسرائیل إلى إبرام و تفقت كل من فرنسا وبریطانیا احیث م ،1956من یولیو  26

أخلاقي مخالف للنظام العام الدولي في شكل معاھدة سریة أبرمت في إحدى ضواحي 
موضوعھا التدخل العسكري الجماعي في مصر وفقا لخطة محددة  م 1956باریس في عام 

  1الخطوات التالیة : یتبع فیھا

 29الإسرائیلیة بالتدخل العسكري على الأراضي المصریة في سیناء یوم أن تبدأ القوة      
فیما تقوم الجویة الفرنسیة بالعمل على حمایة القوات الإسرائیلیة من م  1956أكتوبر 

لقوات الطرفین بوجوب سحب  امشترك ام توجھ بریطانیا وفرنسا إنذار،ثالطیران المصري 
نجلیزیة طر القوات الفرنسیة والإضست قناة وإلاكلم شرق وغرب ال15مسافة قواتھما إلى 

م التدخل كما خطط لھ بصدور الإنذار وعند رفضھ تحتلال القناة وحمایة الملاحة فیھا ،ولا
  2. 1956نوفمبر 5نزلت القوات الفرنسیة والانجلیزیة إلى مدینة بورسعید في

  التدخل الفردي :.2

ھو قیام دولة بالتدخل في شؤون دولة أخرى  یقصد بالتدخل الفردي من الناحیة النظریة     
ا التدخل دون مراعاة مصالح الدولة المتدخلة ذق أھداف ومصالح جراء ھـلك لتحقیذو

شؤون بھ على الفردھا تتعرض موالتدخل الفردي یمثل عملا إرادیا من جانب دولة ب ،ضدھا
صارخا على  عتداءاالداخلیة أو الخارجیة لدولة معینة دون أي أساس قانوني مما یشكل 

لك لإرادة دولة ذر شؤونھا بمحض إرادتھا دون أن تخضع في یه الدولة في تسیذحریة ھ
  3أخرى.

لك ذو ،قل منھا في القوةأعادة ما یكون التدخل الفردي  من دولة كبرى في شؤون دولة      
نظم  بھدف الھیمنة والسیطرة وبسط النفوذ حتى تتمكن الدولة الكبیرة المتدخلة من خلق

جدیدة بسیاسات جدیدة تتماشى مع مصالحھا وأھدافھا دون النظر إلى مصالح الدولة محل 
خطر صور التدخل الفردي الذي حدث على الساحة الدولیة ما قامت أغرب وأالتدخل ،ومن 

حیث قامت القوات المسلحة الأمریكیة م،1989بھ الولایات المتحدة الأمریكیة في بنما عام 
لقت خلالھا القبض على رئیس جمھوریة بنما "انطونیو نوریجا " وقادتھ بحملة عسكریة أ

إلى الولایات المتحدة الأمریكیة لكي یحاكم أمام محكمة أمریكیة بتھمة تھریب المخدرات 
إلى داخل أمریكا ،وإفساد الشعب الأمریكي وأودعتھ السجن في ولایة فلوریدا وحوكم بعد 

  لك في میامي.ذ
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جا بعشر تھم تتعلق یحكمت المحكمة بإدانة نورم 1992سع من أبریل عام التا في یوم      
ویعتبر نموذج بنما سابقة خطیرة في العلاقات الدولیة حیث عاد المجتمع ، بالمخدرات 

ن أالدولي إلى شریعة الغاب حیث فقدت الولایات المتحدة الأمریكیة مصداقیتھا خصوصا و
ونجرس الأمریكي الذي یزعم رجالھ أن الرئیس م دون علم الكتبنما بالتدخل العسكري 

  1دون موافقتھم. ئاالأمریكي لا یستطیع أن یفعل شی

لك لا ذفي النھایة على الرغم من كثرة التدخلات الفردیة في العلاقات الدولیة إلا أن     
بالطبع  نتشار الجریمة لا یعني ان قد قیمتھ من الناحیة القانونیة لأعدم التدخل فأن یعني أبدا 

 تجد غلب حالات التدخل الفردیةأنھ في ألك ذوالدلیل على  إضفاء ثوب المشروعیة علیھا،
جل محاولة إضفاء أیة من ھالدول المتدخلة تبحث لھا عن مبررات وذرائع حتى لو كانت وا

،الأمر الذي یؤكد أن المبدأ العام ھو مبدأ عدم التدخل  ثوب الشرعیة على سلوكھا المجرم
   2.عكسولیس ال

   التدخل المباشر: .3

ھو التدخل الذي یتخذ بطریقة صریحة وظاھرة بواسطة دولة أو عدة دول في شؤون      
دولة أخرى عن طریق ممارسة السیطرة والضغوط على الدولة محل التدخل أو على  

من  أقوىا النوع من أنواع التدخل لا یكون إلا عن طریق دولة ذو ھ، أنظمتھا الداخلیة 
استحداث ة ویض سیاستھا وتغییر أنظمتھا الداخلرحتى تتمكن من ف، الدولة محل التدخل 

   3.ات جدیدة تتوافق مع أھداف وتوجھات الدولة أو الدول المتدخلةنظام وسیاس

التدخل المباشر ھو حالة تسعى فیھا الدولة أو الدول المتدخلة إلى بالإضافة إلى ذلك،      
قحام نفسھا بصورة دولة المتدخل ضدھا، وإلالشؤون الداخلیة لالانغماس صراحة في 

متناع تخاذ مسلك معین ،أو الااه الدولة وإجبارھا على ذضغط على ھصریحة ومباشرة لل
 یمثل الطریقة هذبھ و تملكھا، ضغط وسیلة ھي و نفوذھاب لكذ في مستعینة أخر مسلك عن

ستقلالھا مما یدل دلالة قاطعة على او   الدولة سیادة على واضحا اعتداء المباشر التدخل
  4عدم مشروعیة التدخل في صورتھ المباشرة.

لك ذالتدخل المباشر في أوضح صوره یكون عن طریق الاجتیاح العسكري، و  كما أن     
عند غزو إقلیم الدولة محل التدخل بواسطة القوات البریة النظامیة أو القوات البحریة أو 

ه الصورة بحق أعنف صور التدخل من حیث ذالمتدخلة، مما یضفي على ھالجویة للدولة 
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و من أشھر التدخلات المباشرة في المجتمع الدولي ، 1الشكل الخارجي على الساحة الدولیة
حتى م  1979الذي دام عشر سنوات في الفترة من عام ،التدخل السوفیاتي في أفغانستان 

مباشر غیر المشروع على الرغم من كل و ھو نموذج صریح للتدخل الم  1989عام 
دعت موسكو أن اا التدخل، فقد ذالمبررات التي ساقتھا موسكو لإضفاء المشروعیة على ھ

على طلب الحكومة الشرعیة القائمة في كابول ، و أن الھدف من  ذا قد كان بناءتدخلھا ھ
تي التي كانت تعاني ا التدخل ھو دعم الحكومة الأفغانیة الصدیقة للاتحاد السوفییذوراء ھ

 من ھجمات المعارضین للسوفییت.

لك ذجتاحت القوات السوفیتیة أفغانستان بصورة مباشرة و صریحة مستخدمة في اقد ف     
ستخدم السوفییت أسلوب او في بعض المناطق  ،المروحیات لمساندة المدفعیات الثقیلة

  2ران في الأخضر و الیابس. قرى بأكملھا و إشعال النی رالأرض المحروقة عن طریق تدمی

حیث أدانت ،ھنا تعالت أصوات التندید و الاستنكار من قبل المجتمع الدولي  من     
الجمعیة العامة للأمم المتحدة التدخل السوفیتي في أفغانستان ، و أصدرت قرارھا رقم 

حاب الكامل غلبیة لیدین بشدة التدخل المباشر في أفغانستان ، و یدعو إلى الانسالأو ب 6129
حترام سیادة الدول االقرار أن الجمعیة العامة تعتبر أن في من الأراضي الأفغانیة ، و جاء 

اسیة لمیثاق الأمم المتحدة و أي ن المبادئ الأسمستقلالھا السیاسي او تكاملھا الإقلیمي و 
  3ھا تحت أي ذریعة یتعارض مع أھداف و أغراض الأمم المتحدة.ل خرق

   المباشر:التدخل غیر  -4

التدخل غیر المباشر أو التدخل المستتر أو الخفي ھو سلوك تقوم بھ دولة أو عدة  ریعتب     
دول للضغط على الدولة محل التدخل و فرض علیھا وجھات نظر حول تسییر أمورھا 

تكون سرا وفي الخفاء، دون علم سلطات ولك بصورة غیر مباشرة ذالخارجیة و  والداخلیة 
                      4.المتدخلة ضدھا وبعیدا عن أعین المجتمع الدوليالدولة 

التدخل الغیر مباشر یبدو من الوھلة الأولى أمرا غامضا ولیس من السھل الوقوف على      
مر في صورة مساعدة ودیة ،ولكن الھدف من وراء الأحدوده، لأنھ ببساطة قد یبدو في أول 

  ن الداخلیة للدولة المقدم لھا المساعدة .ه المساعدة التدخل في الشؤوذھ

لك كثیرا من جانب الدول الكبرى على المستوى الدولي ،حیث تقوم بإرسال ذیحدث      
ن ـویـد تكــي تریـض الدول التـریین إلى بعــن عسكـاریـراء ومستشـبـن وخـوثیـمبع
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الدول التي ترید  ھا الدفاعي ،وتحتاج إلى بعض الخبرات الفنیة العسكریة أو بعضـسلاح
وتحتاج إلى بعض الخبرات في المجال  إعادة ھیكلة نظامھا الاقتصادي من جدید،

ن الجانب الدفاعي لأ ،تدخل في الشؤون الداخلیة لوھنا یبدأ المخطط الخفي ل،الاقتصادي 
  غیر مباشر.و  اخفی غلب الدول المتدخلة تدخلاأوالاقتصادي ھو العصب الذي تلعب علیھ 

في جنوب م  1983السودان في ماي عام  في التدخلغیر المباشر، من أمثلة التدخل      
ینو بجندي بقیادة الرائد "كار 500رفضت كتیبة من الجنوبیین یبلغ قوامھا ،حیث السودان 
وقتھا ضابطا في الجیش النظامي " قرنقجون "وكان ،حو الشمال نول" التوجھ بكواسین 

وبدلا من أن یؤدي مھمتھ قام بتشجیع التمرد ووضع  ا التمرد،ذالسوداني وتم تكلیفھ بقمع ھ
نفسھ رئیسا لحركة التمرد ضد حكومة الخرطوم وأعلن نفسھ زعیما للمتمردین وأسس 

   1.الجیش الشعبي لتحریر السودان

"جون  أبعد نشوب الحرب في السودان ،بدأت من وراء الستار حربا خفیة ،حیث بد     
اء دعما من السوفیات و الأمریكان والصھیونیة الدولیة ،ومجلس رنق" یتلقى في الخفق

لك على الأراضي الإثیوبیة والكنیسة الأوغندیة قبل أن تتم داخل ذالكنائس العالمي وكان 
  السودان.

،فكیف لھا أن تقدم  ه الدول دول فقیرة لا تقوى على مساعدة نفسھاذحقیقة الأمر ھفي     
من أقالیمھا مراكز لتدریب المعارضة ومركز لتجمیع مساعدة للسودان ،لكن جعلت 

المساعدات التي تصل من دول الغرب كمركز عبور لتحول إلى الحركة المتمردة في جنوب 
   2.السودان

حد أ" لتحقیق نقرقا التدخل الخفي الواقع من الغرب كان یتستر خلف "جون ذھ     
ا تحقق الھدف إذلى السودان بأكملھ فما فصل الجنوب عن شمالھ وإما السیطرة عإ ،الھدفین

نفصل الجنوب عن الشمال یفقد السودان نصف مساحتھ وما فیھا من ثروات االأول و
ھدد یوسیطر الجنوب ومن خلفھم سادتھم الغرب على جزء ھام من منابع النیل و وخیرات،

  ٪ من المیاه النیل القادمة من المناطق الاستوائیة .15البعید بحجب  مدىعلى ال

عرف میلاد جمھوریة جنوب السودان كدولة مستقلة  2011 یولیو 9بالفعل وفي یوم      
نضمام جمھوریة جنوب السودان إلى اوتم الإعلان عن ،ذات سیادة في ھیئة الأمم المتحدة 

  3.المجتمع الدولي والتي ستكون عاصمتھا جوبا

ة ـیر مشروع من الناحیتر في السودان یمثل سلوكا غتستدخـل المدال أن الـلا ج     
فقرة سبعة من میثاق الأمم المتحدة الذي یحضر  2نص المادة و حیث یتعارض ،القانونیة 
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نھ تعریض السلم أا التدخل من شذبالإضافة إلى أن ھ، التدخل في الشؤون الداخلیة للدول 
  فة صریحة لمبادئ القانون الدولي. لمن الدولیین للخطر مما یعد مخاوالأ

  ور التدخل من حیث معیار الھدف ثانیا: ص

  .التدخل السیاسي :1

لك التدخل الذي یتمثل في الضغوط الخارجیة التي تھدف إلى ذالتدخل السیاسي ھو      
تغییر  ھا التدخل یكون الغایة منذوھ ،لدولةلإضعاف أو قھر النظام السیاسي والاقتصادي 

النظام السیاسي للدولة المتدخل ضدھا أو تحقیق مصالح سیاسیة مباشرة داخل الدولة محل 
قلب نظام الحكم القائم داخل الدولة أو تدخل في الحروب الأھلیة  وتقدیم أو بالتدخل 
ل ـة محـخل الدولاال فتیل الحرب دـر لإشعـراف  دون الأخـطالأد ـدات لأحـالمساع

ن المساعدات تكون دون تمییز ولا تكون لتقویة طرف یر مشروع دولیا  لأھذا غو ،لـالتدخ
  على الأخر.

تخاذ موقف معین اتجاه اقد یكون الھدف من التدخل، إرغام الدولة المتدخل ضدھا على       
  قضیة من القضایا الدولیة أو تغییر موقف اتخذتھ الدولة محل التدخل.

م أو یكون عن طریق حكمال القوة العسكریة لقلب نظام الا التدخل باستعذقد یكون ھكما      
جل أتقدیم المساعدة لبعض المیلیشیات التي تساعدھا على التدرب وإمدادھا بالسلاح من 

  الوقوف في وجھ الحكومة وإجبارھا على التخلي عن الحكم ولو بالقتل والتخریب .

ل ـة  التدخـمن أمثلالأمریكیة  المتحـدة الولایـات طـرف من لبنـان في التدخـل یعتبر     
ي ،حیث طلب الرئیس اللبناني  كمیل شمعون من الولایات المتحدة الأمریكیة التدخل ـالسیاس

حدة ـات المتـھ وللولایـادیة لـة المعـارات السیاسیـتیالھ من ـاد سلطتـقـوبسرعة لان
فیھ الرئیس الأمریكي إیزنھاور وأعلن صراحة قبولھ لمبدأ إیزنھاور الذي أعلن  ة،ـالأمریكی

ومعناه أن تتحمل الولایات المتحدة الأمریكیة مسؤولیة م ،1957 في الخامس من ینایر عام 
ك ـلذة وـربیـة العـقـطـاب بریطانیا من المنـحـسـناج عن ـاسي الناتـیـراغ السـالف ءمل
للدفاع عن أمنھا ضد التیار السیاسي  ھام المساعدات العسكریة للدول التي تحتاجـدیـقـبت

ودعم تلك الدول اقتصادیا حتى لا تؤدي الأوضاع الاقتصادیة المزریة إلى تنامي  ،الشیوعي
أفكار الشیوعیة بالإضافة إلى وجوب التدخل العسكري الأمریكي في حالة تعرض إحدى 

 عرض كیانھا السیاسيالدول التي تحتوي على مصالح أمریكیة أثناء الأزمات الداخلیة التي ت
  1إلى اضطراب.

فرصة سانحة لتطبیق مبدأ م  1957قد جاءت الاضطرابات الداخلیة في لبنان عام ف     
یات المتحدة الأمریكیة التدخل في رض الواقع ،فقد طلب شمعون من الولاأإیزنھاور على 
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ك أسطولھا یات المتحدة الأمریكیة بتحریوبالفعل بدأت الولام  1957یولیو15 يلبنان ف
السادس نحو میناء بیروت وقامت بإنزال مشاة البحریة الأمریكیة على أراضي لبنانیة 

یات المتحدة الأمریكیة حینئذ أن تدخلھا یھدف إلى مساعدة لبنان ضد تھدید الولا توأعلن
مزعوم بعصیان قامت بھ عناصر تدعم من الخارج بالإضافة إلى حمایة أرواح الأمریكان و 

   1داخل لبنان. ممتلكاتھم

نھ لم یكن ھناك أي خطر واجھ الرعایا الأمریكیین عند تدخل الولایات أالواقع یؤكد إن       
لاء الرعایا والرئیس ل اللبنانیة المعارضة أي تھدید لھؤئالمتحدة الأمریكیة ،ولم تظھر الفصا

لا یستطیع ن الرعایا الأمریكان في خطر و؛ أفي طلبھ لتدخل الأمریكان  شمعون لم یشر
  2.حمایتھم في لبنان

لك لعدم ذالتدخل الأمریكي بناء على دعوة الرئیس اللبناني تصرف مدان ویعتبر       
الدولة بقوى خارجیة لإعانة قواتھ على الانتصار في حرب أھلیة رئیس ستعانة امشروعیة 

  بالبلاد.

  . التدخل الاقتصادي :2

الذي تمارسھ الدولة المتدخلة مستخدمة فیھ لك الضغط یعتبر التدخل الاقتصادي ذ     
لا للتأثیر على الشؤون الداخلیة للدولة محل التدخل، ویعد كذلك تدخ الوسائل الاقتصادیة ،

قتصادیة في الدولة اقتصادیا أي تغییر رؤى ایكون الھدف منھ  ذيلك التدخل الذقتصادیا ا
ي حتى یتماشى مع رؤیة ومصالح لمجال الاقتصادلكتعدیل قوانینھا المنظمة ،محل التدخل 

  الدولة المتدخلة .

عن الممارسة إلا أنھا لم تكن محل ة ن فكرة التدخل الاقتصادي رغم أنھا لم تكن بعیدإ     
،بظھور دول جدیدة في  منع في ظل القانون الدولي التقلیدي الذي كان یعترف بحق الحرب

ه ذت ھناك عدة محاولات من طرف ھكان ،الساحة الدولیة بعد موجات التحرر والاستقلال
الدول لتوسیع نطاق مبدأ عدم التدخل ،حتى یتسنى لھا  بناء الدولة على الرؤیة التي تریدھا 

ا التوسع لیشمل التدخل ذوكان ھ دون وجود أي ضغط من الدول الكبرى الأخرى ،
أو  قتصادیةاالاقتصادي الذي یتم عن طریق الإكراه والتھدید برفض تقدیم مساعدات 

م الثالث كثیرا في سبیل وقد جاھد العال، لك من الممارسات التدخلیة ذتكنولوجیة أو غیر 
   3.رة التدخل الاقتصاديكجبر الأمم المتحدة على قبول فأرة حتى كه الفإقرار ھذ
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لإجراءات الضغط والإكراه الاقتصادي مظاھر متنوعة قد تصل في نتائجھا إلى حد إن      
في  "لیندي،كما حدث بالنسبة لحكومة "سلفادور إسقاط نظام الحكم القائم في بعض الدول 

     1.شیليت

إلیھا الأشخاص الدولیة سواء كانت  أالتدخل الاقتصادي من الأسالیب التي تلجیعتبر      
أو منظمات دولیة بشكل كبیر ،بل یعتبر التدخل الاقتصادي من أكثر صور التدخل  دولا

ا التدخل من جھة ولصعوبة إثبات ذدعاء بوقوع ھر ویصعب الاتستلأنھ خفي وم ستخداماا
  المسؤولیة الدولیة عن التدخل الاقتصادي من جھة أخرى .

قتصادي مرات كثیرة وفي عدة یات المتحدة الأمریكیة إلى التدخل الات الولاأفقد لج     
ه لمجالات التي تشملھا ومن  بین ھذویختلف التدخل من حیث مدتھ  ومن حیث ا،مناسبات 
،فقد فرضت الولایات  قتصادھاانجد المقاطعة التجاریة لكوبا بقصد القضاء على  الحالات،

المقاطعة ه م وأثرت ھذ 1962فبرایر 3كوبا مند  المتحدة الأمریكیة مقاطعة تجاریة على
  على الاقتصاد الكوبي كثیرا .

،ورفض العدید من  وقوف الاتحاد السوفیاتي إلى جانبھا ،لولاكادت أن تقضي علیھا ف     
   2.ا الحضر مع كوباذالبلدان الصناعیة الدخول مع الولایات المتحدة الأمریكیة لتطبیق ھ

قتصادیا في الشؤون الداخلیة ا إلى سلوك یعتبر تدخلا أكما أن المنظمات الدولیة قد تلج    
من میثاق الأمم المتحدة حیث  41لك ما ورد في المادة ذوالخارجیة للدول ،والدلیل على 

سمحت لمجلس الأمن أن یطلب من أعضاء الأمم المتحدة تطبیق التدابیر التي یتخذھا والتي 
ا النص ذھ قتصادیة بصفة جزئیة أو كلیة وقد طبقان یكون من بینھا وقف صلات أیمكن 

  3.یا وجنوب إفریقیا وضد لیبیا وضد العراقدیسفي مرات عدیدة كما ھو الحال ضد رو

اءات الاقتصادیة التي تفرضھا المنظمات الدولیة ولاسیما الأمم المتحدة أن الجزرغم      
نتھاك القانون الدولي ،إلا أنھا تھدف اتصف بالمشروعیة ،لأنھا ترمي إلى منع الدول من 

ه العقوبات الاقتصادیة ،وبالتالي ذحل ھمسیاسي لدى الدولة  رإلى محاولة إدخال تفسیأحیانا 
راءات الاقتصادیة ا السلوك الذي یرمي إلى تفسیر سیاسي یتحول من الإجذیعتبر ھ

على الدولة ویمس إرادتھا  اقتصادي غیر مشروع لأنھ یمثل ضغطاتدخل المشروعة إلى 
ا ذه المنظمات الدولیة الاقتصادیة التي تمارس ھذبین ھ ومن، ر شؤونھا الداخلیة یفي تسی

  تعمیر والتنمیة.لالتدخل نجد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ل

                                                             
جل نظام اقتصادي دولي جدید، الیونسكو والشركة الوطنیة للنشر والتوزیع الجزائر، أمحمد بجاوي، من  - 1

  .201،ص1988
  .237، صالمرجع السابق، عبد القوي السیدسامح  -  2
   .والصفحة المرجعنفس عبد القوي السید، سامح  - 3



51 
 

عندما تم  ھنإذ أ، بھ لكن ضمن شروط واسعة استخدام القوة الاقتصادیة مسموحایبقى      
ھدف منھ ھو عدم الضغط ستخدام القوة الاقتصادیة في مناقشات الأمم المتحدة ،كان الاحظر 

ا وحقوقھا ـعلى الدولة المستھدفة وعدم إخضاعھا وجعلھا تابعة في ممارسة وظائفھ
نھ تھدید الوجود أن التدخل الاقتصادي یكون مرفوضا إذا كان من شإ،وبالتالي ف ةـالسیاسی

الحقیقي للدولة ذات السیادة ،لكن یمكن السماح بھ زمن الحرب  حتى تتراجع الدولة عن 
،لكن في زمن السلم  لك حفاظا على السلم والأمن الدولیینذستعمال القوة العسكریة وا

ن كانت الدول تبرر تدابیر التدخل الاقتصادي عادة بحجة إعادة الدولة إمختلف فیھ و
  1.المستھدفة إلى الالتزام بالقانون الدولي

تخذ اتاه الطرف الذي رم دولیا أجاء الاقتصادي ھو إجراء عقابي على فعل مإن الجز     
ضده الجزاء وبالتالي فھو نوع من أنواع التدخل المشروع ،لكن قد یكون حد الجزاء 

ا من ذا التجاوز یدرج ضمن التدخل غیر المشروع ھذن ھإمتجاوز لمقدار الخطأ المرتكب ،ف
ا الجزاء إلى حرمان شعب الدولة المستھدفة من ممارسة ذجھة ومن جھة أخرى ،إذا أدى ھ

ا الجزاء لن یتصف ذن ھإضر بحقوق الإنسان المعترف بھا دولیا ،فأحریتھا ،أو إذا 
  روع.شبالمشروعیة بل یعتبر تدخلا غیر م

  التدخل العسكري:  .3

ئل خطر وأنجع الوساأستعمال القوة العسكریة كصور من صور التدخل  تعد من اإن      
إلیھا الدولة لفرض إرادتھا على دولة أخرى ،وقد أكد التاریخ العلاقات الدولیة أن  أالتي تلج

وأقوى من الدولة  ىعلأجمیع أنواع التدخل كانت تتم من طرف دول تتمتع بقوة وسلطة 
ض ومصالح أصبحت القوة وخاصة العسكریة تستعمل لتحقیق أغرا ثالمتدخل ضدھا ،حی
الموجود في العلاقات الدولیة ورغم أن   ،وھذا بسبب  عدم التكافؤ الدول التي تمتلكھا

ستعمال القوة العسكریة أو التھدید االقانون الدولي یفرض على الدول واجب الامتناع عن 
  بھا .

ق ـا سبـحدة كمـم المتـاق الأمـة من میثـرة الرابعـالفق 02ادة ـب المـلك بموجكان ذ     
جوء إلیھا مرات عتادت اللاعیة العامة المتعددة إلا أن الدول ذكره، وكذلك قرارات الجم

  2.لك ضروریا لتحقیق أغراضھا وحمایة مصالحھا الحیویةذھا عدیدة كلما بدا ل

لمشاركة باستعمال القوة المسلحة سواء الك بذیتم التدخل العسكري إما مباشرة ،وكما      
مباشرة  في العملیات العسكریة أو بتقدیم الأسلحة والعتاد الحربي للحكومة أو للثوار في 

ھلیة أو تقدیم المساعدات العسكریة لدولة ما في نزاع مع دولة أخرى ،كما الأحرب الحالة 
  :قیقد یتم بصورة غیر مباشرة عن طر

                                                             
  .113ص ،السابق  المرجعلحويش، ياسر ا - 1
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 لاضطرابات والمشاكل وتغذیة تحریض المعارضة وإثارتھم ضد حكومة بلادھم وإحداث ا -
    الحرب الأھلیة في البلاد.نار 

تقدیم المساعدات لھؤلاء للقیام بنشاطات ھدامة كالأسلحة والمال والمئونة وتنظیم تدریبھم  -
  .ي أراضیھم أو في أراضي دولة أخرىف

 ات من صحفھا وإذاعاتھا ضد دولةـر الدعایـع نشـة بتشجیـة أجنبیـومة دولـام حكـقی -
    1.ه الأعمالذلك بالسماح لمواطنیھا أو مواطني الدولة الضحیة التدخل بالقیام بھذأخرى ،

ثر إلك على ذولقد تدخل الاتحاد السوفیتي بصورة غیر مباشرة في كل من یوغسلافیا و     
الإعلام للأممیة الشیوعیة بمبادرة من  ندد مكتبظھور المواقف الاستقلالیة لیوغسلافیا ،

بسبب قیام  م 1948لك في جوان ذالسوفیتي بالحزب الشیوعي الیوغسلافي والاتحاد 
نعدام التضامن مع البلدان ایوغسلافیا بإضعاف الحزب لصالح المنظمات الجماھیریة و

  2.الاشتراكیة الأخرى

  الإنساني: .التدخل 4

ا النوع من التدخل بشكل واضح وممیز بعد انتھاء الحرب الباردة وظھور ذلقد برز ھ     
إذ نتج عن سقوط المنظومة ، نظام دولي جدید تھیمن علیھ الولایات المتحدة الأمریكیة 

الاشتراكیة نفس النزاعات الداخلیة في عدة دول مما أدى إلى ظھور عدة نزاعات بین الدول 
  وخاصة النزاعات العرقیة .

ه الأقلیات تحت غطاء ذر التدخل لحمایة ھمبرفرض على الدول والمنظمات الدولیة      
لك سعي الدول ذحمایة حقوق الإنسان وتقدیم المساعدة الإنسانیة ،ومما ساعد على 

الرأسمالیة وخصوصا الولایات المتحدة الأمریكیة إلى نشر القیم الغربیة والفلسفة الرأسمالیة 
  والدیمقراطیة . المتمثلة في اللیبرالیة

یھ السلمي شقوالتدخل العسكري ب الإنسانیة ل التدخل الإنساني على المساعداتشتمی     
ا التدخل كان یتعارض مع ذولكن ھ مظلة القانونیة للأمم المتحدة،اللك تحت ذوالحربي ویتم 

داخلیة بعض المبادئ القانونیة في القانون الدولي كمبدأ السلام وعدم التدخل في الشؤون ال
ن كان  التدخل  الإنساني یعبر عن تدخل دولة أو مجموعة من الدول في الشؤون إ،و للدول

مع القوانین الإنسانیة عن طریق  ةجل أن یكون تصرفاتھا مطابقأالداخلیة لدولة أخرى من 
  3 .حقوق الأساسیة للأفراد والجماعات البشریةله الدولة لذحترام ھا
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یضع مبدأ الإنسانیة على عاتق المجموعة الدولیة واجب التدخل في أي مكان وزمان      
عتبره الرئیس اا ما ذمأساویة  ، وھ انتھاك خطیر لحقوق الإنسان ویرتب أثارایلاحظ فیھ 
نعقاد الندوة الدولیة الأولى احد خطاباتھ التي جاءت بعد أفي  "متران افرانسو"الفرنسي  

وأول  ول حق من حقوق الإنسان ھو الحق في الحیاة،أ نأسانیة معتبرا للحق والأخلاق الإن
ا ذ،ویقع ھ لتزام ھو مساعدة الشخص الذي یكون في خطر أو الشعوب المھددة بالموتا

،فقد التزمت  الالتزام على عاتق كل من یتمتع بوسائل التصرف أي كل من لھ سلطة القرار
كذلك الدول والأفراد والمنظمات الدولیة فلا یمكن ا المیدان وذالمنظمات غیر الحكومیة في ھ

  1م.30/05/1989لك في خطاب أخر لھ بتاریخ ذا الواجب وقد أعاد ذحد من ھأأن یقصى 

السكان المدنیین من  ذنقاإتخذ الحلفاء عند تدخلھم في العراق نفس الحجج وھو القد      
التدخل الإنساني في العراق ا ما أكده الرئیس الفرنسي مباشرة عقب ذوھ ،خطر الموت

ح أن الانتھاكات الجسیمة لحقوق الإنسان لا یمكن السكوت عنھا ،بل یتحتم وضع ربحیث ص
ل الظروف المأساویة التي عاشھا الأكراد والشیعة في ذلك في ظه الانتھاكات وذحد لھ

لك ذء وبقدمت دول التحالف فكرة التدخل على أنھا الحل الأمثل لمعاناة ھؤلاحیث العراق ،
س ـن مجلـمم  05/04/1991ي ـؤرخ فـالم 688م ـرار رقــدار القـستصالت على ـعم
رورة ــق الضـدار تحقیـرادیة في إصـاذھا  إجراءات انفـتخاة إلى ـن ،بالإضافـالأم

ن أ،بھذا حاولت أن تلحق التدخل في العراق بوصف المشروعیة ،خصوصا و ةـالإنسانی
أ الإنسانیة على حمایتھا ،تتصف بالطابع العالمي ،مما یخرجھا حقوق الإنسان التي یلح مبد

  2.من المجال المحفوظ  لدولة العراق 

  جل الدیمقراطیة :أالتدخل من .5

التدخل ھنا یكون من طرف دولة یفترض أن تكون دیمقراطیة في شؤون دولة أخرى      
لك تدخل الولایات المتحدة ذتنتھج نظام حكم یتمیز بالدیكتاتوریة والاستبداد، ومن أمثلة 

الأمریكیة في عدة دول مستخدمة حجة الدیمقراطیة و حقوق الإنسان لإضفاء المشروعیة 
  على التدخل ضد الدول والشعوب الأخرى .

جل إقامة حكومة دیمقراطیة في كوبا ،بشكل أمن "ھلمز بورتون "حیث جاء قانون      
ستھدفت من اتعتبر كوبا وحدھا التي و ،یعي غیر مسبوق ریصفھ البعض بأنھ سلوك تش

ا القانون لمنع الإجراءات البدیلة التي قد ذیات المتحدة الأمریكیة عن طریق ھطرف الولا
ة ـرات في أھمییـداث تغیـي دون إحـوبا في الاقتصاد العالمـاج كـتؤدي إلى إعادة إدم

  . 3ة ،أي دون إسقاط نظام فیدال كاستروـالسلط
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الأول عن تأكید الولایات المتحدة الأمریكیة على  جزئھ في"مز بروتون ھل"یعبر قانون      
أن حكومة كاسترو ھي حكومة غیر دیمقراطیة وتنتھك حقوق الإنسان مما یعني أنھا تھدد 

  السلم الدولي .

أن تلتزم  على القانون أن على الرئیس الأمریكي أن یحمل البلدان الأجنبیةحیث یؤكد      
ن یتخذ خطوات أا القانون ،وذاریة مع كوبا  بطریقة تتلاءم وأھداف ھفي علاقتھا التج

ن یوجھ سكرتیر الخزانة والنائب العام ألفرض عقوبات على الدول التي تساعد كوبا ،و
  لتجمید الأصول الكوبیة. 

تمویل غیر مباشر لكوبا من قبل مواطني الولایات المتحدة أي  كما منع القانون     
الأمریكیة، أو الأجانب المقیمین فیھا بشكل دائم أو وكلائھم، و من بین الأمور التي یظھر 

من سلطة للرئیس في تقدیم "ھلمز بورتون "فیھا التدخل غیر المشروع، ما أعطاه قانون 
ناء لتعزیز جھود ب ،و المنظمات غیر الحكومیةالمساعدة و أي نوع من أنواع الدعم للأفراد 

ك تقدیم المعلومات التي تساعد على التحول إلى الدیمقراطیة  في كوبا، بما في ذل
الدیمقراطیة و احترام حقوق الإنسان و اقتصاد السوق و المساعدات الإنسانیة لضحایا القمع 

با الدیمقراطیة واریة مع كن الولایات المتحدة سوف تقیم صلات تجأالسیاسي في كوبا، و 
  1المستقلة في حال تغیر نظام الحكم و الإطاحة بالرئیس فیدال كاسترو و حكومتھ.

من زعماء الدول  قد ظھر في الآونة الأخیرة دعوات رجال الحكم في الدول العربیة      
 "توني بلیر رئیس "أمثال بوش الابن رئیس الولایات المتحدة الأمریكیة والغربیة من 

وزراء انجلترا و غیرھم تدعو إلى إجراء إصلاحات دیمقراطیة خاصة في منطقة الشرق 
الأوسط و إنشاء شرق أوسط كبیر یتخلص من أنظمة الحكم القائمة و إقامة أنظمة حكم 

لك ھي الوسیلة المثلى لمكافحة الإرھاب الدولي الذي مصدره تلك ذدیمقراطیة باعتبار 
ه ذ، و من أجل القیام بھم 2001اث الحادي عشر من سبتمبر المنطقة و الذي تسبب في أحد

 الإصلاحات قامت الولایات المتحدة الأمریكیة بمساعدة الدول الغربیة بتغییر نظام حكم
حمي في أفغانستان قادة تنظیم القاعدة ، و لكنھا لم تغادر ت اطالبان و التي ادعت أنھ حركة

ن بعد تحطیم كل البنى التحتیة و زرع نار أفغانستان بل مكثت سنوات حتى غادرتھا لك
م قامت بغزو العراق و احتلالھ بدعوى تخلیصھ من نظام ثالفتنة و القبلیة في أفغانستان، 

حكم استبدادي بقیادة الرئیس صدام حسین و نزع أسلحة الدمار الشامل التي أثبتت فرق 
  2.التفتیش الدولیة عدم حیازة العراق لھا

ھ و بات العراق منقسم إلى ثلاث یبغزو العراق و قلب نظام الحكم فلك قامت ذمع       
طوائف ھم الشیعة في الجنوب و الأكراد في الشمال و السنة في الوسط و أصبح العراق 
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مشروع الذي ضافة إلى التصرف اللاأخلاقي و اللامھدد بالتقسیم إلى عدة دویلات ، بالإ
عدامھا للرئیس العراقي صدام حسین و في یوم مارستھ الولایات المتحدة الأمریكیة عند إ

ا الیوم و ذعید الأضحى الذي یحتفل بھ المسلمون و العرب ، لم یحترم الأمریكان  قدسیة ھ
  ضحوا بالرئیس صبیحة العید كما یضحى بأي أضحیة.

  ر مبدأ عدم التدخل بالمتغیرات الدولیةالمبحث الثاني: تأث

لك من ذلقد أصبح التدخل من المبادئ التي أدرجت ضمن مجال العلاقات الدولیة، و      
ا لا ینقص من سیادة الدول بحیث لا یمكن التدخل ذا كان ھذخلال وجود متغیرات دولیة و إ

لك احتراما لنصوص و أحكام میثاق الأمم المتحدة ، لكن في ذفي الشؤون الداخلیة للدول و 
ام میثاق الأمم ـزام بأحكـمع الدولي الالتـلف أعضاء المجتـمخت ترض علىـل یفـالمقاب

أضحى التدخل مشروعا في  إلاو، سلم و الأمن الدولیینالالمتحدة و الخاصة بالحفاظ على 
للقبول بجواز التدخل، لأسباب إنسانیة و خاصة في ظل یتجھ  العمل الدوليذه الحالة ، لأن ھ

  ة.فقدان التوازن في العلاقات الدولی

آلیات  و التعاون الدوليناول مختلف المتغیرات الدولیة كا المبحث سنتذحیث في ھ     
لك في المطلب ذالعولمة و مدى تأثیرھا على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول و 

لك بنظرة ذالأول و في المطلب الثاني المستجدات الدولیة و أثارھا على مبدأ عدم التدخل و 
  الدولي لمبدأ عدم التدخل و كذلك أثر الاھتمامات الإنسانیة الكبرى على المبدأ.القضاء 

  المطلب الأول: التطورات التي لحقت مبدأ عدم التدخل

ختیارات استراتیجیة زادت درجة التبعیة في الدول اأصبح التعاون الدولي یتحدد وفق      
نمویة مستوحاة من الفكر الاقتصادي النامیة التي كان یملي علیھا استراتیجیات و نظریات ت

ة في أصولھا عن الواقع یبه النماذج التنمویة غرذالاشتراكي أو اللیبرالي ، غالبا ما كانت ھ
  و متناقضة مع معطیات الدول النامیة و سیاساتھا التنمویة.

تنمیة اقتصادیات الدول  ا فقد التعاون الدولي شروطھ و أھدافھ الأساسیة و ھيذبھ    
لك ذا سنتناول في المطلب الأول التطورات التي لحقت مبدأ عدم التدخل و ذو لھامیة، الن

بأثر التعاون الدولي على مبدأ عدم التدخل في الفرع الأول و في الفرع الثاني نتناول آلیات 
  العولمة و أثارھا على مبدأ عدم التدخل.

  عاون الدولي على مبدأ عدم التدخلالفرع الأول: أثر الت

تجمع مختلف الدراسات المھتمة بموضع التعاون الدولي أن مفھوم و سیاسة التعاون قد      
ت في ظل ظروف تمیزت بتصفیة الاستعمار القدیم الذي خضعت لھ معظم الدول الذي دول

ا من جھة و من جھة أخرى ظھور معطیات الحرب ذیطلق علیھا اسم الدول النامیة ، ھ
ب العلاقات ـادت ترتیـو التي أع ،ةـة و الغربیـن الشرقیـلكتلتیبین ا اندلعتالباردة التي 
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لك التعاون كأحد الأسالیب لتحقیق أھداف استراتیجیة لكل ذمستعملة في  ،الدولیة من جدید
لك ذلك فكیف كان تأثیر التعاون الدولي على مبدأ عدم التدخل؟ و للإجابة على ذل ،معسكر

نتناول علو المصلحة الدولیة على الوطنیة و س أولاحیث سنتناول مظاھر التعاون الدولي 
  في الأخیر سمو الاتفاقیات الدولیة على الدستور.

لك التطور في وسائل المواصلات الأمر الذي ذإن أفضل ما قدمتھ الثورة الصناعیة ھو      
و و ما أدى إلى التواصل فیما بینھا عن طریق استیراد  ،أدى إلى تقارب الدول فیما بینھا 
أو ما یعرف بالاعتماد المتبادل، و  يا ظھر التعاون الدولذتصدیر المنتجات و الأفكار، و ھك

فقط على التعاون في مجال الإنتاج و الاستھلاك ، و إنما أصبح یشمل العدید  ارصلم یعد مقت
من المجالات من بینھا: الأمن، الصحة، حقوق الإنسان ، مكافحة الجریمة ، حمایة 

  لخ.البیئة....ا

ا التعاون الدولي على صعید العلاقات الدولیة في مظھرین أساسیان یمسان ذیظھر ھ     
مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول، فیكمن المظھر الأول في علو المصلحة الدولیة 
على حساب المصلحة الوطنیة ، و الثاني یظھر من خلال سمو الاتفاقیات الموقعة مع الدول 

  لى حساب نصوص الدساتیر الوطنیة.الأخرى ع

  لدولیة على حساب المصالح الوطنیةأولا : تقدیم المصلحة ا

لقد أدى التقارب بین الدول إلى تقویة الإحساس بفكرة المصلحة الدولیة المشتركة التي     
أنتجت تغیرات في بنیة القانون الدولي، و بالذات في مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة 
للدول ، فقد قبلت الدول بموجب مصادقتھا على المواثیق الدولیة تغیرات جوھریة على مبدأ 

لداخلي للدولة ا عدم التدخل ، فبعض الأعمال و الوظائف التي كانت من صمیم السلطان
لك مبدأ ذتخلت عنھا و أصبحت من بین الاختصاص الدولي، و بالتالي قبلت إضافة إلى 

لى المصلحة الوطنیة الفردیة ، الأمر الذي أدى إلى وضع قیود على علو المصلحة الدولیة ع
جوء إلى الحرب أو الاعتراف بالحقوق و الحریات تحریم الل لك فيذمبدأ عدم التدخل و 

الأساسیة للأفراد أو دور المنظمات الدولیة في العلاقات الدولیة و غیرھا، فعند تعارض 
تبعد الأخیر أو یضیق من مجالھ و یوسع مجال السلطان الدولي مع السلطان الداخلي یس

المتمثلة أساسا في تحقیق السلم و الأمن أسبق  و ن المصلحة الدولیة الاختصاص الدولي، لأ
لك  ذة للدول، و لـالمصالح الوطنی ھاون الدولي تتحقق من خلالـور التعـو بتط،ن ـالدولیی

ھا ـفھومـادة بمـدة ، أو السیـیـادة المقـدأ السیـم الدولي مبـیـب التنظـة من جانـحق الرقاب
ا المفھوم الجدید للسیادة ذكما دعم ھ،عتبارھا نشاطا وظیفیا یعمل لخیر البشریة االجدید ، ب

  1البولیس إلى دولة الرفاھیة. ةولدتحول طبیعة وظیفة الدولة من 
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تصالھا لا إن العلاقة بین الاختصاص الداخلي و الاختصاص الدولي مسألة ذات أھمیة     
و مع التداخل المستمر بین الاختصاصین الداخلي و الدولي بفعل تشابك و ، الوثیق بالسیادة 

تداخل المصالح، لم یعد ھناك فاصل محدد بین حدود المصلحة الداخلیة و حدود المصلحة 
على تطور القانون الدولي، فأصبحت الكثیر من المسائل التي انعكس  الدولیة ، الأمر الذي 

في سیادة الدول مسائل دولیة  عتبرھا القانون الدولي من أمھات الحقوق الداخلیة الداخلةا
  تطور العلاقات الدولیة.ب بحتة

نجد أن الأمم المتحدة قد أخدت بمعیار المصلحة الدولیة في تناولھا مسائل  حقوق      
ه ذي باعتبار ھلة حق تقریر المصیر و القضاء على التمییز العنصرأالإنسان، و خاصة مس

المسائل من أھم المصالح الدولیة التي تسعى الجماعة الدولیة لتحقیقھا، و بالتالي فھي تعد 
الكبرى التي یجب ترجیحھا، و ھو ما أدى إلى التقلیص و التقلیل من  الإنسانیةمن المصالح 

بمبدأ  قلیل من نطاق الاختصاص الداخلي للدولة أي المساستمفھوم السیادة المطلقة أي ال
عدم التدخل و الذي كان مصیره التراجع كلما ازدادت سبل التضامن في المجتمع الدولي، و 

ا الصدد یمكن الاستشھاد بقول الفقیھ " بولیتیس" و الذي یعد أحد أنصار السیادة ذفي ھ
في جمیع الأحوال التي توجد فیھا مصلحة ذات قیمة حقیقیة للمجتمع  "نھ:أالمحدودة بقولھ 

ه ذجلا بما یتناسب مع أھمیة ھآن حریة الدول یجب الحد منھا عاجلا أم إف الدولي
  1."المصلحة

تعتبر المصلحة الدولیة مبررا للتدخل و التعرض للمصلحة الوطنیة فبمناسبة تعرض      
دت اھتمامھا بالقضیة عدیدة و ھي ـدول التي أبـن الإالأمم المتحدة لقضیة قبرص ، ف

تركیا و كانت الیونان تنادي بتطبیق مبدأ حق الشعوب في تقریر بریطانیا ، الیونان و 
ا الاھتمام من طرف ذتركیا فكانت مھتمة بسبب الرعایا الأتراك في قبرص ، ھ امصیرھا أم

ذ بمناسبة م المتحدة ، و في نفس الموقف اتخدول أجنبیة یكفي لتبریر اختصاص منظمة الأم
لك بالنسبة ذالمجاورة للجزائر كانت معنیة ، و  القضیة الجزائریة حیث أن عددا من الدول

و كذلك بسبب الدعم الذي كانت  ،المغرب جزائریین في للمغرب حیث كان ھناك لاجئین 
ن الأمم المتحدة تعد مختصة من أجل دراسة إتقدمھ تونس للثورة  الجزائریة ، و بالتالي ف

غاء المصلحة الفرنسیة التي قضیة الجزائریة بسبب وجود مصلحة دولیة ، و بالتالي إلال
ختصاص لاة، و لیست من افرنسیة و أن القضیة ھي فرنسیة بحتكانت تعتبر الجزائر 

  الدولي.

یمكن أیضا اعتبار قیام الجمعیة العامة للأمم المتحدة بدراسة مسألة قیام إسرائیل  كما     
منظمة على أساس أن بشق قناة تربط البحر المیت بالبحر المتوسط دلیلا لتبریر اختصاص ال

ه القضیة تھم دول أخرى أي مصلحة دولیة، و بالتالي فالجمعیة العامة للأمم المتحدة ھي ذھ
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صاحبة الاختصاص في القضیة و المصلحة الإسرائیلیة لا یعتد بھا مقابل المصلحة 
  1الدولیة.

  ثانیا: سمو الاتفاقیات الموقعة مع الدول الأخرى على حساب نصوص الدساتیر الوطنیة 

یمثل قمة الھرم في النظام القانوني  إذیعتبر الدستور أعلى و أسمى القوانین في الدولة ،      
للدولة ، كما أنھ یمثل مظھرا من مظاھر السیادة للدولة على إقلیمھا ، و یعني مبدأ سمو 

داخل الدولة أن جمیع الأفراد و كل المؤسسات و الھیئات في الدولة ، مھما كانت  الدستور
طبیعتھا، و بالتالي الحكام و المحكومین على حد سواء یجب أن یخضعوا و یلتزموا بأحكامھ 

ھا ، لا القانونیة مھما كانت طبیعتھا و درجت و أن یعملوا على احترامھ و أن كل النصوص
  2تحت طائلة عدم مشروعیتھا.و إلا كانت لھ ،  یجب أن تكون مخالفة

أما المقصود بسمو دستور الدولة في القانون الدولي، أن تلتزم الدولة بدستورھا الذي      
للمعاھدات و الاتفاقیات الدولیة ، إلا أنھا یمكن أن تلتزم  اوضعتھ، حتى و لو كان مخالف

لك ، حیث أن مختلف الدساتیر تحدد ذا نص الدستور نفسھ على ذبقواعد القانون الدولي إ
  3علاقتھا بالقانون الدولي.

تبین كیفیة التزامھا بھ و كیفیة إدراج قواعد القانون الدولي في النظام القانوني حیث      
 :"تنص على أن  م1996من الدستور الجزائري لسنة  132المادة  صلك نذو من ،الداخلي 

جمھوریة حسب الشروط المنصوص علیھا في المعاھدات التي یصادق علیھا رئیس ال
  4."الدستور تسمو على القانون

ة لفاى یصادق علیھا یجب أن تكون غیر مخن المعاھدات حتإحسب نص المادة ف     
ه المعاھدات عند المصادقة علیھا من طرف رئیس الجمھوریة تسمو على ذللدستور، و ھ

  القانون.

تكون مخالفة للدستور و للشروط التي یحددھا لا یستطیع ن أي معاھدة أو قاعدة إلك فذب      
ا ما تؤكده المادة ذو ھ ،رئیس الجمھوریة أن یصادق علیھا و بالتالي لا تلتزم  بھا الجزائر

ولتھا خیفصل المجلس الدستوري بالإضافة إلى الاختصاصات التي  "من الدستور : 165
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ما إالمعاھدات و القوانین و التنظیمات  إیاه صراحة أحكام أخرى في الدستور ، في دستوریة
  1."برأي قبل أن تصبح واجبة التنفیذ، أو بقرار في الحالة العكسیة

من خلال الممارسة الدولیة ، نصل إلى نتیجة ھامة ألا و ھي أولویة السیادة على باقي      
السیادة أي مفھوم بصطدامھا القرارات الدولیة ، فكم من معاھدة أو اتفاقیة تم تعطیلھا لا

بالاختصاص الداخلي للدولة ،إلا أن الاتجاه الجدید یقید من مفھوم السیادة المطلق لصالح 
و من ثم على  ،أشخاص المجتمع الدولي، فھو یري أن القانون الدولي أسمى من الدستور

ب تطلن إالدولة أن تلتزم بقواعد القانون الدولي من معاھدات و اتفاقیات ثنائیة أو جماعیة و 
یفھ حسب تلك القواعد تحقیقا للمصلحة الدولیة و المتمثلة أساسا الأمر مخالفة دستورھا أو تك

  2في السلم و الأمن الدولیین.

تجدر الإشارة إلى أنھ من خلال مراجعة أحكام القضاء الدولي یتبین لنا أن ھناك  كما     
حكم صادر عن محكمة العدل ففي ؛تجاه لترجیح سمو القانون الدولي على القانون الداخلي ا

م في قضیة المصاید، أكدت المحكمة على أن حجیة  1951دیسمبر  18الدولیة بتاریخ 
تحدید البحر الإقلیمي بالنسبة للغیر إنما تنبع من القانون الدولي العام و في حكمھا الصادر 

مغرب المتعلق بحقوق و مصالح رعایا الولایات المتحدة الأمریكیة في الم  1952سنة 
لاتفاقي اتتعارض مع القانون م  1948أعلنت أن : " القوانین الصادرة في المغرب سنة 

  3".السابق علیھا

بات من المستقر علیھ القول بإلزامیة قواعد القانون الدولي بالنسبة للدول و أیا كان      
و كما قال عة المتعاقدین أا الالتزام أي سواء كان قاعدة العقد شریذالأساس القانوني لھ

ع الإلزامیة ارجإأو سواء ،  صلى الله علیھ و سلم " المسلمون عند شروطھم"  المصطفى
مدرسة الإرادیة أو ترجع لقاعدة كما قال أنصار ال ،للإرادة الجماعیة أو المشتركة للدول

التزام الدول بقواعد القانون الدولي لأنھا مفروضة علیھم بحكم عضویتھم في المجتمع 
  4بغض النظر عن إرادتھا كما یقول أنصار النظریات الموضوعیة الاجتماعیة. الدولي و

ة لحقوق الإنسان تكاد تجمع تفاقیات الدولیة بل سائر الاتفاقیات الدولیھناك العدید من الا     
مع سمو أحكام القانون الدولي  نصوصھا في التشریعات الداخلیة  التزام الدول بإجماععلى 

من الاتفاقیة  2فقرة ال 2لك على سبیل المثال المادة إعطائھ الأولویة في التطبیق ، و من ذ و
   تنص على أن تتعھد كل دولةم  1966الدولیة لحقوق الإنسان المدنیة و السیاسیة لعام 

ة القائمة أو ـشریعیـھا التـاب النص في إجراءاتـد غیـة ، عنـیة الحالیـرف في الاتفاقـط
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تخاذ الخطوات اللازمة، من أجل وضع الإجراءات التشریعیة أو ان إجراءات بغیرھا م
فقرة الكذلك تنص المادة الخامسة  یق الحقوق المقررة في الاتفاقیة ،غیرھا، اللازمة لتحق

ستنادا إلى ا" لا یجوز تقید أي من حقوق الإنسان  1 :نھأالثانیة من نفس الاتفاقیة على 
ه الاتفاقیة إلى القضاء ذمن ھ 14لك تستند المادة ذك، " ...العرفالقوانین أو اللوائح أو 

حترام الحقوق و الحریات الواردة الى عالعادي في الدول الاختصاص بفرض رقابة قضائیة 
ه المھمة الأجھزة أو المحاكم الاستثنائیة على ذفي الاتفاقیة و ترفض صراحة أن تكلف بھ

  2انات الرقابیة الصحیحة فیھا.ضماللك لعدم توافر ذسبیل الانفراد و 

لحقوق الاقتصادیة و الاجتماعیة لمن الاتفاقیة الدولیة  2 الفقرة 5كذلك تنص المادة      
لا یجوز تقیید حقوق الإنسان الأساسیة المقررة أو القائمة في أي  :"3تقرر أنھ 1966لسنة 
حترام اا النص التزام الدول بذھید فو ی. لعرف ...." اإلى القانون أو اللوائح أو  استنادادولة 

حقوق الإنسان و عدم تقییدھا عن طریق إصدار تشریعات أو لوائح تضع قیود على 
  ه الحقوق و الحریات.ذاستعمال ھ

من الاتفاقیة الدولیة لإزالة كافة أشكال التمییز و التفرقة  جفقرة التؤكد المادة الثانیة كما     
ه الاتفاقیة اتخاذ الإجراءات الفعالة ذطرف في ھ " على كل دولة:نھ أالعنصریة على 

لمراجعة السیاسات الحكومیة و الوطنیة و المحلیة و تعدیل أو إلغاء أو إبطال أیة قوانین أو 
لمادة اا بالإضافة لما جاء في ذلوائح یكون من نتائجھا خلق أو إبقاء التمییز العنصري" ھ

ر حمایة قضائیة فعالة للرقابة و للقضاء على السادسة من ذات الاتفاقیة و التي تقرر توفی
  4.كافة أشكال التمییز العنصري

  الفرع الثاني: آلیات العولمة و أثارھا على مبدأ عدم التدخل

ة أو الإقلیمیة أو ـسواء من الناحیة الداخلی ،ثر على الدولة و سیادتھاؤإن العولمة تِ      
التي كانت تمارس فیھ الدول و یدي للسیادة الدولیة ، مما یمكن القول بأن المفھوم التقل

ختصاصھا دون أن یكون اي تمارس أسیادتھا على إقلیمھا و على مواطنیھا بشكل مطلق 
ا لم یعد ذلكن ھ،ھناك تدخل خارجي من أي شخص من أشخاص القانون الدولي لمھامھ 

عن السیطرة على  نسبیا ممكنا في ظل العولمة، فقد أصبحت الدولة المعاصرة عاجزة و لو
مجموعة من الظواھر من قبیل الشركات المتعددة الجنسیة، الأقمار الصناعیة ، المشكلات 

                                                             
م تم الاطلاع علیھا  16/12/1966المؤرخة في  السیاسیة و المدنیة الإنسان لحقوق الدولیة اتفاقیة ،2 فقرة 5المادة -  1

   م في الموقع التالي: 15/01/2014یوم:
www.1.unn.edu/humanrt/ara6/boo3.html. 

  .237 ص ، سابقال مرجعال عمر، حنفي حسین  - 2
 تم م 16/12/1966 في المؤرخة  الاجتماعیة لعام و اقتصادیة الإنسان لحقوق الدولیة اتفاقیة ،2 فقرة   5المادة  -  3

  :التالي الموقع في م 15/01/2014:یوم علیھا الاطلاع
www.ohchr.org/ar/professional  interex/page/cexr.aspx.   

  . 238ص  ، السابق المرجع، حسین حنفي عمر -  4
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البورصات العالمیة التي ،البیئیة الكونیة، حركة رؤوس الأموال و الأسواق المالیة العالمیة 
ومات لا تخضع المضاربة فیھا لأیة سلطة سیاسیة على أي مستوى، إضافة إلى شبكات المعل

ري و غیرھا من الأمور و الظواھر التي لم تعد لمعظم ذالخاصة بالكمبیوتر و الإشعاع ال
  دول العالم إمكانیة السیطرة علیھا.

  أولا : الشركات المتعددة الجنسیات

تعتبر الشركات المتعددة الجنسیات من أھم الوسائل التي تعتمد علیھا الدول الرأسمالیة      
با، و ھو صورة استعمار الدول المحررة و لكن بأسلوب أكثر تھذی حالیا من أجل إعادة

ه الشركات بتعمقھا و تغلغلھا في المجتمعات و الدول النامیة أصبحت الاستثمار  غیر أن ھذ
من ثمة على و  الدول و خصوصا على مبدأ السیادةھذه  على اقتصادیات  اتشكل خطر

  الشؤون الداخلیة للدول.

ات المتعددة الجنسیات من أكثر المواضیع التي تحظى باھتمام الباحثین تعد الشرككما      
و یعتبر ظھور الشركات المتعددة الجنسیات ما ، لما لھا من أثار على سیر العلاقات الدولیة 

  1ھو إلا مرحلة من مراحل تطور الرأسمالیة الغربیة خاصة الأمریكیة.

تجاوز إقلیم الدولة الواحدة و تولي أي الد طابعبالتتمیز الشركات المتعددة الجنسیات     
وضع السوق الداخلي و بالتقدم التكنولوجي بالقدرة و المستوى الذي بلغتھ الشركة بیفسر 

ھ وتوج ا متزامن مع التحول نحو القطاعات ذات المردودیة الكبرى ذالكبیر الذي تحقق، و ھ
   2التبعیة للبلدان الأكثر تقدما.جغرافي جدید یدفع بالبلدان الأقل تقدما نحو المزید من 

الشركات العابرة القومیة ما ھي سوى ظاھرة تمثل القوة و التفوق الذي حصلت علیھ      
الولایات المتحدة الأمریكیة في العالم و بقیة الدول الرأسمالیة الموالیة لھا ، مما یجعلھا في 

ھا التي تجد شركاتھا ووحداتھا جمیع الدول لاسیما النامیة من ىقتصادي تتفوق بھ علامركز 
ه الشركات تسیطر بقوة على المجال ذالإنتاجیة عاجزة عن المجابھة و المنافسة مما یجعل ھ

   3الاقتصادي و بالتالي المجالات الأخرى المرتبطة بھ أي السلطان الداخلي للدولة. 

عقدھا الدول الأم یظھر تأثیر الشركات المتعددة الجنسیات من خلال الاتفاقیات التي ت     
لك بفتح فروع لھا على أقالیم الدول الأجنبیة و حمایتھا ذو ، ه الشركات مع الدول النامیة ذلھ

ن خلال استعمال الضغوطات السیاسیة في إطار ملك ذضد كل ضرر یلحق بھا و 
ه الشركات محصنة و تستنزف الثروات ذالمعاھدات غیر المتكافئة  الأمر الذي یجعل ھ

  آلیة للرقابة أو الإیقاف.دونما 

                                                             
، 1990أحمد سرحال، قانون العلاقات الدولیة ، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر، بیروت لبنان ،الطبعة الأولى،  -  1 

  .311ص
  .312 ،صمرجع النفس  ،أحمد سرحال  -  2
  .313،صنفس المرجع  ،أحمد سرحال -  3
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على التدخل في الشؤون الداخلیة للدول النامیة و  الشركات المتعددة الجنسیاتتعمل      
المضیفة لھا بھدف الحفاظ على مصالحھا و أھدافھا التي غالبا ما تتطابق مع مصالح و 

مع  س ووتش أن شركة شل تواطأتت، فقد ذكرت منظمة ھیومان رای1أھداف الدول الكبرى
ان دلتا ـحتجاجات سكاعندما قمعت انتھـاكات لحقـوق الإنسان الشرطة و الجیش  في 

  2النیجر. 

كما أن الشركات العابرة القومیة قد یصل تدخلھا في شؤون الدول الداخلیة إلى الإطاحة      
" في تشیلي سلفدور اللیندي"كما حدث بالنسبة لحكومة ،ببعض الحكومات القائمة و إسقاطھا 

حیث تدخلت وكالة الاستخبارات الأمریكیة في تشیلي من أجل إسقاط ،  3م1983عام 
سبب في الشؤون الداخلیة  دوني اتھم الشركات الأجنبیة بالتدخل بذلا "اللیندي"حكومة 

لك إلى القیام بتأمیم مناجم عزعة استقرارھا تماما، مما دفعھ ذلبلاده إلى درجة وصلت إلى ز
لك بالطبع أدى إلى م، وذ1937شركة أناكوندا الأمریكیة مند عام  النحاس التي تستغلھا

مسارعة الولایات المتحدة الأمریكیة بالتدخل لإسقاط حكومتھ و التخلص منھ و من سیاستھ 
ا التدخل یظھر في صورة ذلإعادة الأوضاع إلى ما كانت علیھ ، و الھدف من وراء ھ

  4اقتصادیة خالصة. 

ى التدخل الاقتصادي التي تقوم بھ الشركات المتعددة الجنسیات من ا نظرنا بتعمق إلإذ     
خلال العلاقات الثنائیة المباشرة بینھا و بین الدول الفقیرة، حیث نجد أن الدول النامیة 

خصوصا عندما تطلب  ،ه  القناةذر ھعبتتعرض لأبشع صور الضغوط غیر الأخلاقیة 
 اأو إلقائھ ابحرقھ االتي تقوم الشركات المنتجة لھه المواد ذشراء المواد الغذائیة أو فائض ھ

  5في میاه البحار و المحیطات.

٪ من تجارة الحبوب في 55فالولایات المتحدة و كندا على سبیل المثال تسیطران على      
العالم، حیث أن باقي الدول تعتمد على ھاتین الدولتین تقریبا لسد حاجیاتھا من الحبوب، و 

ه الدول تكون ضعیفة أمام الولایات المتحدة الأمریكیة و كندا اللتان تفرضان ذن ھإبالتالي ف
شروطھا عندما تقرر البیع، فھي تطلب اتخاذ مواقف سیاسیة معینة و إلا فإنھا لا تستفید من 

                                                             
دالي إبراھیم ،الة ،أثر الشركات متعددة الجنسیات  على اقتصادیات الدول، رسالة ماجستیر ، كلیة الاقتصاد بفریدة ی  -1 

   .98ص  ،2005،الجزائر 
 مجلة الإدارة و الاقتصاد، ،أحمد عبد العزیز ، جاسم زكریا، الشركات المتعددة الجنسیات و أثرھا على الدول النامیة -  2

 في الموقع: 15/03/2015.اطلع علیھ یوم:130،ص2010، 85،السفارة السوریة في العراق ،عدد 
www.iasj.net ,ias%3func%dluletexte%26ald.  

  .201، ص  السابق المرجع من أجل نظام اقتصادي دولي جدید، ،محمد بجاوي -  3
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منحھا صفقات القمح، و ھنا یظھر الغداء كوسیلة للضغط على الدول عن طریق ھاتھ 
  1ه الدول بصورة غیر أخلاقیة.ذي الشؤون الداخلیة لھالشركات العملاقة و التدخل ف

یمكن القول أن الشركات المتعددة الجنسیات تحولت في ظل العولمة إلى دول حقیقیة      
و جعلھا تتنازل تحت ضربات الرأسمالیة  ،تقوم بتفكیك الدول و إعادة بناء نظامھا من جدید

ة جباتھا تجاه مجتمعاتھا كي تقیم دولالاحتكاریة عن حقوقھا و حدودھا الجغرافیة و وا
لاحتكارات العالمیة الجشعة، كي تمتص دماء العمال ا عالمیة، قادتھا و رؤساؤھا رؤوس
و تقضي على شعورھم الوطني الذي ھو شعور بدائي  ،الكادحین و شعوب الدول النامیة 

ایة الدولة القومیة" ر عبارة "نھاختاا ذھ ل، و لك "لیدینبرج "الشھیر المعولم عند الاقتصادي
  2.م1995عنوان لكتابھ الذي ألفھ عام 

فالشركات المتعددة الجنسیات تمكنت من القفز فوق الحدود التي تفصل بین الدول و      
الأقطار ، كما تمكنت من إزالة الحواجز الجمركیة، و تغلبت على كل القیود التي تحول 

و اختصاصاتھا التي كانت  امن الدول مھامھلك ذفسلبت ب ،دون تدفق المعلومات و البیانات
ه الدول ذتمارس ضمن إقلیمھا الداخلي ، و التي یعتبر من أھم مقومات السیادة، فأصبحت ھ

عاجزة إن لم نقل كلیا فجزئیا عن تطبیق ما كانت تقوم بھ الأمس من نفوذ و صلاحیات على 
  3أرضھا.

لك عن ذ، و دوقات بعدما أصبحت تصنع النالشركات المتعددة الجنسی ھذه قد تزاید نفوذل     
ه النقود مقبولة في معظم الدول، و بالتالي انتزعت بعض ذطریق بطاقات الائتمان فتكون ھ

الاختصاصات المحلیة للدول و التي تمس سیادتھا الوطنیة ، و ھي بطاقات ائتمان لا تخضع 
ثیرا من أھمیتھا و تقلصت فقدت الدولة القومیة ك ذلكلرقابة البنوك المركزیة فیھا، و ل

سیادتھا أمام الشركات المتعددة الجنسیات خاصة في دول العالم الثالث التي تفتقد إلى 
  4التكنولوجیا و معلومات السیطرة على شبكات تداول المعلومات.

متعددة الجنسیات بتدمیر المجال الاقتصادي في الا لم تكتف الشركات ذزیادة على ھ     
ستخدام نفوذھا الاقتصادي لإفساد الحیاة السیاسیة اب ،بل عمدت إلى سة فحالبلدان النامی

داخل الدول التي تعمل بھا ،حیث  تبین في الكثیر من الشركات المتعددة الجنسیات مثل 
حیث تبین أن  ،متعددة الجنسیاتالشركة لو كھید الأمریكیة للطائرات وغیرھا من الشركات 

صولھا على صفقات في حتلك الشركات تتلقى تسھیلات في مجال إدارة وتسیر شؤونھا و
                                                             

المبادئ الكبرى والنظام الدولي الجدید، دار النھضة علي إبراھیم ، الحقوق و الواجبات الدولیة في عالم متغیر،  -  1
  .488 - 487 ص ص، 1997العربیة، القاھرة ،

  26مجلد رقم  ،الكویت جامعة تماعیة،، مجلة العلوم الاج"العولمة ، المفھوم ، المظاھر و المسببات "أحمد عبد الغفور، -2
 :الموقع في 15/03/2015: یوم علیھ اطلع .01،عدد

-www.iasj.net ,ias%3func%dluletexte%26ald.  
   .42ص، السابق المرجعفریدة یبالة،   - 3
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ولین في تلك الدول ،وشركة ؤالدول التي تعمل بھا عن طریق إعطاء الرشاوى للمس
ك شیني "وتعرضھا لفضائح ی"مالیترون" التي كان یرأسھا نائب الرئیس الأمریكي " د

مھا الكثیرون بالاستفادة من معاملة تفضیلیة في تلقي الصفقات تھامات مستمرة ،و یتھاو
ضخمة موعقود العمل في العراق من قبل وزارة الدفاع الأمریكیة "البنتاغون" ،و الفواتیر ال

التي كانت تقدمھا للحكومة العراقیة ،الأمر الذي أدى إلى اضطرابات سیاسیة واقتصادیة 
ان والعراق وإعلان الحرب علیھا وتدمیرھا لنھب عنیفة في كثیر من الدول مثل أفغانست

  1 .ثرواتھا البترولیة والاقتصادیة بصفة عامة

تراجع مبدأ عدم التدخل أمام تدخل الشركات المتعددة الجنسیات لم یقتصر على الدول إن     
ن كان مختلفا من حیث إو النامیة فقط ،بل تعداه لیشمل أیضا البلدان الصناعیة المتقدمة،

ا التراجع بعض المجالات ذة التأثیر على نظیراتھا الدول النامیة ،حیث شمل ھدرج
كتخفیض نسبة الإنفاق العام في مجال الضمان الاجتماعي والتخلي عن العدید من الخدمات 

ھات الدولة السیاسیة ،حیث ركات على توجه الشذوتسریح ألاف المواطنین وطغیان نفوذ ھ
ه الشركات مقابل نسب من ذعقود تجاریة لصالح ھأصبح رؤساء الحكومات یحملون 

ه ذویتوسطون لإبرام الصفقات التجاریة لھا ،ویصطحبون قیادات وممثلي ھ الأرباح،
ه الشركات ذالشركات معھم في زیاراتھم لدول أخرى ،مع العلم أن مراكز القیادة في ھ

   2.مناصب العلیا في الدولة الأصبحت أھم في نظر العدید من الساسة من 

  ثانیا :مؤسسات بریتون وودز وتأثیرھا على مبدأ عدم التدخل 

نتھاء الحرب العالمیة الثانیة ،سعت الدول المتحالفة التي أثرت الحرب على ابعد      
الخبراء المالیون  أقتصادھا إلى وضع تنظیم دولي یمكنھا من تجاوز الأزمة الاقتصادیة ،فبدا

تخاذه من خطط لمعالجة المشكلات اة ما ینبغي ه الدول بدراسذوالاقتصادیون في ھ
ات طویلة بین ممثلي قشوقد دارت منا،الاقتصادیة التي تواجھ العالم في فترة ما بعد الحرب 

الخزانة الأمریكیة والبریطانیة وبالاشتراك مع ممثلي الدول الأخرى حول المقترحات التي 
ت برزت معالم مؤسستین قشامن المناه المشكلات وفي مرحلة متقدمة ذترمي إلى معالجة  ھ

من المؤسسات المالیة المتكاملة تتمثل أولھما في تدعیم الاستقرار الدولي للعملات من خلال 
المساعدة في تمویل العجز المؤقت في میزان المدفوعات الدولیة ،وتعمل على إلغاء الرقابة 

دولي)،أما المؤسسة الأخرى ،التي تعوق نمو التجارة الدولیة (صندوق النقد ال على الصرف

                                                             
شبكة البصرة  "، ثیرھا على اقتصادیات الدول النامیةأالشركات متعددة الجنسیات في ظل العولمة وت،"  أحمد عبید - 1
  . اطلع عليه في  الموقع:2ص،م  2008،تشرین الأول  13،

 www.iasj.net ,ias%3func%dluletexte%26ald.  
  . 275ص، السابق المرجعیاسر الحویش،  -2
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وإعادة بناء الاقتصادیات التي دمرتھا الحرب وتمویل مشروعات  ذنقاإفقد كانت مھمتھا 
  1.التنمیة في المناطق المختلفة من العالم (البنك الدولي للتعمیر والتنمیة )

في ا سنتناول صندوق النقد الدولي و تأثیره على مبدأ عدم التدخل كنقطة أولى و ذھل     
  البنك الدولي للتنمیة و التعمیر على مبدأ عدم التدخل.تأثیر النقطة الثانیة سنتناول 

  صندوق النقد الدولي و تأثیره على مبدأ عدم التدخل:.1

 اصریح الصندوق النقد الدولي لم تتضمن نصمنشئة كما سبق القول أن الاتفاقیة ال      
ن مبدأ عدم التدخل مبدأ من مبادئ القانون الدولي ى مبدأ عدم التدخل إلا أنھ من الثابت أنیتب

  لك صندوق النقد الدولي.ذستثناء بما في ایسري على أشخاص القانون الدولي دون 

ن الالتزام بھ لم یكن كذلك فقد كان إمن الناحیة النظریة ، ف اا القول صحیحذا كان ھإذ     
الاقتصادیة التي تعصف باقتصادیات نتھجھا الصندوق في تسییر الأزمات اللسیاسات التي 

ه السیاسات تؤدي بشكل مباشر إلى انقسام ذالدول و بالدول ذاتھا، أثر حاسم و كانت ھ
الشؤون الداخلیة للدول مرتبط بسیاسات الدول  في ن تدخل الصندوقأ واقع الأمر، والدول

ر المجلس التنفیذي ختاتي تالتي تملك حصة الأسد فیھ، و على رأسھا الدول الخمسة الكبار ال
كما  ،ه الدولذموافقة الصندوق على منح القروض تعني موافقة ھ إنللصندوق، و بالتالي ف

   2لك بالضرورة یعني رفض الدول الكبرى نفسھا.ذأن رفض موافقة الصندوق على 

السیاسة التدخلیة للصندوق بشكل مع التطورات التي أصابت المجتمع الدولي، اتسعت      
قدرة الصندوق على التدخل تحت ضغط حاجة الدول إلى القروض التي یقدمھا من م زعز

كافة الدول  ذا التدخل لا یكون معدفوعاتھا ، و لكن ھمختلال موازین الصندوق لتصحیح ا
دون استثناء، بل یكتفي بالنسبة للدول الرأسمالیة بتسجیل المواقف و السیاسات التي تتخذھا 

رس دورا تدخلیا سافرا في شؤون الدول الفقیرة، و یعمل على ه الدول، في حین أنھ یماذھ
ن صندوق إا فذإخضاعھا و إعادة احتوائھا بشكل مباشر من طرف الدول الرأسمالیة ، و ھك

دول الصناعیة، لفرض لأصبح أداة سیاسیة ل،أنھ النقد الدولي ، كما یراه جانب من الفقھ 
مي، و الدول المتحولة من النظام الاشتراكي و الإصلاح الاقتصادي بمنظورھم في العالم النا

لك الذي حدده ذلك حاد الصندوق عن دوره المالي المنوط بھ إلى حد كبیر مقارنة عن ذب
  3مؤسسوه.

لك كرد للمطالب مشروطیة وذمن الغریب أن یتوجھ صندوق النقد الدولي إلى تقنین ال     
اة في المعاملة، و عدم التمییز بین الأعضاء التي قدمتھا الدول النامیة و المتمثلة في المساو
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حیث لم یشترط م  1967تفاق الدعم الذي منحھ الصندوق لبریطانیا عام او الذي ظھر في 
فرضھ في اتفاقیات  قدا الاتفاق مبدأ التدرج في السحوبات من ناحیة و ذالصندوق في ھ

تفاق الصندوق مع تشیلي اي لك و لأول مرة فذالصندوق السابقة مع الدول النامیة و قد كان 
و كذلك بالنسبة لمبدأ الأداء الإجباري من ناحیة ثانیة الذي لم یطبق على  م ، 1956عام 

اجواي رتفاق الصندوق مع الباالك في ذالدول المتقدمة و طبق على الدول النامیة و مثال 
إجراءات اتفاقیة في لصندوق النظر اأعاد الذكر  ، و كرد على المطالب سابقة م1957عام 

النتیجة أنھ شدد الصندوق القبضة على السیاسات الاقتصادیة للبلدان النامیة  الدعم، و لكن
  1بدل من أن یتعامل معاملة بالمساواة و دون تمییز مع كل الدول الأعضاء.

ة ، بل جاء لیبرر وجودھا طیلم یحدد مضمون المشروم  1967قرار الصادر عام الإن      
فھي لا تشمل إلا معاییر تحقیق الأداء الضروریة لتقییم تنفیذ البرامج بغیة التأكد من تحقیق 

ا كانت الدولة المستفیدة من القرض ھي التي تحدد الأھداف مبدئیا، لكن ذإ،وأھداف البرنامج 
غطا على إرادة الدولة بوجود بعثة صندوق النقد الدولي الذي یعتبر وجودھا في حد ذاتھ ض

  المستفیدة.

أما بالنسبة لمعاییر الأداء التي یحددھا الصندوق ، فھي ذات صفة إلزامیة و یترتب عن      
، و محافظة الدولة في اقتصادھا على مستوى كمي محدد مسبقاعاییر إلى المھذه بالالتزام 

لأن في الأصل معاییر ،سیاسة الداخلیة للدولة الممنوحة الیظھر تدخل الصندوق في  ھنا
لجھات أو عناصر  یسختصاصات السیاسة الاقتصادیة الداخلیة للدولة و لاالأداء ھو من 

و من ھنا میزان المدفوعات لا یخضع لسیطرة السلطات  ،خارجیة غیر مسؤولة عنھا
  2ه الحالة.ذفي ھ تامةالمعنیة في الدولة بصورة 

حیث زادت  حاجة الدول إلى  ،ات بشكل كبیرلقد توسعت سلطة الصندوق في الثمانین      
لك ذعلى  تصحیح الھیكلي بشكل واضح، و بناءتفاقیات الدعم، و برز مفھوم الاتمدید مدة 

ن الدور الذي إا فذو ھك،ختصاصاتھ اتوسع تدخلھ لیشمل میادین لم تكن تقلیدیا من مجالات 
بل ،لال میزان المدفوعات ختایلعبھ الصندوق لم یقتصر على إجراء إصلاح سریع لمعالجة 

تحول دوره إلى القیام بإجراءات تؤثر على البنیان الھیكلي الذي یتطلب التحول إلى اقتصاد 
بالخصخصة و إصلاح القطاع العام فضلا عن تطویر أو إلغاء أنظمة  ذالسوق، و الأخ

الرقابة على الأسواق و الأسعار ...الخ ، و بالتالي فقد تم التحول من الإصلاح على مستوى 
توازن میزان المدفوعات مقارنة مع دول أخرى ، إلى الإصلاح على المستوى  أيالدولي 

 لابتعدیل نھجھا الاقتصادي وفق منظور دولي  الوطني أي أن الدول ذاتھا تصبح ملزمة
  3تستطیع التأثیر فیھ أو مراقبة آلیتھ.
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ة الصندوق، حیث أصبح یمارس مھام طییبدوا أن ھناك تحول أخر طرأ على مشرو     
أي أن الصندوق أصبح یلعب دور الحارس للدول  قابة دون أن یقوم بالتمویل بنفسھ،الر

ل جل المدینة على تبني شروطھ و سیاساتھ ، لیس فقط من أالدائنة من خلال إجباره للدو
فقد أصبح  ،استلام اعتمادات الصندوق و إنما لتلقي أي منحة أو أي قرض من الدول الدائنة

  1یلعب دور الوسیط.

من أبرز النماذج التطبیقیة لعملیة التدخل الذي مارسھا الصندوق في الشؤون الداخلیة      
ه الواقعة بالتأثیر على ذحیث لم یكتف الصندوق في ھ ،غوسلافیا للدول ھو تدخلھ في یو

ه ذعناصر السیاسة الاقتصادیة داخل یوغوسلافیا فقط ، بل أدى بتدخلھ إلى ھدم و تفتیت ھ
  2الدولة كشخصیة دولیة ذات سیادة.

قد خضع الشعب الیوغوسلافي لبرنامج تقشف إجباري في السبعینات و الثمانینات ل     
و قد نشطت عملیة الإصلاح بعد أن تلقت ، لقرارات الصادرة عن الصندوق نتیجة ل

ا ذیوغوسلافیا قرض مساعدة جدید إلا أن فائدتھ تضخمت بشكل كبیر، و قد ألحقت بھ
القرض شروط من جانب الصندوق، ھدفت في البدایة إلى إصلاحات سیاسیة داخلیة ، ظن 

و قد تضمن البرنامج التقشفي المفروض عض أنھا ستؤدي إلى تقلیص الدین الخارجي، بال
من الصندوق عدة نقاط منھا تخفیض الإنفاق الحكومي، و تحریر التجارة و الأسعار و 
تخفیض الواردات و زیادة التصدیر بینما ازداد التشدید في برامج لاحقة حیث أصبح 

و ـنحجات ـیھ المنتـادة توجـض الأجور و إعـفیـلافیا بتخـب یوغوسـدوق یطالـالصن
التصدیر، بحیث تستطیع المنافسة في أسواق المنظمة الأوروبیة للتعاون و التنمیة و إعادة 

والتوجھ إلى الخصخصة، وقد برر الصندوق  قتصاديالاتركیز صنع القرار السیاسي و 
في حین أنھا كانت تدخل في الشؤون ،ة ضمحھذه المطالب على أنھا ذات أبعاد اقتصادیة 

  3.ة الیوغوسلافیةللحكوم الداخلیة 

  البنك الدولي و تأثیره على مبدأ عدم التدخل:.2

حترام مبدأ عدم القد نص میثاق البنك الدولي في مادتھ الرابعة من القسم العاشر على      
و ذلك لكن الواقع العملي للبنك یثبت عكس  ،التدخل السیاسي في شؤون الداخلیة لأي عضو

الدول الأعضاء، أو تفاوت قیمة  توزیع القروض على لك في عدم عدالة البنك فيذیتضح 
ي فدول الكبرى صاحبة القرار لستفادت الدول الأوروبیة الموالیة لاه القروض،  حیث ھذ
لك بعد ذه المنظمة الاقتصادیة من القروض بنسبة كبیرة للقروض الممنوحة ،ولاسیما ذھ

قل بكثیر ،ولا أه القروض ذمن ھ لدول النامیةاالحرب العالمیة الثانیة ،بینما كانت حصة 
لا یغیب عن أنھ یجب أبید ،لك إلا تبعا لأھمیة أوروبا ووزنھا السیاسي ذیمكن تبریر 

                                                             
  .271،  السابق المرجع یاسر الحویش، -  1
  .275ص ، السابق المرجعسامح عبد القوي السید،  -  2
  .277، ص  المرجعنفس سامح عبد القوي السید ،  -  3



68 
 

مار یما البنك الدولي أسس أصلا لإعادة إعـادیة ولاسـصـات الاقتـان أن المؤسسـالأذھ
لدولیة عند إنشاء التي لم تكن موجودة أصلا في الساحة ا أوروبا ،ولیس لتنمیة الدول النامیة

  1.ه المؤسسات ذھ

ریق منح القروض لبعض طلدول ،عن لیتجلى تدخل البنك الدولي في الشؤون الداخلیة      
ھو إلغاء قرض البنك لمصر لتمویل  لك،ذبرز دلیل على أالدول لاعتبارات سیاسیة و

لك من ذعقده باعتبارات سیاسیة واضحة و ذا القرض منذفقد تمیز ھ ،مشروع السد العالي
خلال شروطھ ،التي كان من أبرزھا أن تتم تحویل القرض بشطر قیمتھ من طرف البنك 

ا یعني أن في حالة عدم اتفاق ذوھ  2والشطر الأخر یتم تمویلھ من طرف الدول الغربیة ،
ي تتفاوض مع ل القرض الإلغاء ،ولما كانت الدول الغربیة التآمصر مع الغرب  یكون م

مصر برئاسة الولایات المتحدة الأمریكیة والمملكة المتحدة قد طالبت مصر بشروط 
ن أب ما سبقتفاقیة البنك ،ویتضح من خلال الك إلغاء ذرفضتھا الأخیرة ،فقد ترتب على 

ه المسائل السیاسیة مرتبطة بالمسائل ذالبنك یتدخل في مسائل سیاسیة ولاسیما عندما تكون ھ
ه الأخیرة في تدخلاتھ في الشؤون الداخلیة للدول ذدیة حتى یختبئ البنك وراء ھالاقتصا

ن لھ في الدول التي ـن مندوبیـك بتعییـوم البنـھة أخرى یقـة بالقرض ،ومن جـیـالمعن
ن ـدیــدول الموفـادیة للـل الاقتصــاكـة المشـن بدراسـدوبیـؤلاء المنــوم ھـاعدھا ،ویقـیس

حریر تقاریر مفصلة والتوصیات التي یرونھا ویقدمونھا إلى البنك ، وقد إلیھا ،ویقومون بت
التدخل المباشر لھؤلاء المندوبین في شؤونھا بتھام بعض الدول إأدت بعض التقاریر إلى 
  3 ا.ھ لدیھلبت فیھ تركیا من البنك سحب ممثلالسیاسیة ،إلى حد الذي ط

لدول الأعضاء لفي الواقع یؤثر البنك على إرادة الدول بالتدخل في الشؤون الداخلیة      
لك بحجة خلق الاستقرار الاقتصادي وإنشاء علاقات دولیة سلیمة من خلال الشروط التي ذو

وھناك نوعین من  یضعھا البنك عند إبرام العقود الخاصة بمنح القرض للدول الأعضاء،
  الشروط:

  تمھید المناخ الملائم لإنقاذ الاقتصاد شروط تھدف إلى 1.2

ه الدولة الممنوحة ذإحداث تغییرات في وظائف الدولة ،بحیث تكون ھعن طریق       
وع من ـا النـذن ھأض ـرى البعـرض ،ویـاء بالقـوفالزام بـادرة على الالتـعدة وقـمست

لا یلاقي اعتراضات من الدولة المتلقیة للقرض بما أن خسارة الدولة ن الشروط ،یفترض أ
لك قد تعترض الدول الممنوحة ذه الشروط ،ورغم ذھفي الممولة التي تدعم البنك محققة 
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المتلقیة لیست ن الدولة أه الشروط تعني ذن ھه الشروط تشكل إذلالا قومیا لأذم أن ھزعب
  1 .ه الشروط تحمل دوافع خفیة ذات أغراض سیاسیةذلى أن ھإا بالإضافة ذ،ھمحلا للثقة 

  شروط تتعلق بالسیاسیة الاقتصادیة لدولة: 2.2

ه الشروط على سبیل المثال فرض ضرائب جدیدة ،إحداث ذفیمكن أن تتضمن ھ     
أو حتى برامج ل القطاع الأجنبي نسب تباد ریة ،تقویة السیاسة النقدیة، وتغییرإصلاحات إدا

 ة الأجل .تثبیت البعیدال

ه ذدت ھأنھا إالموجھ للبنك ،بل  للنقد  ادائم اعتبر مصدریه الشروط ذإن فرض مثل ھ     
عتبار أن االشروط في بعض الحالات إلى قطع العلاقة بین بعض الدول كتركیا والبرازیل ب

،بل تعتبر ھي عبارة عن  قتصاد الداخليه الشروط لا تمثل عناصر لدعم إصلاحات للاذھ
لدول وبالتالي تنقص من استقلال الدول للك یعتبر مساومة ذللحصول على قرض ومقابل 

  2.لدوللوسیادتھا وھي تدخل في الشؤون الداخلیة 

یعتبر الاعتراض على القروض الدولیة أكثر حدة عندما یكون القرض من دولة      
ن ،لأ ،على العكس عندما یكون مصدر القرض مؤسسات دولیة متعددة الأطراف بمفردھا

  ه الشروط وإحداث التغییرات السیاسة .ذالدول الممنوحة تكون لھا قابلیة لھ

التبعیة الاقتصادیة تكون  انفھه الشروط متعددة الأطراف ذإذا كانت الجھة التي تملي ھ     
قل تأثیرا مما لو كان التعامل مع دولة أادة تصبح ـالة والسیـه الحـذوحا في ھـل وضـقأ

،لأنھ لا  ة تعدد الأطراف في البنك الدولي لم تحل مشكلة قابلیة الشروطلأ،لكن مس فحسب
توجد دولة تحب أن تقوم بأشیاء لا تریدھا وخاصة عندما تكون الإملاءات من أطراف 

من یقوم بالتمویل الفعلي ھو عدد  ھوخارجیة من جھة، ومن جھة أخرى أن مشكلة البنك 
ه الدول لھا دور ذیات المتحدة الأمریكیة وھقلیل من الدول الصناعیة وبشكل خاص الولا

كبیر في تحدید الشروط المفروضة على الدول الممنوحة، إلى الحد الذي یتم التشكیك فیھ 
  ه الشروط أھي الدول أم البنك.ذبالجھة التي تفرض ھ

یتوجھ إلى الاھتمام بأسالیب الحكم القائمة في الدول التي  ألك أن البنك بدذبعد من الأ     
قتصاد بعض الدول یرجع إلى فشل النظام السیاسي القائم امرجحا سبب فشل  یتعامل معھا ،

ه الأنظمة السیاسیة حتى ینجح الجانب ذر ھیلك أصبح من الضرورة تغیذول ه الدول،ذفي ھ
الذي یھتم بأسالیب استخدام السلطة بمعناھا  ح،ا ما جعلھ یبتكر الحكم الصالذالاقتصادي ،وھ
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وتأثیراتھا المتعددة على التنمیة ،والسماح بتدخل المنظمات الدولیة عند التفاوض  الواسع،
  1 .ه الأمورذن ھأبش

قل بحقوق الإنسان عند عقده للقروض ألى درجة إلة البیئیة وأقد أصبح البنك یھتم بالمسل     
م 1990  في سنة و، 2یة البیئة في جمیع نشاطاتھایقحم حم وأصبح ،مع الدول الأعضاء

،فقد تضمن التقریر  حقوق الإنسان عند قیامھ بالإقراض ائلرر أن یأخذ بعین الاعتبار مسق
أن البنك سوف یھتم بالحقوق السیاسیة التي قد تؤثر في المجال م 1990السنوي لسنة 

ه ذلقرض ،وكان البنك قد طبق ھمقدرة البنك على الإشراف على ا يالاقتصادي أو ف
حیث اشترط البنك إجراء م  1990السیاسة في قرضھ المقدم إلى كینیا في نوفمبر سنة 

  3.منحھا قرضاحتى یقوم بإصلاحات دیمقراطیة في كینیا 

اق ـض الإنفـتنتقد سیاسات البنك عند فرض الإصلاح الھیكلي وسیاسة التقشف وخف     
ریة ـو المحاصیل التصدیـاه نحـتجالا ل ،وـوق العمـوتنظیم سم ـعلى الصحة والتعلی

ستخدام حقوق الإنسان وتھمیش الفقراء في اة ،أدت إلى زیادة التفاوت وإساءة ـوالخصخص
جل حقوق أفمرة  یدعي تدخلھ من ، بلدان عدیدة ،وھو ما یبین  التناقض الذي یقع فیھ البنك 

  4.وق الإنسان الإنسان وأخرى یتخذ إجراءات تكون ضد حق

  ثالثا: تأثیر المنظمة العالمیة للتجارة على مبدأ عدم التدخل 

مة التجارة العالمیة نصا صریحا تتبنى فیھ مبدأ عدم ظة لمنشئتضمن الاتفاقیة المنتلم      
ة للدول، و باعتبار أن المنظمة منظمة دولیة فیسري علیھا كل یالتدخل في الشؤون الداخل

  ولي ومن بینھا مبدأ عدم التدخل.مبادئ القانون الد

من الناحیة العملیة ،لا یمكن أن نتصور أن منظمة التجارة العالمیة تلتزم تماما بمبدأ      
ه الشؤون وھو ذتتدخل في ھ لكذ،بل ھي على العكس من  عدم التدخل في شؤون الأعضاء

من صفة  اأعطتھ نوعلة التدخل وأت مسقننتفاقیات تحریر التجارة العالمیة حیث اما فعلتھ 
لك عن طریق عدة وسائل ،حیث نجد أن المنظمة لھا صلاحیة ممارسة ذو المشروعیة،

تھا في إتباع سیاسات  معینة في مسائل تعد من االرقابة على الأعضاء بحیث تقید خیار
،وعندما تمارس المنظمة  ا ما حدث بالنسبة لبعض أعضاء المنظمةذالشؤون الداخلیة وھ

لك من خلال النظر في مدى تلاؤم تصرفات الأعضاء مع ذسیاسة الرقابة ،فإنھا تفعل  

                                                             
 " نھایة الحرب الباردة إلىنھایة الحرب العالمیة الثانیة د النظام الاقتصادي الدولي المعاصر من"  ،حازم الببلاوي - 1
  .135ص ،2000،ماي 257سلسلة المعرفة رقم   ،
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لك عن طریق جھاز ذھا ،وغالبا ما یتم بقواعد منظمة التجارة العالمیة والاتفاقیات المرتبطة 
  1.مراجعة السیاسات التجاریة 

ستعراض السیاسة التجاریة الیة آخاص بمن الملحق الثالث ال 1تعترف الفقرة ألف /     
وزیادة على ، بإمكانیة التدخل من جانب المنظمة لفرض السیاسة التي تریدھا على أعضائھا

لممارسة الضغوط من طرف اریة للدول الأعضاء تتیح المجال السیاسة التج ن مناقشةإذلك ف
  لك غطاء للتدخل.ذالدول الكبرى على الدول الصغرى وتكون ب

ر الأعضاء ولاسیما ین المنظمة یمكن أن تؤثر حتى على الدول غإن جھة أخرى ،فم     
تلك التي تسعى إلى كسب عضویة منظمة التجارة العالمیة ،حیث  تطلب منھا القیام 

ون متلائمة مع قواعد المنظمة من ـحیث تك ة،ـھا الداخلیـنھا وأنظمتـرات في قوانییـبتغی
  2.ین للأعضاء في المنظمة من ناحیة أخرى ناحیة ،ومرضیة للشركاء التجاری

تفاقیة تحریر التجارة العالمیة على تفضیلات الحیاة الداخلیة اإن الآثار التي أحدثتھا      
ه ذة تأثیر ھـة على مواجھـدرة فعلیـه الدول أي مقـذون لھـن یكأاء وـدول الأعضـلل

یكتسب المشروعیة من موافقة  الاتفاقیات ،إنما ھو نوع من أنواع التدخل المشروع ،الذي 
  أعضاء النظام الدولي  التجاري علیھ.دول 

تفاقیة تحریر التجارة العالمیة ،من خلال تأكیدھا وجوب تطبیق القوانین اإن ما تطلبھ      
تفاقیات منظمة التجارة العالمیة  ،ومن ضرورة التخلي اواللوائح والإجراءات الوطنیة  مع 

تخاذ القرار بحجة تحقیق تعاون دولي لصالح المؤسسات الدولیة والشركات اعن سلطة 
متعددة الجنسیات التي تھدف  إلى دفع المنظمة الدولیة إلى إحكام رقابتھا على القرارات 

جود تناقض بین المتطلبات الدولیة من عتراف ھذه الاتفاقیات بوالا یدل فقط على ؛الحكومیة 
وإنما یدل على مدى تأثیر المنظمة  جانب والقوانین والسیاسات الداخلیة من جانب أخر،

ة ،وما لا یكون ـا من القواعد الداخلیـوتدخلھا المشروع في تحدید ما یكون مشروع
  3 .مشروعا

التحلل من الالتزامات الواردة  تفاقیة تحریر التجارة العالمیة على إمكانیةالقد عالجت      
     الجاتتفاقیة  احیث نصت المادة الحادیة وعشرون  من ،تفاقیة التجارة العالمیة افي 

ن التزاماتھم التي مه الاتفاقیة ما یمنع الدول الأعضاء من التحلل ذنھ لیس في ھأعلى 
میثاق الأمم المتحدة  على تنفیذ التزاماتھا بموجببناء ه الاتفاقیات عندما تكون ذتفرضھا ھ

التي اتخذت الأمم المتحدة ضدھا ،وذلك تجاه الدولة للحفاظ على السلم والأمن  الدولیین 
  قتصادیة.اقتصادیة أو غیر اه التدابیر سواء كانت ذتدابیر وھال
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ستخدام النص بشكل یتجاوز الكن عضو المنظمة  العالمیة للتجارة یمكنھ أن یسئ      
لو فرضت الأمم المتحدة تدابیر بوقف الصلات الاقتصادیة جزئیا ،أفلا حیث  ،المقصود منھ

المشمول بتدابیر یمكن لعضو المنظمة أن یتعسف في إجراءاتھ التي یتخذھا ضد العضو 
تفاقیة تحریر التجارة ان نص المادة الحادیة والعشرین فقرة ج  من الأمـم المتحدة ،لأ

یة للدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمیة العالمیة ،جاء بصفة عامة وأعطت الصلاح
صلاحیة واسعة في التدخل الاقتصادي الذي قد یتجاوز في أثاره ما تفرضھ الأمم المتحدة 

   1.من تدابیر

في إطار المادة الحادیة والخمسین من میثاق الأمم المتحدة التي تنص على حالة الدفاع      
الشرعي ،یمكن لأي دولة عضو في منظمة التجارة العالمیة بموجب الاستثناء الوارد في 
المادة الحادیة والعشرین فقرة ج أن یتخذ أي إجراء ضد دولة عضو أخرى في المنظمة 

ه الدولة  بالاعتداء على دولة ثالثة ،ومن المعروف ذعسكریة تابعة لھ إذا ما قامت قوة،ذاتھا 
وبموجب ، وجماعات أن تتدخل لصد العدوان  ادىول فرأن نظام الدفاع عن النفس یسمح للد

ه الرخصة یحق لأي دولة أن تساھم في صد العدوان ،وغایة ما علیھا أن تبلغ مجلس ذھ
  الأمن فورا بالإجراءات المتخذة. 

ي الاستمرار ن حریة الاختیار المتروكة لأعضاء منظمة التجارة العالمیة فأیمكن القول      
أو عدم الاستمرار في تنفیذ الالتزامات تجاه العضو الأخر الذي تفرض علیھ الأمم المتحدة 

س منظمة التجارة سیؤدي إلى تسی جل الحفاظ على السلم والأمن الدولیین،أمن  تدابیر معینة
ن ـوقف عـیذ الالتزامات أو التـي تنفـستمرار ف،لأنھ لا توجد ضوابط قانونیة للا العالمیة

لة التوقف تكون خاضعة للسلطة التقدیریة الانفرادیة للعضو حتى لو أن مسإوبالتالي ف، لكذ
تزامات التي یفرضھا میثاق الأمم المتحدة في مجال حفظ لكان الاستمرار یتعارض مع الا

  2ین.السلم والأمن الدولی

لة القیود التجاریة المفروضة أا الإطار شددت البرازیل على ضرورة إدراج مسذفي ھ    
من قبل المؤتمر الوزاري (مجلس لأسباب غیر اقتصادیة، كعائق تجاري لكي تتم دراستھا 

أن یتعھد  ،وقد تضمن التصریح الصادر عن المؤتمرم  1982) في نوفمبر الجات
لأسباب ذات  عي أن یمتنعوا عن اتخاذ تدابیر مقیدة للتجارة،المتعاقدون بشكل فردي وجما

  3.صبغة غیر اقتصادیة ولا تتلاءم مع الاتفاقیة العامة 

، لم یتم الحقیقة أن ضبط الاستثناء الوارد في الفقرة ج من المادة الحادیة والعشرین     
  تفاقیات نص حرفیا إلى ا، فقد انتقل ھذا التفاقیات تحریر التجارة العالمیةالتعبیر عنھ في ا

GATT94))و ( (GATS )وTRIPS دون أي تعدیل مما یدل على رغبة واضعي نصوص (
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وھو ما یشكل تھدیدا حقیقیا لمبدأ ؛ ستخدام النصابالإبقاء على سلطتھم التقدیریة في الاتفاقیة 
   .عدم التدخل في إطار منظمة التجارة العالمیة

جانب منظمة التجارة العالمیة سوف تؤدي في المستقبل إلى ه السیاسة التدخلیة من ذھ     
إجھاض أمال التقدم عند الفقراء، وتزید من الفجوة بین الدول الكبرى الغنیة والدول النامیة 

ت حزن يذسي التي خلفتھا الحملات العسكریة الاستعماریة الآالفقیرة ،وما تزید من الم
  ریة التجارة العالمیة .سم حاب اجدید ابالموارد الاقتصادیة  نزح

ه المنظمة سوف تعطي الفرصة لمجموعة الاتحاد ذتشیر التقدیرات الأولیة إلى أن ھ     
ر بثمانین ملیار دولار سنویا في مقابل خسائر فادحة دالأوربي وحدھا لتحقیق أرباح تق

  1.ملیارات دولار سنویا  3قدرت بحوالي  التي للدول الإفریقیة النامیة 

تفاق الزراعة الذي أسفرت عنھ جولة الأورغواي خطوة  كبیرة في طریق تحریر ار یعتب    
القطاع الزراعي من الدعم و الحمایة التجاریة و یعتبر أساسا للشروع في عملیة إصلاح 

  التجارة في المنتجات الزراعیة على المدى الطویل.

نخفاض كبیر في اا یؤدي إلى ذإلى الأسواق، فھ ذفبالنسبة لمسألة الاتفاق بتحسین النفا     
مسألة الرسوم الجمركیة، خصوصا بالنسبة للبلدان النامیة التي یعتبر التحصیل الجمركي من 
أھم الإیرادات التي تصب في الخزینة العمومیة، حیث أن أغلب السلع الزراعیة المتداولة 

ذه مثل لكثیر من ھھا، و ھي تیفي الأسواق العالمیة بالمقارنة مع إجمالي إنتاجھا تنتج ف
المصدر الرئیسي للعملات الأجنبیة، ما یجعلھا في وضع شدید التأثر بالتقلبات في البلدان 

نخفض حجم الصادرات اه السلع، فالدول الغربیة سوف تتأثر لو تراجع أو ذأسواق ھ
مة لھا، بضعف القدرة التنافسیة مع المنتجات القاد االزراعیة إلى الأسواق التي تعتبر أسواق

ه الدول فعل أي شيء، رغم أنھ من صمیم ذمن دول أخرى، و لا تستطیع حكومات ھ
  2ه الدول.ذالاختصاص الوطني لھ

یسمح لعمالقة صناعة الأغذیة بالولوج بكل حریة ، إلى الأسواق  ذتفاق النفااعلى بناء      
تدمیر التنوع  متلاكھا حقوق الملكیة الفكریة واالبلدان النامیة، و في في أسواق الحبوب 

نفسھا مكتوفة  التي تجد البلدان النامیةفي ا المفھوم المدمر الذي ینتج المجاعة ذحیائي، ھلإا
لك مما یجعلھا تفقد السیادة ذالأیدي في اتخاذ إجراءات أو تدابیر وقائیة أو تنافسیة حیال 

  3الغذائیة لمواطنیھا شیئا فشیئا.
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ل الزراعي في إطار المساعدة الزراعیة، فرضت حیث أن الشركات العملاقة في المجا     
معدلة جینیا لتجدید الإنتاج الزراعي بعد جفاف كبیر، لكن  اورذعلى المزارعین في إثیوبیا ب

ور لن تنبت فیما بعد إلا باستعمال أسمدة خاصة تنتجھا ذه البذتبین للمزارعین فیما بعد أن ھ
كلھ بین أیدي التكتلات الصناعیة الغذائیة، و ه الشركات العملاقة، و بھذا أصبح الاقتصاد ذھ

ستعمالھا فیما بعد في ا لا یمكن اورذتم تحطیم بھا الدورة الزراعیة التي تنتج للمزارعین ب
  1الموسم المقبل لزراعتھا.

ب تراجع فرض ـ: " أنھ بسب "Berthelot "ر الاقتصاديـما أشار إلیھ الخبی ھذا     
تفاق الزراعة في دولة كدولة البرازیل، و االرسوم الجمركیة على السلع الزراعیة بموجب 

و م  1998التي تعتبر قوة اقتصادیة صاعدة بأمریكا الجنوبیة خصوصا للفترة ما بین 
ملیون  52، تراجع الإنتاج الزراعي و تقلصت على إثرھا المساحات الزراعیة من م 2004

  2ملیون ھكتار. 42 ھكتار إلى

للتذكیر فإن سیاسة تخفیض الدعم سوف تؤدي إلى الزیادة في الأسعار ، مما یؤثر      
،  مما یؤدي إلى وقوع مشاكل 3بطریقة غیر مباشرة على المیزان التجاري للبلدان النامیة 

 جتماعیة سبق و أن عانت منھا بعض الدول، عند تطبیقھا لبرامج التكییف واقتصادیة و ا
التثبیت ، التي تم تطبیقھا سابقا مع صندوق النقد الدولي، حیث أن البلدان المتقدمة تمتلك 

قتصادیا اكتفاء ذاتي و بالتالي تحفظ سیادتھا، أما الدول الضعیفة اقتصادا قویا ما یجعلھا في ا
ینظر بعض الاقتصادیین إلى موضوع  ذلكه الاقتصادیات القویة، لذفھي تحت رحمة ھ

  4التعامل معھ بحذر شدید.ه الأخیرة مما یستدعي ذنھ لا یخدم إطلاقا ھالدعم بأ

 5من ھنا طالبت الدول الفقیرة بضرورة حمایة أمنھا الغذائي باعتباره جزء لا یتجزأ      
من أمنھا الوطني و سیادتھا السیاسیة، و على أساس أن الاعتماد الكلي على واردات الغداء 

من  21للأمن القومي ، مدعمة مطالبھا بنص المادة  او مھدد یعد في حد ذاتھ أمرا خطیرا
ستثنائھا من قواعد النظام التجاري ا، بالنسبة لحمایة مسائل الأمن الوطني و م1994آلیات 

  قیدھا عن حمایة اقتصادھا الوطني.بت ،الدولي و ھو ما یبین تأثر سیادة الدولة بھذا الاتفاق

تفاق الزراعة كون المنتجات الزراعیة النباتیة مكملا لاتفاق الصحة  و الصحة ایعتبر      
ه الأخیرة مرتبطة ذلھا تأثیر مباشر على صحة الإنسان و الحیوان و النبات، كما أن ھ

بقاعدة القیود الفنیة على التجارة ، بحیث یسمح للدول الأعضاء في المنظمة العالمیة للتجارة 
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ه ذالإنسان و الحیوان و النبات بشرط أن تكون ھتخاذ التدابیر الضروریة لحمایة صحة ا
التدابیر واضحة و مبررة بقدر ما یلزم لتحقیق الھدف منھا، و أن یكون استخدام 

ستخداما یحقق ضمان الصحة العامة دون أن یتحول إلى وسیلة االصحیة  تالاشتراطا
  1للحمایة أو للحد من الواردات الزراعیة.

عاییر المنتج النھائي، طرق التجھیز و الإنتاج و الاختبار و تشمل التدابیر الصحیة م     
المعاینة و إجراءات نقل الحیوانات أو النباتات و إجراءات أخد العینات، و المعلقات المبینة 

  للمحتویات و المرتبطة مباشرة بسلامة المواد الغذائیة.

فحة الغش التجاري و ه القواعد تشبھ أحكام القانون الوطني لمكاذمن الملاحظ أن ھ    
ا الاتفاق في الوھلة ذ، و یعتبر ھ 2 تشریعاتحمایة البیئة و الإنسان الموجودة في مختلف ال

لكن في الواقع غالبا ما یستعمل من  ، الأولى منصفا لكل الأطراف المصدرة أو المستوردة
رار التي لك الأضذطرف البلدان المتقدمة لإیجاد حجج تخدم مصالحھم التجاریة متجاھلة ب

لك بلجوء الدول المتقدمة إلى التحجج بعدم مطابقة ذو ، النامیةلك على البلدان ذقد یخلفھا 
السلع المستوردة من البلدان النامیة للمواصفات و المعاییر الصحیة، و بالتالي تمنعھا من 

لك ذة بقتصادیات الدول النامیة خسائر فادحة ، متجاھلاإلى أسواقھا و بالتالي تكبد  ذالنفا
لمبالغة في التدابیر الصحیة ما لم تكن ھناك خطورة على االاتفاق الذي ینص على عدم 

ت الدول المتقدمة ا صدرلك تماما فكثیرا مذصحة الإنسان و النبات و الحیوان ، و عكس 
  3سلعا في غایة من الخطورة إلى البلدان النامیة و تحقق من وارداتھا أرباحا طائلة.

  مبدأ عدم التدخل أمام المستجدات الدولیة الحدیثة  المطلب الثاني:

بالمستجدات الحدیثة ما ظھر مؤخرا على الساحة الدولیة من مفاھیم قانونیة تدخل  عنين     
،من خلال مختلف الآلیات  4في نطاق تطبیق القانون الدولي وتنمیة حقوق الإنسان وحمایتھا

ا الدور  وضمن ذفظھرت للقیام  بھ، تالخاصة بحمایة حقوق الإنسان من تعسف السلطا
المستجدات القانونیة آلیات رقابة تسھر على تطبیق قواعد حقوق الإنسان الأساسیة التي 

ن یرفع شكوى ضد أكفلتھا الوثائق الدولیة المختلفة ووجود نصوص قانونیة تسمح للفرد ب
إلى إرساء نظام جدید دولتھ إلى ھیئة قضائیة خارج حدود الدولة ونطاق سیادتھا، بالإضافة 

و إلى إمكانیة إلغاء آثار الأعمال غیر المشروعة على عاتق ذ،و الذي یح للمسؤولیة الدولیة
عدم التدخل في الشؤون الداخلیة  بدأه الأخیرة بمذج ھـطیع أن تحتـالدول دون أن تست

                                                             
   1.  50، ص 2003 - 2002،الإسكندریة ،تفاقیة الجات، الدار الجامعیة لي إبراھیم، الآثار الاقتصادیة لاع  مدحم - 
، ص 2005،یحة، اتفاقیات التجارة العالمیة في عصر العولمة، دار الجامعة الجدیدة ، الإسكندریة شمصطفى رشدي  -  2

111 .  
  .31 ص ، السابق المرجع خالد، برزیق -  3
دار  ،الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان في إطار منظمة الأمم المتحدة والوكالات الدولیة المتخصصة،حمد أبو الوفا أ - 4

   .23ص  ،2000سنة  ،القاھرة ،النھضة العربیة
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مایة حقوق ھتم المجتمع الدولي بمسائل إنسانیة جدیدة والمتعلقة بحالك ذلى جانب إ ،1للدول
ا المطلب إلى فرعین ،في الأول نتناول  القضاء ذ،ومن ھنا  قسمنا ھ الإنسان و الشعوب

الدولي ومبدأ عدم التدخل وفي الفرع الثاني تطرقنا  للاھتمامات الإنسانیة الكبرى و تأثیرھا 
  على مبدأ عدم التدخل  .

  الفرع الأول: القضاء الدولي 

الاختصاص الوحید لمتابعة مرتكبي الجرائم على إقلیم  یعتبر القضاء الوطني صاحب     
دولة معینة، لكن لسبب أو لأخر قد تكون ھناك بعض الجرائم غیر متابعة من طرف 

قرھا القانون ألك القضاء الدولي في ظل المبادئ التي ذیزاحمھ في ف ، السلطات القضائیة
یة التي أصبحت تھدد السلم ،الذي یختص بمتابعة مختلف الجرائم الدول الدولي الجنائي

ه الھیئات القضائیة الدولیة نجد منھا المحاكم الجنائیة ذ،وھ والأمن الدولیین والعلاقات الدولیة
الدولیة الحدیثة والتي نصبت لمعاقبة مجرمي الحرب ،إلى جانب محكمة العدل الدولیة 

   2.الدائمة

  أولا: المحاكم الجنائیة الدولیة

ولیة بأنھا واقعة إجرامیة یعاقب علیھا القانون الدولي الجنائي ف الجریمة الدتعر     
من البشریة ،ویكتسب ألك لإضرارھا بالسلم الدولي وذبواسطة محكمة جنائیة دولیة و

قوانین الجنائیة الدولیة ،والتي وردت في لالسلوك صفة الإجرامیة الدولیة إذا كان مخالفا ل
كما  ،من البشریةأالذي یھدد ویضر بالسلام و للسلوكرمة جالإعلانات والمواثیق الدولیة الم

 ن یكون أ،و العرف الدولي استقر علیھا تيال ینظم الجرائمأن القانون الدولي الجنائي 
   الدولیة، الدولة ككل سواء في مؤسساتھا أو أجھزتھا أو ضد شعبھا. الجریمة المتضرر من

إذا امتد أثارھا لأكثر من دولة ؛الدولي من المجتمع أتكون الجریمة موجھة ضد السلام و     
كجریمة ، ضرار جماعي بالجنس البشري إنطوي على تأو تھدد السلم والأمن الدولي أو 

إعلان وشن الحرب وجرائم الحرب وجرائم الإبادة البشریة والتطھیر العرقي وممارسات 
ن ترتكب باسم إو، 3اد والاعتقالات وھدم المنازل بعستالتفرقة العنصریة كالاسترقاق والا

و تكون منسوبة لإحدى سلطاتھا وسواء كانت في حدود أالدولة أو لحسابھا أو بتشجیعھا 
ختیارھم ،كما تعتبر اولة عن سوء ؤن الدولة مسختصاصاتھا ،لأاختصاصھا أم خارج ا

                                                             
1 -Pierre MARIE DUPUY, quarante ans de codification du droit de la responsabilité internationale des 

états  ,revue générale de droit international public, édition a Pedone,Paris,2003,p347. 
  .208،211 ص ص سابق،ال مرجعال، المعاصرة الدولیة ،المنظمات حسن سلامة مصطفى الدقاق، سعید محمد -  2
دار ة للجرائم ضد  الإنسانية والسلام وجرائم الحرب  ،يل، الجرائم الدولية ، دراسة تأصيعبد المنعم عبد الخالق  - 3

    .34ص   ،1989 طبعة ،القاھرة،النھضة العربیة 
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رتكبھا فرد عادي بدوافع سیاسیة كجرائم الإرھاب والجرائم ضد اجریمة دولیة حتى لو 
  1.غیر المقاتلین المدنیین و

الجرائم خطورة بالنسبة للمجتمع الدولي بالنظر في أشد ة یتختص المحكمة الجنائیة الدول    
  2:ه الجرائم ھي ذوھ

  جریمة الإبادة الجماعیة.  -

  جرائم العدوان. -

  .جرائم الحرب -

م  1945أكتوبر  20تعتبر المحاكم الخاصة وخاصة محكمة نورمبرغ التي كانت في      
 1946جانفي  19ومحاكمة طوكیو التي أنشئت في  ،م 1946أوت  31ستمرت إلى غایة او

، بمثابة قفزة نوعیة من الناحیة الإنسانیة ،لأنھا م 1948نوفمبر  04متدت إلى غایة اوم 
لك لتوقیع ذأنعشت الأمل بإمكانیة انتصار العدالة الدولیة على قیود سیادة الدولة المطلقة ،و

  . 3أنھم ارتكبوا جرائم دولیة  تبثین یذالأفراد الالعقاب على 

جل أكثیر من الحالات تقوم بعض الحكومات باللجوء إلى القضاء الوطني ، من ي ف     
ھذا حتى تقطع الطریق  عن  متابعة الجرائم التي توصف كجرائم دولیة في القانون الدولي ،

لك دائرة الاحتجاج بمبدأ عدم ذعا بموسالمنظمات الدولیة  المختصة في مثل ھذه الجرائم ،
غلب الأحكام القضائیة لا تتناسب ألكن  ،التدخل في الشؤون الداخلیة للدول ومبدأ السیادة

لك ترفض الدول ذعلى  عملائھا ،وبناء والسلوك الإجرامي المرتكب من طرف حكامھا أو
دولیة لتحقیق ستقبال وفود اكذلك بحكم مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول 

والمعاینة ، بل في العدید من الحالات تعتبره تدخلا في الشؤون الداخلیة ومساسا بمصالحھا 
   4 .العلیا

ض مرتكبي جرائم الحرب ،التي علكن في بعض الحالات یتساھل المجتمع الدولي مع ب     
لك المذابح العدیدة لك تذ،ومثالنا في  تعتبر جرائم دولیة بسبب التذرع بالمصلحة العلیا للدولة

ي قام بإنشاء ذالمجتمع الدولي ،وال أى منالتي تعرض لھا سكان البوسنة والھرسك بمر
دون أن یقوم المجتمع الدولي بتحریك  ،"دوك أحاكم "مسم  امحاكم مؤقتة أطلق علیھا 

  .میھاذه الجرائم ومتابعة مجروسائلھ القانونیة والاقتصادیة والعسكریة لإیقاف مثل ھ

                                                             
   .43ص،2003 بعةط، القاھرة،القانون الدولي الإنساني ،التفرقة بین المقاتلین وغیر المقاتلین ،صلاح عامر  -  1
   .229،ص السابق المرجع، حسین حنفي عمر -  2
   .73ص ،2002،سوریا ،وران حدار  ،مفھوم الإرھاب في القانون الدولي  ،تامر إبراھیم الجھماني   -  3
   .95،ص 1999 ،الاولىدار الكتاب الحديث ،الطبعة  ،؟وكیف   ؟ا ذوالسیادة لمامبدأ  التدخل ،صدیق أو فوزي -  4
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توزلة "كذلك بالنسبة لجرائم الإبادة العرقیة والجسدیة الذي تعرض لھا البوسنیین  في        
سوى اللجان المعینة من مجلس الأمن والتي  ،دون أن تتحرك آلیات الأمم المتحدة "و بیھاش

  .أثبتت محدودیتھا وعجزھا

جنائیة دولیة بإیطالیا سي الدولیة قام المجتمع الدولي بإنشاء محكمة آه المذبعد ھ        
  1سمیت بنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة.

عن طریق مساعدة الھیئات یتم إن القضاء على الجرائم  الدولیة ومتابعة مرتكبیھا ،     
لك عن طریق تقدیم التنازلات عن بعض الاختصاصات التي تكون من ذالقضائیة الوطنیة و

جل إنجاح ألك من ذم تتصف الجریمة بالصبغة الدولیة ،وختصاصھا الوطني لو لاصمیم 
ن النظام الأساسي لروما لا ألك أكد أعضاء المحكمة الجنائیة الدولیة ذالمحاكمات الدولیة ،ول

یسمح لأي دولة طرف بالتدخل في نزاع مسلح في الشؤون الداخلیة لدولة أخرى بل یؤكدون 
  2 .ختصاصات الجنائیة الوطنیةلالملة ه المحكمة الجنائیة الدولیة ستكون مكذأن ھ

ة ـرمـوكیات المجـریر بعض السلـین عن تبـكومیـن الحـولیؤض المسـج بعـتـقد یح     
أن تصرفاتھم كانت في إطار متطلبات الدفاع الوطني مما یحول دون تطبیق   ،بحجة اـدولی

یجوز التدخل فیھا ،لأنھا أعمالھم من أعمال السیادة التي لا ذلك القانون علیھم أو تعتبر في 
  .3لا تخضع لأي رقابة إداریة وقضائیة بسبب عدم الاختصاص 

ومندوب الولایات المتحدة  "فرناندو الترس"لك التصریح الذي قدمھ الجنرال ذمثال      
الأمریكیة الدائم لدى ھیئة الأمم المتحدة بعد إدانة  بلاده بسبب قیامھ بقیادة القوات العسكریة 

وكان في قرار الإدانة من  ،ه الأخیرةذفي حربھا ضد نیكارغوا في مقدمتھم تلغیم موانئ ھ
ن ترسم سیاستھا من أ ن بلاده لا تسمحأب م1986جوان   27طرف محكمة العدل الدولیة في 

   4.قبل مجموعة من القضاة الأجانب 

إلى النظام الأساسي للمحكمة  انضمام الولایات المتحدة الأمریكیةبالرغم من عدم      
المسؤولیة الدولیة الجنائیة عن جرائم الحرب  منلك لا یعفیھا ذن إالجنائیة الدولیة ، ف

ه القوانین ذن ھإ، وبأوامر ساستھا وقادتھا والجرائم ضد الإنسانیة التي یرتكبھا جنودھا
نتھكت تشكل جزء من النظام العام القانوني الدولي الذي لا یجوز مخالفتھ اوالمواثیق التي 

ن لم توقع علیھ أمریكا وغیرھا من الدول التي تمثل النازیة إبأي حال من الأحوال حتى و
یر العالمي فیجب محاكمة ھؤلاء ،ولو كان ھناك عدالة دولیة حقا واستیقظ الضم الجدیدة

                                                             
   .66ص ،السابق  المرجع ،بوراس عبد القادر -1
ص  ،1999سنة ، دیوان المطبوعات الجامعیة،في القانون الدولي الجنائي  المقدمات الأساسیة ،عبد الله سلیمان سلیمان - 2

   .70،71ص
، دیوان المطبوعات الجامعیة ، مسؤولیة الفرد الجنائیة عن الجریمة الدولیة،عباس ھاشم السعدي  - 3

  . 70ص،2002،الجزائر
   .67ص، السابق المرجع ،القادر بوراس عبد - 4
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جرائم ن قبل مجلس الأمن لمتابعة مرتكبو النازیین الجدد وتشكیل محكمة جنائیة دولیة م
التطھیر العرقي وجرائم الإبادة الجماعیة والتعذیب في سجون أبو غریب و جوانتانامو 

  1.والسجون الإسرائیلیة المعتقل فیھا الفلسطینیون

قرر إنشاء المحكمة  يئیس الوزراء اللبناني الأسبق رفیق الحریرفي قضیة اغتیال رف     
أنھ الجنائیة الخاصة بلبنان لمتابعة مرتكبي الجریمة وتقدیمھم إلى العدالة ،وتجدر الإشارة 

على التعاون مع المحكمة الجنائیة الخاصة من طرف الحكومة اللبنانیة بقیادة سعد بناء 
ه الحكومة مما ذالموالین لحزب الله الانسحاب من ھالحریري ،قرر إحدى عشر وزیرا من 

لك أن المھام التي یقوم بھا الموظفون في المحكمة ذ وحجة المستقیلین في نھیارھااأدى إلى 
الجنائیة الخاصة بلبنان من مھام تحقیق واتھامات ھي عبارة عن تدخل في الشؤون الداخلیة 

  .اللبنانیة  اللبنانیة وھو عبارة عن تعدي عن سیادة الدولة

كلیف نجیب میقاتي بتشكیل حكومة لك قام الرئیس اللبناني میشیل سلیمان بتذلتجاوز      
  2.ي حضي بالدعم المطلق من طرف حزب الله ذجدیدة وال

الغریب في الأمر أن مجلس الأمن یتبع سیاسیة الكیل بمكیالین حیث بعض الجرائم      
التدابیر لمتابعة مرتكبیھا ،لكن یتجاھل الكثیر من الجرائم یسارع لإصدار القرارات واتخاذ 

الإجرامیة الممنھجة  مفسیاستھ،ا الجرائم المرتكبة من طرف الصھاینة ذوخیر دلیل على ھ
ع غزة مع سبق الإصرار والترصد والاغتیالات التي  الإبادة الشعب الفلسطیني في قط

اع كالات الأخبار الدولیة من الدخول لقطة ومختلف وـة  الدولیـافـع الصحـھا ،ومنـیرتكب
نقل صور الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطیني ھم غزة ،وبقیت الوسیلة الوحیدة ل

لم ذین تعرضوا للقصف والقتل و،وال المراسلون الفلسطینیون لمختلف القنوات الدولیة
 %80نأا تبین یسلموا من ھمجیة المحتل الإسرائیلي ،وأكد مصدر طبي أن معاینتھ للضحای

یدل على أن استراتیجیة  فإنما ر إن دل على شيءیقرتا الذمن الضحایا ھم أطفال ونساء ،وھ
عزل كالنساء والأطفال حتى تكون أدوات المحتل تھدف إلى إبادة فئة معینة من المجتمع الأ

  3.ضغط على رجال المقاومة

غزة وصمة عار بالنسبة للمجتمع  مبالاة بالمجازر المرتبكة فيلاا التخاذل والذیعتبر ھ     
فكان من الأجدر على المدعي العام للمحكمة ،قراطیھم إلى عربھم مالدولي ككل من د

الجنائیة الدولیة وجمیع الأطراف في المحكمة القیام بتحریك الدعوى الجنائیة ضد 
ة لمجلس الأمن تجاه یلمسؤول، اا من جھة ومن جھة أخرىذولین الإسرائیلیین، ھؤالمس

القضیة الفلسطینیة لأنھ یمكن إحالة جرائم غزة أمام المدعي العام للمحكمة بمقتضى المادة 
من نظام روما ،وكان من المفروض على مجلس الأمن نشر قوات دولیة انطلاقا من  16

                                                             
  .363 ص ، السابق المرجع ،عمر  حنفيحسن   -  1
   .297ص  ، السابق المرجع ،یوسف البحیري  -  2
   .311ص ، المرجع نفس ، البحیري یوسف  -  3



80 
 

عزل ولیس أمقتضیات الفصلین السادس والسابع من میثاق الأمم المتحدة، لحمایة شعب 
    1.تندید  الاكتفاء بإصدار قرارات

في الأخیر رغم العقبات التي تقع أمام المحاكم الجنائیة الدولیة إلا أنھا استطاعت بفضل      
جھود الدول الأطراف، التقلیل من سلطان السیادة المطلقة لصالح السیادة المحدودة التي 

  2ترحب بفتح المجال أمام سیاسة التعاون الدولي.

من واقعھ النظري  يالجنائیة قد أخرجت قواعد القانون الدوللك فالمحاكم ذإلى جانب      
إلى الواقع العملي فأقامت العدالة الدولیة لكن نسبیا، و قد أضافت إلى نطاق القانون الدولي 

الإنسانیة و جرائم ضد السلام و بالتالي أسھمت في تقلیص مساحة ضد الجنائي جرائم 
  3الاختصاص الداخلي من أجل البشریة.

  ا: مكافحة الجرائم الدولیةثانی

إن وجود قضاء خارجي بقانون أجنبي یحكم ما یحدث في داخل الدولة بمثابة تدخل في      
ن وجود القضاء الدولي الجنائي إلك فذسیادتھا، و لبه الأخیرة و مساس ذالشؤون الداخلیة لھ

ا ذك لمبدأ السیادة و ھنتھاابصورتیھ المؤقتة و الدائمة ظل ینظر إلیھ على أنھ بمثابة تدخل و 
ظھور المحاكم الخاصة نورمبورغ و طوكیو مرورا بمحاكمتي یوغوسلافیا سابقا و  ذمن

  رواندا و وصولا إلى المحكمة الجنائیة الدولیة.

دائما ما تصطدم بمواقف  محكمةاللك كانت الدول تنظر إلى فكرة وجود ذعلى  بناء     
دون ظھور المحكمة الجنائیة الدولیة إلى كبیرا طالما حال  قاالدول الكبرى ،مما یشكل عائ

حیز الوجود، و ھنا یظھر التساؤل الذي مفاده ھل المحكمة الجنائیة الدولیة وجدت لمصادرة 
   4سیادة الدول أم لحمایتھا.

أمام تخوف الدول من وجود قضاء دولي جنائي دائم یحاكم من یقترف الجرائم الدولیة      
لسلم و الأمن الدولیین و تمس حقوق الإنسان، وجدت المحكمة الجنائیة الدولیة التي تھدد ا

بعة الجرائم للدول قبل ااختصاص فرید من نوعھ، یمنح أولویة الاختصاص القضائي في مت
أن تعرض علیھا، و ما یسمى بالاختصاص التكمیلي و الذي یحافظ على سیادة الدول نوعا 

ساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة في الفقرة العاشرة من دیباجتھ ا ما أكده النظام الأذما، و ھ
ھي صاحبة  ا النظام الأساسي محاكمھا الجنائیة الوطنیةذعلى أن الدول الأطراف في ھ

ا ما ذبعة الجرائم الدولیة، ھاتكملھا المحكمة الجنائیة الدولیة في مت الاختصاص الأصیل و
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إظھار الوجھ غیر المعتدي للمحكمة الجنائیة  یدل على أن واضعي نظام روما حرصوا على
  الدولیة على السیادة الوطنیة و مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول.

فدور المحكمة الجنائیة الدولیة ھو دور تكمیلي لدور المحاكم الوطنیة، ما یعني أن      
اختصاصھا القضائي  الدول الأطراف في نظام روما تحتفظ بحقھا في ممارسة صلاحیاتھا و

ن تم عرض إفیما یتعلق بقضایا الإبادة الجماعیة و جرائم الحرب و جرائم ضد الإنسانیة ، ف
یقطع الطریق على المحكمة فإنھ القضیة الخاصة بالجرائم الدولیة على المحاكم الوطنیة 

تابعة التحقیق كانت الدولة لا ترغب أو غیر قادرة على مإذا  الجنائیة الدولیة للنظر فیھا، إلا
  ة عشر من نظام روما الأساسي.علك ما نصت علیھ المادة السابذأو الحكم في القضیة و 

الأمر المجسد بالمبدأ الأساسي ،تفاقیة منشأة بمعاھدة دولیة ابالإضافة إلى أن نظام روما      
ھاز ه الحالة لا تتعامل مع جذفي قانون المعاھدات و ھو مبدأ الرضائیة ، فالدول في ھ

قضائي أجنبي و إنما تتعامل مع جھاز قضائي دولي شاركت في إنشائھ بمجرد أن تكون 
عتبارھا أحد الأعضاء، حیث تشارك ادولة طرف و تساھم في الإجراءات الخاصة بتسییره ب

في تعیین القضاة مثلا، و الأصل أن كل دولة ملزمة بمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولیة، و 
قامت الدولة بواجبھا و قامت بمتابعة إذا  صاص المحكمة الجنائیة الدولیةمن ثم لا ینعقد اخت

لك أو لم یكن لھا القدرة على ذا لم ترغب في إذالجناة قضائیا في محاكمھا الوطنیة ، أما 
  لك الاختصاص إلى المحكمة الجنائیة الدولیة.ذالقیام بواجبھا، فإنھا تحیل 

ختیاریا حینما تتعھد المحكمة الجنائیة الدولیة بمباشرة اختصاصھا اقد تتنازل الدولة عن     
ختیاري و ھي الصورة الأكثر جلاء للتنازل الا ،دعوى قضائیة على إقلیم دولة طرف 

لصالح المحكمة الجنائیة الدولیة عن ولایة القضاء الوطني، كما قد تتعھد المحكمة بإجراء 
 او التي لا تمثل طرف، لنظام الأساسي تحقیقات و معاینات على إقلیم دولة غیر طرف في ا

ختصاصھا على رعایا دولة غیر طرف طبقا لنص افي جمیع الدول الأطراف أو أن تمارس 
في  او التي تشترط قبول تلك الدولة التي لیست طرف ،من نظام روما الأساسي 12المادة 

یمة بھ أو على أحد لإجراءاتھا على إقلیمھا نظرا لوقوع الجر ھذه الأخیرةالمحكمة لممارسة 
  1رعایاھا.

رغم أن الدولة قد لا تكون  ،ضطرارياختیاري إلى تنازل یتحول التنازل الا یمكن أن     
لك طبقا لنص المادة الثالثة عشر من نظام روما ذو  ؛لدول الأطرافافي جمعیة  اطرف

لى الفصل ستناد إو بالا ،الأساسي الذي یمنح المحكمة التعھد وفق إحالة من مجلس الأمن

                                                             
، ص 2010 ،مصر كمة الجنائیة  الدولیة و حصانتھا، دار الكتب القانونیة ودار الشتات،متیازات المحإمراد العبیدي،  -  1

  . 50، 49ص
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یبدو فیھا في التصرفات التي المدعى العام  إلىحالة السابع من میثاق الأمم المتحدة الإ
  1ختصاص المحكمة.ارتكاب جریمة أو أكثر من الجرائم التي تدخل في ا

ا ذتعتبر إحالة مجلس الأمن الحالة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة كون ھ     
في إحلال السلم و الأمن الدولیین، و متى كانا في خطر فعلیھ  ولاو مسؤ االأخیر مختص

ه الحالة سوف یزید من سلطة ذتخاذ التدابیر اللازمة للحفاظ علیھما، و كذلك وجود مثل ھا
  2ختصاصھا على الدول غیر الأطراف.االمحكمة لتمارس 

ة الجنائیة الدولیة و نجد من جھة تأثیر السیادة على مبدأ التكامل الذي أتت بھ المحكم     
لك عن طریق حصانة بعض مرتكبي الجرائم، و یقصد بالحصانة في القانون الدولي أنھا ذ

مجموعة من الامتیازات یتمتع بھا الممثلین الدبلوماسیین، حیث لا یخضع ھؤلاء مبدئیا 
  3لقضاء الدول المضیفة ، بل یظلون یخضعون لحكوماتھم و قضاء وطنھم.

ھو الأخذ بنظریتي مقتضیات الوظیفة و م  1961تفاقیة فیینا لسنة اب في الرأي الغال     
الصفة التمثیلیة، كما أن موقف محكمة العدل الدولیة كذلك ھو الأخذ بالنظریتین، حیث في 

أنھ في  ذلك حیث قالتأشارت للأخذ بم  1980قضیة الرھائن المحتجزین في طھران سنة 
العلاقات الدولیة لیست ھناك ضرورة أھم من ضرورة المطالبة بحصانة الدبلوماسیین و 

  السفارات.

ا ذحترمت الالتزامات المتبادلة في ھان الأمم من كل دین و ثقافة قد إعبر التاریخ ف     
و الالتزامات المفروضة ھنا ھدفھا ضمان الأمن الشخصي للمبعوثین و  ، الموضوع

ا المبدأ لا یقبل أي قید و ھو ذإعفاءھم من كل شكل من أشكال المتابعة أو الملاحقة ، ھ
  4مرتبط بصفتھم التمثیلیة و بوظیفتھم الدبلوماسیة.

الدبلوماسي في عدة  یة للمبعوثغربي من الحصانة القضائیة الجزائیتبین موقف الفقھ ال    
نجلترا إفي م  1586نھ في عام أحیث "، L’AMBREINE"قضایا كقضیة السفیر الفرنسي 

ساعة لأنھ  24الأمر بمغادرة البلاد خلال لھ توجیھ  تملیزابت وإر ضد حیاة الملكة آمت
ل بھ في وشخص غیر مرغوب فیھ ، أما موقف العمل العربي فنجد أحسن مثال ما ھو معم

                                                             
على ضوء العلاقات القانونیة  للمحكمة الجنائیة الدولیة ،رسالة  حدود تطبیق مبدأ التكامل ساسي محمد فیصل، - 1 

   .47، ص 2013/2014معة أبي بكر بلقاید ،السنة الجامعیة دكتوراه في القانون الدولي العام ،جا
  . 51، ص  السابق المرجعمراد العبیدي،  -  2

شھادة الماجستیر في القانون  لخالد محمد خالد، مسؤولیة الرؤساء و القادة أمام المحكمة الجنائیة ، رسالة مقدمة لنی -  3
  . 24، ص2008الدولي الجنائي، الأكادیمیة العربیة المفتوحة في الدانمرك ، 
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مصر العربیة التي تؤكد تمتع المبعوثین الدبلوماسیین المعتمدین لدیھا بالحصانة جمھوریة 
  1الجنائیة المطلقة أیا كانت الجریمة المنسوبة إلیھ.

رتكب الممثل االبسیطة و الجرائم الجسیمة ، فمتى  الجرائملكن یمیز الفقھاء بین      
رتكب جرائم جسیمة حیث یھدد ذا اإة، أما نبالحصا الدبلوماسي جرائم بسیطة فیكون مشمولا

لك دفاعا ذا المبعوث، و ذنھ یستوجب على الدولة حق مقاضاة ھإف ،بھا أمن و سلامة الدولة
  2على أمنھا  و سلامتھا الذي ینبغي أن یكون في المقام الأول.

ا الرأي نظرا لصعوبة التمییز بین ما ھو جسیم و ما ھو بسیط في ـذقد ھـنتأن ـلك     
الجرائم ، بعض الجرائم ھي جسیمة في تشریعات دولة ما نجدھا بسیطة في تشریعات دولة 

في الدولة  ةا الرأي یمنح للسلطات المحلیذا من جھة و من جھة أخرى ھذھ 3أخرى، 
عتداء و اوماسي المشمول بالحمایة من أي ن تنتھك حرمة المبعوث الدبلالمستقبلة الفرصة لأ

ن تطلع على أسرارھا بدعوى البحث عن أدلة الجریمة و مكوناتھا في حین أن حصانة أ
الدبلوماسي یفترض فیھا أن القاضي لا یملك سلطة إصدار أمر تكلیف المبعوث الدبلوماسي 

طلاع على مراسلاتھ و أو تفتیش منزلھ، أو الا ، بالحضور أمام السلطات للتحقیق أو تفتیشھ
   4بحث عن عناصر الجریمة.لأوراقھ الرسمیة، أو الخاصة بحجة ا

ة لمسألة التقادم في الجریمة الدولیة، لم تتطرق لھا المحاكمة الدولیة ـا بالنسبـأم     
م  1964ه القاعدة، غیر أن ألمانیا سنة ذلك السبب یعود إلى أنھ لم یحتج أحد بھذالخاصة، و 
رتكابھا و اسنة على  20لك بمضي ذقانونھا الجنائي یأخذ بقاعدة تقادم الجرائم و أعلنت بأن 

  سنة. 20لم یقدم مرتكبوھا إلى المحاكمة فتسقط الدعوى العمومیة بمرور 

غیر أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة نص على إرادة المجتمع الدولي      
على عدم  29لك بنص المادة ذلدولیة من العقاب و في وضع حد لتھرب مرتكبي الجرائم ا

تقادم الجریمة الدولیة، و ھنا نرى أن القانون الجنائي الدولي قلص من الاختصاص الداخلي 
  5للدولة و ھو الجانب التشریعي.
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ن بعض التشریعات الوطنیة أقرتھ و إف ،بخصوص العفو من التطبیق في الجرائم الدولیة     
لرئیس  :"من الدستور الجزائري 7فقرة  77و قد نصت علیھ المادة  من بینھا الجزائر

  1."الجمھوریة حق إصدار العفو و حق تخفیض العقوبات أو استبدالھا

العفو عن العقوبة قد یراد بھ تحقیق اعتبارات سیاسیة أو إنسانیة و یعد العفو من أعمال      
  2عفو رئاسي.الرأفة و الرحمة و یختص بھ رئیس الدولة في صورة 

أصدر الأمین العام للأمم المتحدة م  1999جویلیة  5أما على المستوى الدولي ففي       
تعلیماتھ إلى ممثلھ الخاص بالتوقیع على اتفاقیة السلام في سیرالیون عن التزام الأمم 

ائم المتحدة رسمیا بعدم تطبیق العفو و الصفح على الجرائم الدولیة للإبادة الجماعیة و الجر
  . 3ضد الإنسانیة و غیرھا من الانتھاكات الخطیرة للقانون الجنائي 

الأمین العام لصیاغة  ا الالتزام في قرار مجلس الأمن الذي یدعوذقد تم التأكید على ھل     
سیرالیون عن بللمحكمة الخاصة و إدراج في النظام الأساسي للمحكمة الخاصة  نظام أساسي
  4عدم العفو.

ا بالنسبة للعمل الدولي بعدم الاعتماد على العفو عن الجرائم الدولیة في بعض ھن ىنر     
الحالات لا یأتي بعواقب حسنة بل یزید في تأزیم الوضع ، ففي الجزائر مثلا لولا إجراءات 

 95/12العفو  التي باشر بھا رئیس الجمھوریة السید عبد العزیز بوتفلیقة بإصداره للأمر 
 99/08الخاص بتدابیر الرحمة و قانون الوئام المدني رقم م  1995المؤرخ في فیفري 

على الأمر رقم  ق السلم و المصالحة الوطنیة بناءو میثام  13/07/1999المؤرخ في 
، لما خرجت الجزائر من دوامة العنف و التخریب م27/02/2006المؤرخ في  06/01

  التحتیة.ألف قتیل و أدت إلى تخریب البني  200الذي حصد أزید من 

فلیقة قرارات سیدة و لم من ھنا نرى أن القرارات التي أتخذھا الرئیس عبد العزیز بوت     
لك بتطبیق قاعدة استبعاد العفو عن ذللقانون الدولي أن یتدخل في شؤون البلاد و تسمح 

ن سترجعت الأمان الجزائر الجرائم الدولیة الذي نص علیھا الأمین العام للأمم المتحدة ، لأ
ه ذو طورت البنى التحتیة و قطعت شوطا كبیرا في مجال حقوق الإنسان و كذلك حافظت بھ

  الإجراءات على السلم و الأمن في منطقة شمال إفریقیا.
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 ،الفقرةS/1999/836 ، 1999 جویلیة 30 سیرالیون، في المتحدة الأمم مراقبي بعثة عن العام للأمین السابع التقریر -3

 :في الموقع 15/02/2015بتاریخ  علیھ اطلع ، 07
http://www.un.org/ar/sc/documents/sgreports/1999.shtml.  

  .السابق المرجع ،5فقرة الدیباجة  الأمم المتحدة، - 4
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  الفرع الثاني: أثر الاھتمامات الإنسانیة الكبرى على مبدأ عدم التدخل

الدولي أو ما یعرف بواجب أصبح التدخل من المبادئ التي أدرجت ضمن مجال التنظیم      
ختصاصات الك لا ینقص من سیادة الدول بحیث یمنع التدخل في ذا كان تطبیق ذالتدخل، و إ

ه الدول ملزمة بتطبیق ذلك ھذتكون من صمیم الاختصاص الداخلي للدول، و في مقابل 
ات التدخل أحكام میثاق الأمم المتحدة و خاصة تلك المتعلقة بالسلم و الأمن الدولیین و إلا ب

ن العمل في الشؤون الداخلیة للدول للمحافظة على السلم و الأمن الدولیین مشروعا، لأ
أسباب إنسانیة و خاصة في ظل فقدان ى لعستنادا ایتوجھ للقبول بجواز التدخل،  يالدول

التوازن في العلاقات الدولیة بما یجعل الھدف من إقرار التدخل ھو تحقیق العدالة الدولیة 
قتصادیة و ادعت الحاجة لحمایة و مساعدة الجماعات الإنسانیة التي تعاني من أوضاع  كلما

حیث في ظل النظام الدولي الجدید وسع من نطاق التدخل إلى ،جتماعیة تستدعي التدخل ا
مجالات عدیدة من بینھا تقدیم المساعدة الإنسانیة عند حدوث كوارث إنسانیة لأسباب طبیعیة 

  اخلیة.أو بفعل نزاعات د

  أولا: أھمیة المساعدة الإنسانیة و عدم مساسھا بمبدأ عدم التدخل

سي التي یعاني منھا آفیف من المخا كانت المساعدة الإنسانیة حتمیة لابد منھا للتذإ     
الإنسان بسبب الظروف الطبیعیة مثل الأوبئة و المجاعة أو لأسباب لھا صلة بالحروب و 

ن لا أدة النازحین و اللاجئین و ضحایا الحروب، فیجب مثل مساع،النزاعات المسلحة 
تستعمل كوسیلة للتدخل في الشؤون الداخلیة للدول، و بالأخص في ظل المتغیرات الدولیة 
الراھنة الذي یصعب التمییز فیھا بین الأوضاع و الظروف التي تستدعي التدخل أو تقدیم 

  مساعدة إنسانیة.

ه الصعوبة ، حدوث كوارث مرتبطة بحقوق ذرت بشأنھا ھمن الصور الحدیثة التي أثی     
ختلف الفقھاء حولھا بین اللجوء إلى التدخل، الذي یكون دون الحاجة االإنسان، و التي 

لك بمصادقتھا على میثاق الأمم المتحدة، بل قد ذلموافقة الدولة المستفیدة منھا، حیث قبلت ب
مم المتحدة  التي لا یحق لھا أن تقوم بالتصرفات ا الالتزام إلى الدول غیر العضو بالأذیمتد ھ

التي تھدد السلم و الأمن الدولیین، و ھو ما تنص علیھ الفقرة السادسة من المادة الثانیة من 
لك ذاعدة الإنسانیة، و ـیر المسدابھب رأي أخر إلى ترجیح تذمیثاق الأمم المتحدة  ، فیما 

تخاذه لتدابیر المساعدة اسیادة الدول عند  حرصا من المجتمع الدولي على عدم النیل من
  1نتقاص في السیادة.االإنسانیة عكس التدخل الذي فیھ نوعا ما من 

في الحقیقة إن المساعدات الإنسانیة لأفراد أو جماعات في حالة سیئة یتخذ عدة أشكال      
ا العمل الدولي واجبا لتقدیم المساعدات ذو عدة مواصفات ، حیث من المفروض أن یكون ھ

الاستعجالیة الإنسانیة و التي حین النظر إلیھا في النظم القانونیة الداخلیة نجدھا أرقى من 
                                                             

   .99 ص ، السابق المرجعبن سھلة ثاني بن علي،   - 1
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لك التطور الحاصل لقواعد القانون الدولي العام، حیث یعتبر الامتناع عن تقدیم مساعدة ذ
  1القوانین الجنائیة الوطنیة.لإنسان في خطر جریمة یعاقب علیھا القانون في مختلف 

  ثانیا : الضوابط الذي یجب توافرھا في المساعدات الإنسانیة

  .صدور قرارات المساعدة الإنسانیة من المنظمات الدولیة : 1

من أھم الضوابط التي یجب مراعاتھا عند ممارسة تدابیر المساعدة الإنسانیة ھو      
ا ذھیئة الأمم المتحدة  ھي المسیطرة على ھن كانت إصدورھا من المنظمات الدولیة، و 

را عن التضامن الدولي، لكن لا یوجد ھناك مانع أن تقوم یعتبارھا الھیئة الأكبر تعباالمجال ب
لمیثاق الأمم المتحدة ، الذي  اا التصرف موافقذبھا بعض المنظمات الإقلیمیة ، طالما كان ھ

، على أن 2لمتعلقة بالسلم و الأمن الدولیینیمنح الحق للمنظمات الإقلیمیة معالجة الأمور ا
  لك.ذه المنظمات القدرة للقیام بذیكون لھ

من الأمثلة التي عجزت فیھا المنظمات الإقلیمیة على تقدیم المساعدات الإنسانیة ما      
إشراف افقة أعضاء المجتمع الدولي على ذكره الأمین العام للأمم المتحدة بخصوص مو

و بدایة م  2004الأوضاع في إقلیم دارفور ما بین أواخر سنة  ىریقي علقوات الاتحاد الإف
و وصف الاتحاد الإفریقي ، ، فقد انتقد دور الاتحاد الإفریقي و بعثتھ لحفظ السلام م2008

  3بأنھ لم یكن یملك القدرات التي تؤھلھ لحفظ السلام في إقلیم دارفور.

إن قیام المنظمات الإقلیمیة بتقدیم المساعدات الإنسانیة ستساھم في الحفاظ على سیادة      
حتمال تدخل مجلس الأمن في شؤونھا الداخلیة بحجة الحفاظ الك بتقلیص من ذو، الدول 

لك ذل المشاكل من قبل منظمة إقلیمیة ممارسة بحأي ت على السلم والأمن الدولیین،
وھو ما عبر عنھ ممثل  ه المنظمة ،ذاخل الإقلیم التي تمثلھ ھالداخلي ، أي د ھاختصاصا

ا التنظیم الإقلیمي بتحویل مھمة ذقتراح ھاالاتحاد الإفریقي في رده على رفض السودان 
،إلى قوة حفظ السلام في دارفور وزیادة  القوة الإفریقیة من قوة تحمي المراقبین الدولیین

،حیث خیر السودان بین قبول الضغط  الإقلیملك بعد أن تأزمت الأوضاع في ذعددھا و
ا ما یمثل الطابع ذوھ 4الإفریقي أو ضغوط من خارج القارة التي قد لا تكون ودودة ،

زة في ید مجلس ــى متركـبحیث لا تبق، ة ـانیـدات الإنسـم المساعـفي تقدی لامـركـزيال

                                                             
في القانون العام، جامعة  رسالة دكتوراه، الجدید الدولي النظام ظل فيالتدخل الدولي الإنساني  سعادي محمد،  - 1

  .41 ص ،2009-2008وھران،
ا المیثاق ما یحول دون تمام ذمن میثاق الأمم المتحدة في فقرتھا الأولى على ما یلي: " لیس في ھ 52تنص المادة  - 2 

الأمور المتعلقة بحفظ السلم و الأمن الدولیین ما یكون العمل الإقلیمي صالحا فیھا أو تنظیمات أو وكالة إقلیمیة تعالج من 
   ه التنظیمات أو الوكالات الإقلیمیة و نشاطھا متلائمة مع مقاصد الأمم المتحدة".ذمناسبا مادامت ھ

ولي، القاھرة ببة مد، مكتالطبعة الأولىعبده مختار موسى، دارفور من أزمة دولة إلى صراع القوى العظمى،  - 3
   . 190،ص2009،
   .190ص ،نفسه المرجع ،عبده مختار موسى -  4
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الاقتصادیة لدول غرب إنشاء المجموعة ، ه الصیغة ذالأمن ،ومن التطبیقات الدولیة لھ
   1 .إفریقیا لمجموعة اتصال وإنشائھا لقوة حفظ السلام

  یجب على مجلس الأمن أن یطور أدوات العمل المتعلقة بالمساعدة الإنسانیة: . 2

ومن  صدر مجلس الأمن عدة قرارات في خصوص عملیات المساعدة الإنسانیة،ألقد      
ي أكد ذ،وال 2 م05/04/1991الصادر في تاریخ  688ه القرارات نجد القرار رقم ذبین ھ

فیھ قلقھ الشدید لما یتعرض لھ السكان المدنیون العراقیون في أجزاء كثیرة من العراق 
لك ذنیة الكردیة ،الأمر الذي یستدعي تقدیم المساعدة الإنسانیة واي شمل المناطق السكذوال

  بمساعدة جمیع الدول الأعضاء.

ه ذھمن تجاھین في خصوص شرط موافقة الدولة المستفیدة اإلى  نقسماالفقھ الدولي      
  :المساعدات الإنسانیة 

  الاتجاه الأول : 1.2

لك عندما تكون ذتقدیم المساعدات الإنسانیة ،وعند موافقة الدولة المستفیدة لا یشترط      
ن لأم 1977والبروتوكولین الإضافیین لسنة م  1949تفاقیات جینیف اه الدولة طرفا في ذھ
 ویاتمن الأول ذلكتزمت بما ورد فیھا من أحكام  ،لاله الاتفاقیات تكون قد ذضمامھا إلى ھان

ا ما أكده الأمین العام لأمم المتحدة ذعتبارات إنسانیة من الاعتبارات الأخرى ،وھالتدخل لا
  للجمعیة العامة . 54خلال دورة 

   الاتجاه الثاني : 2.2

لي على عدم المساس بسیادة الدول ،یتطلب موافقة الدولة ن حرص المجتمع الدوأیعتقد      
  حالتین : نستفادت من المساعدة الإنسانیة لكن یمیز بیاالتي 

   :إذا كانت الجھة التي تقدم المساعدة منظمة غیر حكومیة 1.2.2

ن تقدیمھا لھا لا یشترط فیھ رضا الدولة الموجھة إصلیب الأحمر ،فلمثل اللجنة الدولیة ل     
بالحیاد ولا یخفي أي أھداف سیاسیة أخرى ،حیث  زامته التنظیمات یذن نشاط ھلیھا ،لأإ
ترض علیھا أن تبادر بالتدخل لتقدیم المساعدة الإنسانیة في كافة المنازعات المسلحة سواء فی

  3.كانت دولیة أو ذات طابع غیر دولي

                                                             
  . 101، ص السابق المرجع ،بن سھلة ثان بن علي -1
  . 291،ص 2004القاھرة، ،دار النھضة العربیة ،القانون الدولي المعاصر  التدخل الإنساني في،حسام حسن حسان  -2
/ RES/S 688)1991(   ، المتحدة للأمم الإعلام شؤون إدارة المتحدة الأمم وثائق في 688 رقم الأمن مجلس قرار - 3

 :المرجع في علیھ اطلع
  -  Pierre MARIE DUPUY, les grands textes de droit international public ,op cit,pp255-256.   
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ن تفادیھ بعدم المبادرة بھا المساس بسیادة الدول التي یكون موضوعا لھا ،وھو ما یمك     
حتمال إخفاء الدولة المانحة ان بعد موافقة علیھا من قبل الدولة الموجھة إلیھا ،لأإلا 

لك الجمعیة العامة في قراراھا ذلقد  أكدت  ل قائما ،ظللمساعدات الإنسانیة لأھداف سیاسیة ی
  1م.19/12/1991ي أصدرتھ في ذوال 46/182رقم 

لمتباینة التي تتطلب المساعدة الإنسانیة لما تمثلھ من تھدید للسلم في ظل الأوضاع ا     
الدولیین من جھة وكون مجلس الأمن یتدخل حفاظا على السلم والأمن كونھ  والأمن ،

ا الاختلاف عند إصداره لقراراتھ ذلك ،فمن الواجب أن یوضح ھذول الرئیسي على ؤالمس
عبر رئیس اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر  لكذوفي  إن كانت مساعدات إنسانیة أو تدخل.

إلى  30/08خلال المؤتمر الدولي لحمایة ضحایا الحرب المنعقدة في الفترة من 
بقولھ " یجب على الأمم المتحدة أن تمیز في قراراتھا الصادرة  عن مجلس  م1/09/1993

ى ضرورة موافقة الأمن بین الأعمال المتخذة في إطار القانون الدولي الإنساني المؤسسة عل
الأطراف المتنازعة على تقدیم المساعدات الإنسانیة ،وبین الأعمال المتخذة في إطار حفظ 

  2.السلم والأمن الدولیین والتي لا تستبعد الإكراه كوسیلة لتنفیذھا 

ة ـاعدة الإنسانیة للشرعیـترام قرارات المسـحاة في ـ. إشراك محكمة العدل الدولی3
  :ـةالدولی

حترام سیادة الا یتقید بأتخاذه لقرارات المساعدة الإنسانیة ایجب على مجلس الأمن عند      
الدولة فحسب ،بل علیھ مراعاة مبدأ الشرعیة الدولیة كذلك ،التي نجد أساسھا في المواثیق 
والاتفاقات الدولیة التي یتناول میثاق الأمم المتحدة جزء منھا ،مثل مبدأ السیادة والمساواة 

طالما  ئه المبادذوعلى الأمم المتحدة أن تلتزم بھ ة المبادئ الواردة في المادة الثانیة لھ ،وكاف
  حد أشخاص المجتمع  الدولي .أھي تعتبر 

لكن في ظل الصیاغة الحالیة لمیثاق الأمم المتحدة ،لا توجد أي جھة تستطیع أن تضفي      
من المیثاق تمنحھ سلطة تقدیریة  39ن المادة صفة غیر الشرعیة لأعمال مجلس الأمن ،لأ

في ف یدفع بھ إلى التعس دتخاذ التدابیر التي یراھا مناسبة مما قاكاملة في تكییف  الموافقة و
ه السلطة ،خاصة في ظل عدم وجود  أداة قانونیة تسمح بالطعن في ذستعمال مثل ھا

  قراراتھ.

                                                             
بتاریخ   علیھ اطلع ،46 الدورة ،خلال 19/12/1991 في المؤرخ ،46/182 رقم المتحدة للأمم العامة الجمعیة قرار  -   1

 :عوقالمفي  11/02/2014
-http://www.un.org/arabic/documents/GARes/46/GARes46all1.htm.    
" أن المعونة الإنسانیة یجب أن تكون مقرونة برضاء الدولة المتضررة وتعاونھا مع الدول :ي ینص على ما  یلي ذوال.

   .والتي تقدم المساعدات الإنسانیة " 
  . 718،719ص ،ص سابق الرجع الم،حسام حسن حسان  -  2 
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متناع اعتبار اعلى عدم  ستدلال بما یجري علیھ العمل  في مجلس الأمنالایمكن       
ر فسو عضو دائم عن التصویت حائلا دون صدور القرار إذا توافرت الأغلبیة المطلوبة ،

ن ما جرى علیھ العمل یندرج في حكم إنھ موافقة ضمنیة على القرار وأا الامتناع على ذھ
یصدرھا ن لا نأخذ بھذا الحكم لنخضع قرارات مجلس الأمن التي إذ،فلماذا  1العرف المعدل 

 عن القرارات الأخرى المتعلقة بالسلم ھافي مجال المساعدة الإنسانیة والتي یصعب تمییز
،حیث  لدراسة والفحصلفي الحالتین على أحكام الفصل السابع  هادنستوالأمن الدولیین لا

یمكن الاستعانة بمیثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة في مراعاة 
ا كان النظام الأساسي إذقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالمساعدة الإنسانیة ،ف شرعیة

في فقرتھا  34ھ المادة ا ما نصت علیذلمحكمة العدل لا یسمح لغیر الدول التقاضي أمامھ وھ
 اختصاصھا للمنظمات الدولیة التي عرفت نشاطان بعض الفقھ یرى ضرورة مد الأولى ،فإ

مما یدعو  لك،ذالدولیة ،وزیادة في المنازعات المترتبة على في مجال العلاقات  اكبیر
ح باب التقاضي أمام الدول والمنظمات بفتلك ذو ،من نظام المحكمة 34لمراجعة نص المادة 

ختصاص المحكمة جد واسع حسب ان لة تندرج ضمن القانون الدولي ،لأأالدولیة في أیة مس
المسائل المنصوص علیھا في میثاق  الأمم حیث یشمل جمیع من نظام المحكمة ، 36المادة 

  2لة من مسائل القانون الدولي. أالمتحدة أو في المعاھدات الدولیة أو أیة مس

ا التعدیل یمكن لمحكمة العدل أن تقف عند مدى مشروعیة قرارات مجلس ذلو تم ھ     
ة لكل الأمن المتعلقة بالمساعدات الإنسانیة ،وإذا قضت بعدم مشروعیتھا باتت ملزم

ا الأسلوب یتم الوقوف ذھبأو منظمات دولیة ،و أشخاص المجتمع الدولي ،سواء كانت دولا
نحراف یمكن أن یشوب تدابیر المساعدات الإنسانیة سواء  صدر عن منظمة افي وجھ أي 

حد المبادئ التي یقوم علیھا التنظیم الدولي مثل أدولیة أو دولة تود التستر وراءھا للنیل من 
ن الحكم التي تصدره المحكمة یكون اتخاذ تدابیر المساعدة ،لأسیادة الدول عند مراعاة 

أن یمتنع عن ملزما لأطراف النزاع ،ولا یستطیع أي شخص من أشخاص المجتمع الدولي 
إلى  أن الفقرة الثانیة من المادة ذاتھا تعطي للطرف غیر الممتنع أن یلجتنفیذ حكم المحكمة لأ

تخاذه لتوصیة أو إصداره الك بذلطرف الممتنع على تنفیذ الحكم ومجلس الأمن  لإلزام ا
قمع على ضوء أحكام الفصل الو أمنع اللقرار ،مما یعطي لمجلس الأمن سلطة اتخاذ تدابیر 

   3 .نحراف الدولة أو الھیئة عند تنفیذھما للمساعدة الإنسانیةاف اقیالسابع لإ

حكم المحكمة ویكون أطراف  في عندما تكون ھناك  إشكالیة التنفیذ ھأن يرأی فيلكن      
ن نص علیھ الأستاذ أالنزاع غیر مجلس الأمن ،فیمكن أن یتدخل مجلس الأمن كما سبق و

حالة ما یكون مجلس  يعتمد ،لكن فأا التعدیل ذفترضنا جدلا أن ھامفید محمود شھاب لو 
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فمن یحل إشكالیة تنفیذ حكم محكمة العدل في النزاع وھو الطرف الممتنع  االأمن طرف
  الدولیة ؟

  تحدید الإطار القانوني للمساعدة الإنسانیة في ظل تقلص الھوة بینھا وبین التدخل: .4

ھتماما كبیرا مما دفعھا إلى تخصیص یوم اھتمت الأمم المتحدة بالمساعدة الإنسانیة القد      
فتقار اھتمام لا ینفي ذا الا،لكن ھ 1م 19/08/2009عالمي للمساعدة الإنسانیة وھو 

لك مما أدى إلى ذحتاجت إلى االمساعدة الإنسانیة لإطار قانوني معین تلتزم بھ الدول كلما 
 ھا الفراغ یرجعذفتح المجال أمام كل دولة لتحدید نوع وحجم المساعدة التي تقوم بھا ،وھ

ھتمامھا بالقانون الدولي اھتمت بحقوق الإنسان أكثر من االفقھاء للأمم المتحدة التي 
لك عندما لم تدرج لجنة القانون الدولي أثار النزاعات المسلحة عندما ذالإنساني ،وظھر 

ن القانون الدولي الإنساني یطبق في الحالات التي تتمیز  بالعنف أقامت بتدوینھا ،علما ب
  2.الشدید

ي الإنساني بالقانون الدولي تجاه حدیث إلى المطالبة بدمج القانون الدولاوصل الأمر ب     
لحقوق الإنسان مما سیؤدي إلى عدم التمییز بین المساعدة الإنسانیة والتدخل عند صدور 

بحیث  یؤثر على سیادة الدولة التي تكون موضوع للمساعدة،سقرارات لكل منھما ،وھو ما 
  مساعدة .ھنا لا یكون المجتمع الدولي بحاجة إلى موافقة الدول المعنیة بتلقي تلك ال

إن صعوبة الفصل بین المساعدة الإنسانیة والتدخل ،بفعل تقارب القانون الدولي      
الإنساني والقانون الدولي لحقوق  الإنسان ،حیث من المفترض على المجتمع الدولي أن 

فالمساعدات  تطور الذي مرت بھ ،اللك في ظل ذیحدد الإطار القانوني للمساعدة الإنسانیة و
م  1947تفاقیات جینیف اة لم تعد تقتصر على النزاعات المسلحة ،كما بینتھ الإنسانی

  والبروتوكولین المكملین لھا بل شمل مجالات أخرى یصعب تحدیدھا.

  على تنفیذ المساعدات الإنسانیة  ولةؤثالثا :الجھات المس

الجھات  وجدت العدید من، جل التخفیف والتقلیل من المعاناة المؤلمة للأشخاص أمن      
المختصة بتقدیم المساعدات الإنسانیة، التي تسھر على تنفیذ مبادئ ومقتضیات المساعدة 
الإنسانیة، ومن بینھا المنظمات الإنسانیة، أجھزة الأمم المتحدة، الدول، اللجنة الدولیة 

  لصلیب الأحمر.ل
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    المنظمات الإنسانیة:. 1

المساعدات الإنسانیة ،الدور الكبیر الذي تقوم بھ یؤكد واقع العمل الدولي في مجال      
 1ه المنظمات غالبا ما تكون وكالات متخصصة ذ،وھ المنظمات الإنسانیة في إغاثة السكان

أو مؤسسات أنشأتھا الجمعیة العامة للأمم المتحدة كالیونیسیف ،المفوضیة العلیا للاجئین أو 
لغداء العالمي أو لجنة إغاثة الأطفال أو منظمة نمائي أو البرنامج االإبرنامج الأمم المتحدة 

  .الخ…قانونین بلا حدود وأطباء بلا حدود أو منظمة العفو الدولیة 

 :یلح على أھمیة الدور الذي تلعبھ المنظمات غیر الحكومیة بقولھ 43/131فالقرار رقم      
الدولیة كثیرا ما  نھ إلى جانب العمل الذي تقوم بھ الحكومات والمنظمات الحكومیةأ"یدرك 

ه المساعدة على تعاون ومعاونة المنظمات المحلیة والمنظمات غیر ذتتوقف سرعة وفعالیة ھ
  .الحكومیة ذات الدوافع الإنسانیة الخالصة "

من خلال ما  سبق نستنتج أن تقدیم المساعدة الإنسانیة لم یعد من صمیم الاختصاص      
لتزام دولي انیة لحمایة كل إنسان ،أي إنشاء بل أصبح لكل دولة مصلحة قانو ،الوطني
ن جواز التدخل أبش 36/103قرارھا م  1981كما أصدرت الجمعیة العامة سنة  ،لحمایتھا

متناع عن تشویھ قضایا حقوق الداخلیة للدول الذي أكد واجب الابجمیع أنواعھ في الشؤون 
  ل.ستعمالھا كوسیلة للتدخل في الشؤون الداخلیة للدواالإنسان و

نھ لا یمكن أن تتدخل في الشؤون أرغم الدور الھام للمنظمات غیر الحكومیة إلا      
ن مبدأ عدم التدخل ینطبق على الدولة وعلى ، لأالداخلیة للدول تحت غطاء التدخل الانساني

ه المنظمات التي تتذرع ذ،وھ حكومیة على حد  سواءالحكومیة وغیر الالمنظمات الدولیة 
الثاني الخاص بمبدأ حرمة السیادة الوطنیة للتدخل في شؤون الدول التي یدور بالبرتوكول 

  2 ، قد تعتدي على مبدأ عدم التدخل.في أراضیھا النزاع المسلح

   أجھزة الأمم المتحدة :. 2

ر دور منظمة الأمم المتحدة ھو تطبیق القانون الدولي وتحقیق مقاصد الأمم ـیعتب     
لك عن طریق إصدار قرارات لمطالبة ذالسلم والأمن الدولي ،و المتحدة ،ومن بینھا حفظ

الذي طالب  688لك القرار رقم ذالدول وحملھا على احترام القانون الدولي الإنساني ومثال 
   3.العراق بوقف القمع فورا وضرورة التعاون مع الأمین العام للأمم المتحدة 

كراھیة المنصوص علیھ في الفصل یستطیع مجلس الأمن كذلك أن یطبق تدابیر الإ     
ي فالسابع ،عندما یتعرض السلم والأمن الدولیین إلى الخطر كما أن لمجلس الأمن سوابق 

                                                             
1  - Rafaa BEN ACHOU, instituions de la société international, centre d’études de recherche et de 

publication 1992,  Tunis , page 167-168.    
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ه السابقة الجدیدة لم ذإذ یتساءل جمھور الفقھاء حول ما إذا كانت ھ،القضیة الصومالیة 
   1 .یعرفھا المجتمع الدولي من قبل

زي وینھج ن عمل أجھزة الأمم المتحدة ھو طریق تمییأ تتبأثإلا أن الممارسة العلمیة      
حینما یتعلق  ئھأعضامن طرف  السلطة التقدیریة  ةلك أثناء ممارسسیاسة الكیل بمكیالین وذ

لك لا یمكن القول ذنھ لا یمكن التدخل ضد دولة قویة ،لأومن الواضح ،الأمر بالعالم الثالث 
  . اعالمی ان القانون الدولي كان قانونأب

    الدول :. 3

ا في صمیم ذنھ لا یدخل ھأرغم  ،قیام بتقدیم المساعدات الإنسانیةلا یقل دور الدول بال     
  على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول. ذلك بناءو ،للدولالاختصاص الداخلي 

ن تتعھد  أتفاقیات جینیف الأربعة با بینا المجال نصت المادة الأولى المشتركة ذفي ھ     
حترامھا في جمیع الأحوال اتفاقیات ،وتكفل ه الاذن تحترم ھأالأطراف السامیة المتعاقدة ب

الدولیة ضرورة احترام  الاتفاقیات الأربعة في النزاعات المسلحة غیر  بتت الممارسة أثكما 
 يلحترام القانون الدوامن خلال الأحكام القضائیة الدولیة المطالبة بالدولیة، ویلاحظ 

  2.ي وكذلك مبادئ التدخل الإنساني نسانالإ

دف المحدد ولا یتعارض مع القانون ھیخرج مبدأ التدخل الإنساني عن العلى أن لا     
مثلما نص علیھ القرار ،عملیات الإغاثة  يالدولي الإنساني عند قیام الدول بالمساھمة ف

تكاتف الدول عند حدوث ي أكد على ضرورة ذالصادر عن الجمعیة العامة وال 43/131
عیة أو ـوارث الطبیـه الكذالكوارث الطبیعیة لوصول المساعدات الإنسانیة لضحایا ھ

أن تدرس الدول إمكانیة إنشاء مجالات  45/100كما یطلب القرار  3 ؛ات الدولیةـالنزاع
خاصة بحالات الطوارئ لضمان وصول المساعدات الإنسانیة لمحتاجیھا في الوقت 

طرف لالاحتلال السماح ل سلطة ه الأقالیم محتلة فعلىذكانت ھإذا في حالة ما المناسب ،و
الاتفاقیات والمواثیق المكونة للقانون  ھا ما نصت علیذوھ ،القیام بأعمال الإغاثةب المحاید 

  13عتمده القانون الدولي في امن القرار الذي  5الفقرة  الدولي الإنساني  حیث نصت
مایة حقوق الإنسان ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة ن حأبشم  1989سبتمبر 

،بضرورة إسناد عملیة القیام بالإغاثة الغذائیة والصحیة من جانب دولة ما أو عدة دول أو 
  4 .منظمات دولیة حكومیة أو غیر حكومیة
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  رابعا :التوسع في وسائل التدخل الإنساني 

وقرارات مجلس الأمن  م1988لسنة  43/131 لقد نصت الأمم المتحدة في قرارھا رقم     
ملیة ستئذان الدول والمنظمات التي تقوم بعالة المساعدات الإنسانیة على ضرورة أفي مس

ه الأخیرة ذه المساعدات ،لكن ھذمن الدول المحتاجة إلى ھتقدیم المساعدات الإنسانیة 
بالعمل الدولي ما ع صنا الشرط وراحت تذستعمال وسائل التدخل وتجاھلت ھاتوسعت في 

  1ا سنتناول نقاط التوسع كالآتي :ذا المجال ،ولھذراه یتماشى ومصالحھا الخاصة في ھت

  نیة عند تقدیم المساعدات الإنسانیة ذ.تجاھل الوسیلة الا 1

،لم  م1988لسنة  43/131لك في القرار ذبدایة ترسیم مفھوم التدخل الإنساني ،و  ذمن     
بل طالب القرار من الدول ة المتدخل في شؤونھا بدون حل، للة موافقة الدوأترك مست

ستئذان الدولة المحتاجة إلى اوالمنظمات الدولیة الحكومیة أو غیر الحكومیة منھا ضرورة 
  لك حتى تتمكن ھیئاتھا من تقدیم المساعدات الإنسانیة لمن یحتاجھا .ذمساعدات  إنسانیة و

المحتاجة إلى مساعدات  الدولة لة موافقة،بدأت مسأ تغیرات الدولیة الراھنةلكن مع الم     
لة أالخاص بمسم  1991لسنة  688إنسانیة تتلاشى شیئا فشیا ،حیث جاء قرار مجلس الأمن 

أكراد العراق المحتاجین إلى مساعدات إنسانیة وحمایة إنسانیة دون الحاجة إلى موافقة 
من أن العراق كانت في حصار شامل  ه المساعدات ، على الرغم ذھ بقبولالحكومة العراقیة 

  من طرف الأمم المتحدة .

م  1988لسنة  43/133ناء تبني الجمعیة العامة لقرار ثنظریة أاللقد تبنت الدول مواقف     
حترام مبدأ عدم افضل المحافظ على یه الدول كان ذوموقف ھ،وقرارات مجلس الأمن 

دعت الولایات اغوا مثلا ،اراة ،ففي حالة نیكالتدخل في الشؤون الداخلیة للدول ومبدأ السیاد
وھو ما دفع محكمة "كونتراس تقدم مساعدات إنسانیة لمنظمة" ال المتحدة الأمریكیة بأنھا

إلى دراسة مجموعة أنواع من م  1986لة أمامھا سنة أالعدل الدولیة ،حین رفعت المس
م ،دون أن تمس بمبدأ عدم التدخل المساعدات الإنسانیة المختلفة المطابقة للقانون الدولي العا

نسانیة محضة وتقدم إلى كافة الإه المساعدات ذدول متى كانت ھلفي الشؤون الداخلیة ل
   2 .المحتاجین دون تمییز

حیث أكدت المحكمة أن قیام الطائرات العسكریة الأمریكیة بالتحلیق فوق إقلیم      
ضا مع سیادتھا ،كما أن الدعم المقدم من ن منھا یمثل عملا مخالفا ومتناقإذنیكاراجوا دون 

" المعارضة للحكومة في صورة سالولایات المتحدة الأمریكیة  إلى جماعة  " الكونترا
ه الجماعات بالأسلحة والذخائر ومدھا ة والتدریبات العسكریة و وتزوید ھذالمساعدات المالی
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المساعدات اللوجستیة في بالإضافة إلى  "الحكومة الشرعیة" بالمعلومات عن الطرف الأخر
ؤون ـدأ عدم التدخل في الشـتشكل كلھا خرقا فاضحا لمب ،بـالإمداد والتموین والتدری

  1.لیة للدول ـالداخ

ا وصرحت المحكمة بأنھ یجب أن یحترم حق السیادة والاستقلال السیاسي لجمھوریة ذھ     
 شكال الأ یمس بأي شكل من احتراما تاما ولانیكاراجوا على غرار كل الدول الأخرى ،

جراء أي نشاط عسكري أو شبھ عسكري محظور بموجب القانون الدولي ،ولاسیما سیادتھا 
ستعمالھا في العلاقات الدولیة ضد السلامة استعمال القوة أو التھدید باالمبدأ القاضي بحضر 

  2 .ستغلال السیاسي لأیة دولةالإقلیمیة أو الا

الذي لا یرى الحاجة في ضرورة  "تنیروك"ون الدولي ومن بینھم فقھاء القانلكن بعض      
سم "أخلاق اموافقة الدولة بقبول المساعدات الإنسانیة ،إذ یجب على سلطة الدولة أن تنحني ب

لحقوق الإنسان ،حیث یجب أن تقدم  ىدنأالاستعجال الأقصى " أمام ضروریات حمایة 
ه المسائل ،فلا قیمة ذولة المعنیة في مثل ھالمساعدات الإنسانیة دون أن یعتد برضا الد

  3 .لشكلیة قانونیة ترى في إبادة حكومة لشعبھا أمرا مشروعا

  . اللجوء إلى استعمال القوة لتقدیم المساعدات الإنسانیة :2

م  1992جل حمایة حقوق الإنسان سنة أیعتبر التدخل العسكري في الصومال من      
ستعمال احیث تخطت عملیات  ال التدخل الدولي الإنساني،السابقة العملیة الأولى في مج

القوة بمجرد توصیل المساعدات الإنسانیة بل تعدت لتصل إلى عملیات ضد الإرھاب 
  الدولي.

ا إلا محاولات متكررة من طرف الدول الكبرى لتأسیس لمبدأ متجدد ترید من ذلیس ھ     
وكأننا عدنا للعصور الوسطى ،وبدایة ،ستعمال القوة اخلالھ تفعیل نظریة اللجوء إلى 

لك دافعت اللجنة ذعلى  ، وبناءالمرحلة الاستعماریة ولیس في بدایة القرن الواحد والعشرین
وفي تقریرھا النھائي المقدم إلى الأمین العام للأمم المتحدة سنة  الدولیة للتدخل وسیادة الدول

ستعمال القوة في ایم الذي یحرم عن المبدأ الجدید الذي یخرج عن المبدأ القدم  2001
نص  المادة الثانیة الفقرة الرابعة من میثاق الأمم المتحدة ،لیأتي تقریر بالعلاقات الدولیة 

یجعل من اللجوء إلى  م و 2004لجنة الحكماء على مستوى الأمم المتحدة نھایة سنة 
یثاق الأمم المتحدة وتفعیل الفصل السابع من م 51استعمال القوة خارج استثناءات المادة 

                                                             
   .439ص ، السابق المرجع ،الحقوق والواجبات الدولیة في عالم متغیر،علي إبراھیم  -  1
  . 107.106 ص ص ، السابق المرجع ،سامح عبد القوي السید  -  2
   .162ص  ، السابق المرجع ،محمد سعادي - 3
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ستخدام الة حمایة حقوق الإنسان حیث وضعت خمسة شروط للجوء إلى أأمرا شرعیا في مس
  : 1القوة لحمایة حقوق الإنسان وحمایة المساعدات الإنسانیة نذكرھا 

  .أن یكون التھدید خطرا وواضحا   –أ 

  .أن یكون التھدید فعلیا وواقعیا –ب 

  ذ الأخیر .أن یكون التدخل ھو الملا –ج  

  موازنة العواقب بین التدخل وعواقب عدم التدخل . –د  

  وطبیعة الخطر الذي یھدد الأمن العالمي .استخدام القوة  التناسب بین درجة  –ه  

  .تخطي الوسیلة الأممیة لتقدیم المساعدات الإنسانیة :3

المساعدات الإنسانیة حسب النصوص  والمواثیق الدولیة ،یجب أن تكون عملیة تقدیم      
ا الموضوع ذواقع  العمل الدولي في خصوص ھت إشراف الأمم المتحدة ،لكن في تح

مازالت ھناك عدة تدخلات عسكریة فردیة دون أن تكون تحت غطاء الأمم المتحدة ،ولعل 
تعد م  1999تدخل الحلف الأطلسي في كوسوفو دون الأخذ بالإذن من الأمم المتحدة سنة 

ة ،حیث لما كانت روسیا حلیفة الصرب وكانت تعارض التدخل الدولي في سابقة دولی
من لى التدخل عسكریا في یوغسلافیا  دول الكبرى التي كانت مصرة علیوغسلافیا ،لم یكن ل

ن أستصدار قرار من الأمم المتحدة بشالأنھا لو أرادت  ،تخطي الوسیلة الأممیة إلا طریق
ستصدار مثل الك الفیتو الروسي لمنع ذ یقدت في طرالتدخل العسكري في یوغسلافیا لوج

  ا القرار.ذھ

یعتبر التدخل العسكري في یوغسلافیا من طرف الحلف الأطلسي " أول تطبیق  ذلكل     
مستقلة وعضو في الأمم  رة المجتمع الدولي في التدخل العسكري ضد دولةفكعملي ل

على دولة بسبب  اعسكری ان ھجومعتبار أن التدخل الإنساني و لأول مرة یشالمتحدة لا
صدر أن مجلس الأمن ودون تفویض من طرف مجلس الأمن ،لأأحداث تقع على أراضیھا 

   2.عدة قرارات حول النزاع المسلح في كوسوفو ولم یجز للحلف الأطلسي بالتدخل عسكریا 

 تدخل الحلف الأطلسي عن طریق قواتھ العسكریة التي كانت تحت قیادة الولایات     
لك عرض الحائط عائق الفیتو الروسي و ذالمتحدة الأمریكیة في منطقة كوسوفو ضاربة ب

یوم ضد العاصمة  78وشنت حملة قصف جوي ل  ،م 1998الصیني في صیف وخریف 
صدر أبلغراد وبعد دخول قوات حلف الشمال الأطلسي بزعامة الولایات المتحدة الأمریكیة ،

                                                             
   .247ص   ، السابق المرجع ، دي محمدسعا  - 1
   .165ص،  نفسھ المرجع ، سعادي محمد  - 2
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نص على أن  ذي،والم1998جوان عام  10رخ في المؤ 1244مجلس الأمن القرار رقم 
   1 .تتولى قوات حلف الشمال الأطلسي إدارة إقلیم كوسوفو بصفة مؤقتة

م ـكري في إقلیـي بعد تدخلھ العسـھا الحلف الأطلسـررات التي قدمـین المبـمن ب     
الدولة علیھا كوسوفو ،أن السیادة لم تعد مطلقة في الوقت الراھن بل ھي نسبیة ،حیث أن 

أي أن التدخل یقوم على المسؤولیة المشتركة  ،التزامات یفرضھا القانون الدولي الإنساني
اعة ـق الجمـع على عاتـب الذي یقـة الواجـل صفـي على التدخـة والتي تضفـللإنسانی

  2  .للعدالة الك لا یعتبر التدخل الإنساني إنكارذالدولیة، وب

  سانیة إلى عدوان خامسا: تحول المساعدة الإن

یجب على الدول أن تلتزم بشرط موافقة الدولة التي تحتاج إلى مساعدة إنسانیة أو      
ن مبادرة التدخل إنسانیا في دولة معینة ،لأالاستناد إلى قرار من مجلس الأمن  یسمح لھا ب

سانیة ،وخاصة لقاء نفسھا والتدخل في إقلیم دولة معینة بداعي تقدیم المساعدة الإنتالدولة من 
حتمال أن یتخذ التدخل كأداة للمساس بسیادة اعندما یكون الإقلیم في نزاع مسلح ،فھناك 

  ا الاعتداء أن یتخذ صورتین :ذالدول أو الاعتداء علیھا ،ویمكن لھ

  تدابیر ذات طابع مادي : أ ـ

خطرا نھ یشكل أھي مجموعة من الإجراءات تتخذھا دولة لمواجھة وضع معین تظن      
لعدوان تدخل فرنسا في شؤون كوت اا النوع من ذعلى السلم والأمن الدولیین ،ومن أمثلة ھ

دون الاستناد إلى م  22/09/2002لك بإرسالھا لقوات عسكریة في ذوم  2002دیفوار سنة 
ا التدخل دون قرار أممي لا یتعارض مع ذقرار أممي لكن یرى البعض أن صدور مثل ھ

یات المتحدة ا التدخل كان إنسانیا ،وكذلك تدخل الولاذن الھدف من ھة ،لأمیثاق الأمم المتحد
الأمریكیة عسكریا في ھاییتي لمھمة إنسانیة مدنیة وھي مساعدة منكوبي الزلزال الذي 

لك ذأن ترسل قوات الحمایة المدنیة ل علیھاكانت لكن وم ، 12/01/2011ضرب البلاد في 
   3.بدل أن ترسل قوات عسكریة 

،أن تطلب  ادائم الولایات المتحدة الأمریكیة بصفتھا عضوعلى اكان  ھبالإضافة إلى أن     
عملا بنظامھ الداخلي ذلك من مجلس الأمن أن یجتمع في أي وقت  كلما رأى ضرورة ل

تأخر مجلس أن  یجتمع ،وبالتالي یعطیھا الضوء الأخضر لتقدیم المساعدة الإنسانیة ،كما ل
، ساھم في إضفاء بعض من الشرعیة على تدابیر 1908یة رقم الأمن في إصدار التوص

كان علیھ أن یجتمع فور  یات المتحدة الأمریكیة ،إذالمساعدة الإنسانیة المتخذة من قبل الولا

                                                             
  . 49ص ، السابق المرجع ، حمد سي عليأ  -  1
  .والصفحة مرجعنفس ال ،حمد سي عليأ -  2
  . 102ص ، السابق المرجع ، بن سھلة بن علي  - 3
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نھ أا الوضع على ذوقوع الزلازل وتبینھ للوضعیة الكارثیة للضحایا والمنكوبین ،ویكیف ھ
   1 .ا الخطرذجب التدخل لإزالة ھخطر یھدد السلم والأمن الدولیین یستو

  ب ـ تدابیر ذات طابع قانوني :

لك ذا الاعتداء عندما تقوم دولة بسن قوانین تنظم مسائل تخص دولة معینة ،وذیكون ھ     
في مجال المساعدة الإنسانیة وھو ما یتعارض مع صلاحیات أي دولة، والتي  ھي من 

مناقشة الكونغرس الأمریكي لقانون السلام لك ذختصاصھا الداخلي، ومن أمثلة اصمیم 
ا القانون على الإجراءات ذ،  حیث ركز ھم 06/10/2004الشامل في السودان بتاریخ 

ختصاص مجلس اتدابیر في الأصل من ال ذهالاقتصادیة التي یجب توقیعھا على السودان وھ
الولایات المتحدة  لك بالاستعانة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وكان في إمكانذالأمن و

جھاز الرئیسي للأمم ون أمام الـة القانـادر بمناقشـن أن تبـس الأمـو في مجلـھا عضـفتـبص
ه الحالة تكون ذول الرئیسي للحفاظ عن السلم والأمن الدولیین ،وفي ھؤالمس المتحدة ،بصفتھ

في  امعین لالأنھ تم أمام جھاز دولي ،لكن مناقشة قانون یخص مجا  امشروع االمناقشة أمر
عتداء صارخ على سیادة دولة السودان ادولة السودان یناقش في ھیئة تشریعیة أمریكیة فھو 

  2.المستقلة وتدخل في شؤونھا الداخلیة 

عمال المتركبة في صنف الكونغرس الأمریكي الأم  2004في شھر جویلیة من سنة      
یات المتحدة الأمریكیة إلى اتخاذ قرار لوقف أعمال العنف إبادة ودعت الولادارفور أعمال 

لك بشكل أحادي ،وھي دعوى صریحة للاعتداء على دولة ذات ذفي دارفور حتى لو كان 
  3.سیادة 

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .102،ص السابق المرجع، بن سھلة بن علي -  1
 ، مجلة السودان للبحوث والدراسات الإستراتیجیة ،"موقف الولایات المتحدة في مشكلة دارفور"  ،دم محمد عبد اللهأ  - 2

  . 52ص، 2008 ، فریلأعدد  
   .104ص، السابق المرجع ، علي بن ةلھس بن -3
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  .الفصل الثاني: التدخل الدولي المشروع

م العلاقات یعتبر مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول من أھم المبادئ التي تنظ     
الدولیة، وذلك من خلال النص علیھ في مختلف الاتفاقیات  والمواثیق الدولیة ،لكن بعد 
التطورات التي لحقت بالمجتمع الدولي بعد فترة الحرب العالمیة الثانیة ، وما خلفتھ من 
مناطق منكوبة، أضفت على المبدأ بعض الاستثناءات، فكان الأصل العام عدم التدخل 

التدخل وبالنظر إلى میثاق الأمم المتحدة وباستقراء نصوصھا یتبین أن نطاق  واستثناء
  مشروعیة التدخل في حالة ما كان ھناك تھدید للسلم  والأمن الدولي.

تعتبر ممارسة الدول حق الدفاع عن نفسھا في حالة تعرضھا لعمل عدواني مسلح إلى      
عیا وشرعیا ،ویعتبر استثناء لمبدأ عدم التدخل أن یتخذ مجلس الأمن التدابیر اللازمة حقا طبی

وھو ما  الانسان حقوق لحمایة التدخلالعسكري في العلاقات الدولیة ، وثاني استثناء  ھو 
  سنتناولھ في المبحث الثاني من ھذا الفصل.

  

  المبحث الأول: التدخل من أجل الحفاظ على السلم والأمن الدولیین 

الدولیة نشأت من جراء انتھاكات حقوق الإنسان وحقوق إن العدید من النزاعات      
، و یعتبر عدم احترام الحقوق الأساسیة للإنسان تھدیدا للسلم و الأمن الدولي و ھذا الأقلیات

ما أكده تاریخ المنازعات الدولیة ، ولا تقتصر ھذه الحقیقة على السوابق التاریخیة فمیثاق 
قات الودیة بین الأمم المتحدة  وذلك  بالاحترام المتبادل الأمم المتحدة  من أھدافھ تنمیة العلا

لمبدأ المساواة  والمحافظة على السلم والأمن الدولیین وھذا ما نصت علیھ المادة الثانیة في 
  فقرتھا الأولى من میثاق الأمم المتحدة.

من في حالة ما أدت خروقات حقوق الإنسان ،إلى نشوب نزاعات دولیة فإن  مجلس الأ     
یتخذ التدابیر المناسبة لحفظ السلم والأمن الدولیین وذلك طبقا للفصل السابع وما تسمى 

من  51بحالة الأمن الجماعي ، وقد تمارس الدول حق الدفاع الشرعي المكرس في المادة 
  میثاق الأمم المتحدة لصد أي عمل عدواني مسلح.

وفي إطار  الشرعي  الدفاع حق رسةبمما التدخل شرعیة إلى سأتطرق الأول المطلب في    
من میثاق الامم  51وفقا للمادةالاول حق الدفاع الشرعي  الفرعھذا الموضوع سأتناول في 

و في الفرع الثاني مسألة الأمن الجماعي و الاسس الذي یقوم علیھا ، وفي الفرع المتحدة 
  الثالث حالة الدفاع الوقائي.

من أجل حمایة حق الشعوب في تقریر  التدخل إلى سأتطرق الثاني المطلب في أما     
مصیرھا وذلك بتحدید مفھومھ في الفرع الأول وحدوده كفرع ثاني بینما في الفرع الثالث 
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كیفیة ممارسة حق تقریر المصیر في القانون الدولي وكفرع أخیر التدخل الدولي في إطار  
  ما یسمى بثورات الربیع العربي.

  التدخل بممارسة حق الدفاع الشرعيشرعیة  المطلب الأول:

یعتبر التدخل المشروع في ظل ممارسة حق الدفاع الشرعي من بین أكثر حالات      
والدفاع الشرعي حق أقرتھ العدید من  1 ة المعاصرة.یالتدخل شیوعا في ظل العلاقات الدول

،فھو حق مسلم بھ  2عتداء لأنھ ببساطة یتفق مع الطبیعة البشریة االشرائع لمن یقع علیھ أي 
م فمن الطبیعي أن یجد فرصة للتواجد في نطاق القانون ثفي سائر النظم القانونیة ،ومن 

الدولي باعتباره حقا طبیعیا یعطي للمعتدى علیھ رخصة استعمال القوة الدفاعیة في مواجھة 
    3 .القوة الھجومیة

 لكلذ میثاق الأمم المتحدة حالة الدفاع الشرعي بالمادة الحادیة والخمسین، خصقد ل     
وفي  من المیثاق، 51رعي حسب نص المادة سنتناول في الفرع الأول حالة الدفاع الش

الفرع الثاني سنتناول نظام الأمن الجماعي والأسس التي یقوم علیھا وفي الفرع الثالث 
  نتناول الدفاع الوقائي.

  .51لأول: حالة الدفاع الشرعي في المادة الفرع ا

ا المیثاق ما ذمن میثاق الأمم المتحدة على ما یلي  :" لیس في ھ 51تنص المادة      
عتدت او جماعات في الدفاع عن أنفسھم إذا أ ىفراد للدول یضعف أو ینقص الحق الطبیعي

الأمن التدابیر اللازمة لك إلى أن یتخذ مجلس ذحد أعضاء الأمم المتحدة وأقوة مسلحة على 
ن النفس عتخذھا الأعضاء تطبیقا لحق الدفاع اوالتدابیر التي  لحفظ الأمن  والسلم الدولي،

ما للمجلس بمقتضى سلطتھ  تبلغ إلى المجلس فورا ،ولا تؤثر تلك التدابیر بأي حال في
ما یرى  ا المیثاق ،من الحق في أن یتخذ في أي وقت ذومسؤولیاتھ المستمدة من أحكام ھ

  . 4تخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادتھ إلى نصابھ "ضرورة لا

  : الشرعي للدفاع المتحدة الأمم میثاق من 51 المادة تعریف:  أولا

من المیثاق ،یمكن تعریف الدفاع الشرعي في القانون الدولي  51من خلال نص المادة      
و عدة دول التي یقع علیھا العدوان إلى القوة للدفاع عن نفسھا ضد أنھ لجوء الدولة أعلى 

تخاذ مجلس الأمن التدابیر اللازمة االأعمال العدوانیة التي تقوم بھا دولة أخرى ، إلى حین 

                                                             
 الثانیة الطبعة ،القاھرة دار النھضة العربیة،،  النطاق الزمني  ، قانون النزاعات المسلحة الدولیة ،عتلم حازم محمد   - 1 
   .92ص، 2002،
   .149،ص 2002/2003،دار النھضة العربیة  ،الأمم المتحدة،قانون التنظیم الدولي ،مصطفى السید عبد الرحمن  -  2 
   .149ص ،1987،القاھرة ،دار النھضة العربیة ، زدواجیة المعاملة في القانون الدولي العام ا،مصطفى سلامة حسین  -  3 

  .السابق المرجع ،من میثاق الأمم المتحدة  51المادة   -  4



100 
 

ستقراء نص المادة السالفة الذكر نجد أن لھا ا، وب 1للحفاظ على السلم والأمن الدولیین 
حتى تستطیع  ذنقاإ وأأن تترك الدولة ضحیة العدوان دون تدخل إذ لا یمكن  ، مبررھا القوي

الأمم المتحدة من مساعدتھا ،فالأسباب التي بررت الأخذ بحق الدفاع الشرعي في القانون 
ا الحق في ذن عدم النص على ھإ،ومن ثم ف الداخلي تبرر الاعتماد علیھ في القانون الدولي

،فحق الدفاع الشرعي لیس  2وان من مقاومتھ ورده المیثاق لم یكن لیمنع الدول ضحیة العد
سبق منھ لأنھ ینبع من الطبیعة البشریة التي تفرض في أولید میثاق الأمم المتحدة ،بل ھو 

  3 .بعض الأحیان التدخل بقوة للحفاظ على كیان الدولة

ل في حد ذاتھا میزة خاصة، حیث یعتبر مثبالنظر إلى حالة الدفاع الشرعي أنھا ت     
ا السلوك في حالة الدفاع ذھ ،لكنغیر مشروع في القانون الدولي  استعمال القوة سلوكا

ة تتعلق بكیان یعتماده لحمایة حقوق جوھراھ تم ـروعیة لأنـة المشـذ صفـرعي یأخـالش
ن  یعطي الدول الحق في امأعتباره  صمام با،وقد ظھر حق الدفاع الشرعي  4الدولة 

فالمادة الواحد والخمسین من  جل ضمان أمنھم الخاص،أالتدخل بشكل فردي أو جماعي من 
المیثاق ھي أداة للخروج من الطریق المسدود الذي قد یصل إلیھ مجلس الأمن بسبب 
 الخلاف بین أعضائھ ،فالدول المعتدى علیھا لا یمكنھا أن تقف مكتوفة الأیدي وإنما علیھا

ستعمال القوة لرد العدوان ،ولكن بطریقة تكون وفق النصوص القانونیة الدولیة االتدخل و
  . 5لإضفاء المشروعیة على تدخلھا 

أو  فرديستعمال الدولة القوة المسلحة ضد دولة أخرى غیر الدفاع الشرعي الان لأ     
ة الثامنة  من ا حسب نص المادذمن البشریة ،وھأالجماعي یعتبر من جرائم ضد السلم و

   6 م.1954من البشریة الصادر سنة أمشروع تقنین الجرائم ضد السلم و

   7 :یرى الأستاذ یوسف البحیري بعض الملاحظات نذكرھا 51تعقیبا على نص المادة      

المادة  ذهعلى أن الدفاع الشرعي ھو حق طبیعي للدول ،فقوة ھ 51شدد نص المادة  أ.
الطبیعي ،حیث یخول لأي  دولة تعرضت لعمل عدوني أن تلجأ مستمدة من مبادئ القانون 

لك مع أحكام میثاق الأمم ذدون أن یتعارض  ،إلى القوة المسلحة  للدفاع الطبیعي عن نفسھا
  المتحدة .
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،فإذا تعرضت مجموعة من  یجوز ممارسة الدفاع الشرعي بشكل فردي أو جماعي ب.
في الدفاع الطبیعي عن نفسھا ولو بصورة  عتداء مسلح ،یمكنھا أن تمارس حقھاالدول لا

ا ما یفسر ظھور تكتلات عسكریة وتحالفات الدفاع المشترك في مجال ذجماعیة ،وھ
ه التكتلات أن تدافع عن نفسھا بشكل ذحیث تلتزم الدول الأعضاء في ھ،العلاقات الدولیة 

قتضیات نطلاقا من ماعتداء عسكري من طرف دول أجنبیة جماعي في حالة تعرضھا لا
  .51المادة 

تشترط تعرض الدولة لاعتداء  51یقوم الدفاع الشرعي برد عدوان مسلح، فالمادة  ج.
عسكري خارجي لكي تستخدم حقھا الطبیعي في ممارسة القوة المسلحة كاستثناء من قاعدة 

 وبالتالي فمواجھة أشكال الاعتداء غیر المباشر منع اللجوء إلى القوة في العلاقات الدولیة،
كالتحریض السیاسي وإثارة النشاطات المعادیة لا تتطلب من الدولة اللجوء إلى استعمال 
القوة العسكریة تحت ذریعة الدفاع عن النفس ضد أعمال عدوانیة مستقبلیة أو وشیكة 

  الوقوع .

تحدد مجموعة من العناصر لقیام الدفاع الشرعي وتمیزه عن  51إن مقتضیات المادة  د.
قامیة ،والتأكید على اختلافھما من حیث المضمون والمقصود من استخدام القوة الأعمال الانت

تكمن في كون ممارستھ حق درء  51المسلحة ،فشرعیة الدفاع الشرعي كما ورد في المادة 
وم  إلا في حالة تعرض الدولة فعلیا لأعمال عدوانیة عسكریة ـارجي لا یقـطر الخـالخ

الذي یفصل بین الدفاع المشروع قانونیا والأعمال الانتقامیة  ا الجانب بالذات ھوذوھ،أجنبیة 
  المخالفة للقانون الدولي .

فالقانون الدولي یحدد استعمال القوة المسلحة للدفاع الشرعي بتوفیر  ا المنطلق،ذمن ھ     
  ا ما سنتعرف علیھ في النقطة الموالیة.ذشروط معینة ھ

  . الدفاع الشرعيثانیا :الشروط الواجب توافرھا في حالة 

یجیز القانون الدولي استعمال القوة في حالة الدفاع الشرعي، بعد استیفاء شروط تتعلق      
  ق العدوان و شروط تتعلق بالدفاع.قبتح

  .  شروط تتعلق بتحقق العدوان:1

ومن ذلك الأعمال العدوانیة التي  :أن یرد العدوان على أحد الحقوق الجوھریة للدولة أ.
ستقلال الوطني وحق الشعوب في مة الإقلیمیة وحق السیادة وحق الاحق السلاتستھدف 

  تقریر مصیرھا.

طرحت مشكلة البحث عن معیار لتعریف العدوان ،ھذا ما دفع بالفقھاء إلى إبداء       
ن الدول كانت تعتبر الحكم الوحید في تقریر (تحقیق العدوان) لأ ا الشرطذن ھأتحفظات بش

ا التحفظ أصبح في ، ولكن ھذا العدواناستخدام القوة العسكریة لرد ھذبرر وجود الحالة ،لت
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ا ما وھذ 1الظروف الحالیة غیر مبرر بسبب توصل الأمم المتحدة  إلى تعریف العدوان 
دیسمبر 14الصادر في 14/33نصت علیھ الجمعیة العامة للأمم المتحدة في قرارھا رقم 

العدوان ھو " : 2المادة الأولى  صفھ في نحیث ورد تعری بتعریف العدوان،م  1974
ستقلال السیاسي و الالامة الإقلیمیة ،ـادة أو السـستخدام القوة المسلحة بواسطة دولة ضد سیا

ا ذحدة كما ھو مبین في ھـلدولة أخرى ،أو بأي طریقة كانت تتعارض مع میثاق الأمم المت
  ".التعریف 

أما القیام  نھ قام ولم ینتھ بعد،أبمعنى  :فعھ حالاب. وجوب أن یكون العدوان المراد رده أو د
بعملیات عسكریة  وقائیة لإجھاض قوة الخصم خوفا من تنامیھا في المستقبل لا یعد بأي 

حسب  زغیر جائ احال من الأحوال من ضمن الدفاع الشرعي ،وإنما یعتبر عدوانا مسلح
المادة الثانیة  بالأخصالقوانین والاتفاقیات الدولیة وخاصة أحكام میثاق الأمم المتحدة و

ا العدوان بالدفاع لسابعة وما یسمیھ البعض لتبریر ھذالفقرة الرابعة والمادة الثانیة فقرة ا
خطر أالوقائي ،الذي تلجأ إلیھ الكثیر من الدول في مجتمعنا الدولي المعاصر ،وھو من 

   3 . لأفكار الھدامة في القانون الدولي العاما

الغزو وإلقاء  ویقصد بالعدوان المسلح ھو تحریك الجیوش،: ج. أن یكون العدوان مسلحا
ا ما ل فیھ السلاح بصفة غیر شرعیة ،وھذالقنابل أو إطلاق الصواریخ أو كل عمل یستعم

تحدیدا دقیقا لمفھوم  السالف الذكر حیث وضع 14/33أكدتھ المادة الأولى من القرار 
لك تجاوز " استعمال القوة المسلحة "وھو بذ استعمال القوة باستخدامھ عبارات واضحة

الثغرات التي جاءت في نص المادة الثانیة الفقرة الرابعة من المیثاق والتي أدت إلى إثارة 
 ن نطاق تطبیق" واختلاف في الآراء الفقھیة بشأ نقاش حاد حول معنى لفظ " القوة

ثارة النشاطات المعادیة والتحریض على إمقتضیات الفقرة الرابعة ،ھل تشمل أیضا تنظیم و
  4.إشعال الثورات وتألیبھا على نظام الحكم 

ا فالمادة الأولى من القرار السابق الذكر عرف العدوان بشكل دقیق وبالتالي یستثني لھذ     
ا حتى لا یستعمل حق الدفاع وھذ لدول،للتدخل في الشؤون الداخلیة لالحالات غیر المباشرة 

ھذا من جھة ومن جھة  غیر عدوانیة على أنھا كذلك، الشرعي في غیر حالتھ وتفسر أعمالا
بأعمال تدخل ضمن مقاومتھا  صف القرار الحركات التحرریة عندما تقومأخرى لقد أن

  5.ھا عن النفس لطرد الأنظمة الاستعماریة الأجنبیة ودفاع

                                                             
   .276ص ، السابق المرجع، إدریس ابوكر  - 1
 :في عليه اطلع ،14/12/1974المؤرخ في  14/33قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم من  الأولى المادة -  2

-   Pierre MARIE DUPUY  , les grands textes de droit international public ,op.cit,pp237-239.   
 الأولى الطبعة ،دار النھضة العربیة ،حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي الجنائي ،محمد محمود خلف  -  3
   .231ص،1973،

  . 112ص ، السابق المرجع البحیري، یوسف -  4
  والصفحة. مرجعنفس ال ، البحیري یوسف -  5



103 
 

  : بالدفاعشروط تتعلق  - 2
لممارسة القوة دفاعا عن النفس ،ویجب أن للدول أن تلجأ بعد تحقق العدوان یحق     

  معینة نذكرھا : ایتوفر في عملیة الدفاع شروط

  :شرط اللزوم أ .

یدة لصد العدوان یقصد بھ أن یكون عمل الدفاع الموجھ لرد العدوان ھو الوسیلة الوح     
  الدولة إلى وسائل أخرى مشروعة لنیل حقوقھا. ولا یمكن أن تلجأ

الصادر في  3784ن الدولة بموجب قرار الجمعیة العامة رقمجوء إلى القوة ،فإقبل الل     
نطلاق ساعة قبل ا 24م خلال أحداث كوریا ملتزمة بأن " تعلن  1950 نوفمبر 17

لعسكریة وسحب قواتھا كل العملیات ا بتصریح عام ،تعلن فیھ استعدادھا لإنھاءالعملیات 
ة التي وقع العسكریة من التراب أو المیاه الإقلیمیة لدولة أخرى شریطة أن تقوم الدول

لك حسب إجراءات یتفق علیھا الطرفان ،أو حسب ما تشیر إلیھ إخطارھا بنفس الشيء ،و  ذ
  الھیئات  المختصة إلى الأطراف .

   1 عدى على جھة أخرى:العدوان ولا یت أن یوجھ الدفاع إلى ذات مصدر ب .

لك بضرب الدولة ذو )أ(فلا یمكن أن تقوم الدولة الضحیة برد العدوان الصادر من قوة       
) ھو دفاع شرعي لكن أ(ستعمال القوة العسكریة ضد الدولة افھنا  )ب(ب الدولة روض )أ(
نھ غیر (أ)  فإبحجة أنھا دولة مدعمة لدولة  )ب(ستعمال القوة العسكریة ضد الدولة  ا

وبطریقة  امسلح اأن یكون عدوان الشرط المتعلق بالعدوان،في مشروع لأنھ كما رأینا 
  .  14/33مباشرة حسب الأفعال المحددة في المادة الأولى من القرار رقم 

   ج . شرط التناسب :

ن تكون القوة المستعملة للرد على العدوان متناسبة معھ بالقدر الكافي أ ھالذي یعني ب     
ن كل تجاوز لحق الدفاع یشكل إالضروري دون مبالغة أو تجاوز بما یكفل رد العدوان ،وو

التناسب في جوان لة حقق القصد الجنائي ،وقد أثیرت مسأت ثبتإذا ما ،جریمة دولیة 
یج لخ يصطدام المسلح بین القوات البحریة الأمریكیة والفیتنامیة فم عندما وقع الا1964

الحكومة الأمریكیة بتعرض سفنھا الحربیة في المیاه الدولیة من قبل دعاء س" بسبب اكیتتو"
القوات الفیتنامیة الشمالیة ،التي أصدرت أوامرھا للقوات البحریة بتدمیر أي قوات مھاجمة 

امیة بالھجوم الثاني الذي قیام القوات الفیتن ذلك في أعقاب الھجوم الأول ،وبعدفي المستقبل و
ه الأخیرة ضرباتھا الجویة ضد القوات الأمریكیة ،وجھت ھذجزء من تدمیر  أسفر عن
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التناسب یعني إزالة  أن مبدرة ذلك بأالقوات الحربیة الموجودة في فیتنام الشمالیة ،مبر
   1.العدوان نھائیا مصدر  

للدفاع الشرعي لا یجب أن  ر عبد السلام أن الدولة التي تلجأقول الدكتور جعفیكما      
لحدود في حد حرس اام حرس الحدود في إحدى الدول بالاعتداء على أقیتستخدمھ بمجرد 

عتداء مسلح عن طریق الأسلحة دولة أخرى، ویضیف كذلك بأن الدولة التي تعرضت لا
   2 .ستعمالھا للأسلحة النوویة مثلالتقلیدیة ،لا ینبغي أن ترد علیھ باا

  د . الخضوع لرقابة مجلس الأمن :

من میثاق الأمم المتحدة ،عند ممارسة الدولة المعتدى علیھا  51ة على نص الماد بناء     
فاع عن تخذتھا للداحق الدفاع الشرعي یجب علیھا أن تخطر مجلس الأمن بالتدابیر التي 

المتحدة بتقدیم توصیاتھ من میثاق الأمم  40ادة ـعلى الم نفسـھا ،ویقـوم المجلـس بنـاء
ن ومطالبھم أو ـوق المتنازعیـیر بحقـه التدابأن تخـل ھذللدول، واتخـاذ تدابیـر مؤقتـة دون 

وعادة ما یطلب مجلس الأمن من الأطراف المتنازعة إلى وقف القتال ، ویقوم ،مراكزھم 
لك خلال النزاع العربي وقف القتال ، وقد تمكن من تحقیق ذبإنشاء لجان لمراقبة 

   3م. 1948الإسرائیلي عام 

  الأنواع الأخرى للدفاع عن النفس  :ثالثا 

  الدفاع الجماعي عن النفس :  .1

نھ ینبغي أن تقوم سیاسة التحالف على أساس الجوار أیرى بعض الفقھاء على      
الجغرافي ،أو التقارب السیاسي أو الاقتصادي ،ولا ینبغي تقیید حریة الدولة في اللجوء إلى 

ا الحق فس ،ولكن لا یمكن أن یستعمل ھذالنأطراف أخرى لمساعدتھا على الدفاع عن 
،حتى لا یعرض السلم والأمن  ستعمالھعض الأطراف الأجنبیة عن النزاع لاكذریعة لب
ء بھ حق الدفاع عن النفس وھو مواجھة للخطر وھو ما یخالف الھدف الذي جاالدولیین 

   4 .العدوان وبالتالي المحافظة على السلم والأمن الدولیین

ن بصدد دفاع شرعي جماعي یجب أن تتوافر جمیع الشروط المفروضة في وحتى نكو     
ن تطلب الدولة ضحیة العدوان التدخل من ألك یجب ذالدفاع الشرعي الفردي، بالإضافة إلى 

ولیة وجھة النظر الأمریكیة  دا الصدد رفضت محكمة العدل الي ھذوف جانب الدول الأخرى،
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القانون الدولي العرفي ما یسمح " لا یوجد في  :ولھافي تبریرھا  التدخل في نیكاراجوا بق
   1 .الدولة أنھا  ضحیة العدوان " الدفاع الشرعي الجماعي ما لم تر عمال قاعدةبإ

، نجد الحلف الأطلسي الذي من بعض الاتفاقیات الإقلیمیة للدفاع الجماعي عن النفس      
ستعمال القوة في حالة ،التي تسمح بایثاق الأمم المتحدة من م 51عتمد على نص المادة ا

ة من میثاق الحلف الأطلسي لك ما نصت علیھ المادة الخامسوذ الدفاع الشرعي الجماعي،
ي ھجوم مسلح یقع على أ نأ م :" لقد اتفق الأعضاء على 1949یل أفر 04 تاریخب المؤرخ

عا ،ویجب أن واحد منھم أو أكثر في أوروبا وأمریكا الشمالیة یعتبر ھجوما علیھم جمی
یساعد كل منھم في حالة الھجوم المسلح ،الفریق الذي یقع علیھ الھجوم بمفرده أو بالتعاون 

لك بمقتضى حق الدفاع الفردي أو الجماعي المنصوص علیھ في ذو ،مع غیره من الأطراف
ل میثاق الأمم المتحدة ،وبواسطة  اتخاذ التدابیر اللازمة لذلك ومنھا استعما من  51المادة 

،لكن ما ینتقد  2الأمن مرة أخرى في منطقة الشمال الأطلسي  تبتالقوة المسلحة ،حتى یس
ھو أن الھجوم المسلح الذي یذكر في المادة الخامسة من میثاق الحلف الأطلسي ،قد لا یعتبر 
عدوانا مسلحا في نظر الأمم المتحدة ،حیث أن نص المادة السادسة من میثاق الحلف 

ھجوم المسلح بأنھ أي ھجوم مسلح یكون ضد إقلیم دولة عضو في أوروبا الأطلسي تعرف ال
ضد قوات الاحتلال لأي طرف في أوروبا أو ووأمریكا الشمالیة أو ضد عمالات الجزائر ،

الأطلسي ،أو ضد  سفن وطائرات  طراف في منطقة الشمالالأ لولایةضد الجزر الخاضعة 
  .حد الأطراف في المنطقة "أ

نتھاكا للسلامة الإقلیمیة اعض الحالات التي تعتبرھا ھجوما مسلحا، لا تشكل حیث أن ب     
لك اللجوء للدفاع الشرعي طبقا ذولا یبرر  ،لدول الأعضاء للخطرلستقلال السیاسي أو الا
   3 .من المیثاق 51للمادة 

  استعمال القوة ضد الدولة المعادیة دفاعا عن النفس: .2

ستعمال القوة المسلحة ضد الدول التي كانت معادیة أثناء اه الحالة یجوز ذفي ھ      
كما تنص ،من میثاق الأمم المتحدة  53ا ما نصت علیھ المادة ذالحرب العالمیة الثانیة وھ

ا المیثاق ما یبطل أو یمنع أي عمل إزاء ذ" لیس في ھ :من المیثاق كذلك بأنھ 107المادة 
ا ذیة معادیة لإحدى الدول الموقعة على ھناء الحرب العالمیة الثانثدولة كانت في أ
تخذ أو رخص بھ نتیجة لتلك الحرب من قبل الحكومات اا العمل قد ذالمیثاق إذا كان ھ

  ولة عن القیام بھذا العمل ".ؤالمس
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ه ذع العلاقات الدولیة الراھنة ،أن نص المادتان لا یصلح  في ھـح من واقـیتض      
ة الحرب العالمیة ـنھای معینـة وھـي مرحلـة ما بـعدصا بمرحلـة ان خاـالمرحلة ،بل ك

بل أن دول المحور لھم  ،ن العداء التي خلفتھ الحربین العالمیتین لم یصبح موجودالأ الثانیة،
   1.علاقات وطیدة مع دول الحلفاء زمن الحربین 

  الفرع الثاني: نظام الأمن الجماعي والأسس التي یقوم علیھا 

الأولى من میثاق الأمم المتحدة في فقرتھا الأولى على مجموعة من نصت المادة      
ه الأھداف تلتزم الأمم المتحدة باتخاذ ذالأھداف تصبو إلى تحقیقھا الأمم المتحدة ،ولتحقیق ھ

  ع الإجراءات التي تمكنھا من الحفاظ على السلم  والأمن الدولیین، وقمع أعمال العدوان.یجم

طرف الأمم المتحدة عن طریق عدة مواد في میثاق الأمم كلف مجلس الأمن من      
ومنحت لھ عدة صلاحیات  المتحدة بالقیام بمھمة حفظ السلم والأمن الدولیین وقمع العدوان،

ستعمالھا لمنع حالات تھدید السلم ،وإزالة اتخاذه لقرارات حول تدابیر الواجب ا،ك لكذللقیام ب
من میثاق الأمم المتحدة  39لك ،وقد نصت المادة ذوقمع العدوان ولھ أن یقدم توصیات في 

" یقرر مجلس الأمن ما إذا كان وقع تھدید للسلم أو إخلال بھ أو كان ما وقع عملا :على أن 
لأحكام  طبقا تخاذه من تدابیرالك توصیات أو یقرر ما یجب ذویقدم في  من أعمال العدوان،

  2.إعادتھ إلى نصابھ "  لحفظ السلم والأمن الدولیین أو 42و 41المادتین

من  42و 41ن ـي المادتیـراءات الواردة فـدة بالإجـم المتحـام الأمــل قیـن قبــلك     
لا ومن بعد  یثاق ،فیمكن أن یفشل مجلس الأمن في تقریر ما إن كان ھناك عدوان أوـالم

الأعضاء س الأمن بوقوع عدوان یتم بإجماع ـون أن قرار مجلـراءات ،كـذ الإجـتخت
،لكن من المعروف أن مصالح بعض الأعضاء متباینة وقد تصطدم بمصلحة  الدائمین

فشل یالعضو الأخر مما یؤدي إلى ظھور حق الفیتو للإطاحة بقرار مجلس الأمن وبالتالي 
ذلك أصدرت تخاذ التدابیر اللازمة لحفظ الأمن والسلم الدولیین، ولتفادي افي  خیرالأ

جل السلم ،یحق فیھ للجمعیة أیسمى قرار الاتحاد من  ام المتحدة قرارلأمالجمعیة العامة ل
  زمة .للاتخاذ الإجراءات ااالعامة النظر في الموضوع و

  أولا: تعریف نظام الأمن الجماعي 

لأممي للحفاظ على السلم والأمن الك التدخل ذیطلق على نظام الأمن الجماعي ھو      
ن الذي  یعتبر نائبا عن الجماعة الدولیة ،وقد یكلف لك عن طریق مجلس الأمذالدولیین و

المنظمات الإقلیمیة للقیام بمھمة الحفاظ على السلم والأمن الدولیین داخل نطاق إقلیمي معین 
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ه المنظمة الإقلیمیة قادرة على القیام بالمھمة في ذن ھأتحت رقابتھ وإشرافھ متى رأى ب
   1.أحسن الظروف 

لك ذث الأول على قیام عبل ھو البا لوظیفة الأساسیة للمجلس،الأمن الجماعي ھو ا     
جل صیانة السلم أالتنظیم وجوھر الأمن الجماعي یتلخص في مبدأ العمل الجماعي من 

ه المھمة مھمة الحفاظ على الأمن عند وقوع عدوان من جانب ذ،وتكون ھ والأمن الدولیین
  دولة أو أكثر على دولة أخرى أو مجموعة من الدول.

ة لوقف ـبـراءات الواجـاذ الإجـتخال وـدخـن بالتـس الأمـلـوم مجـك یقـلذى ـاء علـنـب     
العدوان ،وفرض العقاب على الدولة المعتدیة عقابا جماعیا ،فقد جعل المیثاق مجلس الأمن 

إنزال العقاب  و من وصیانة وسلامة المجتمع الدولي ،وجعل مھمة رد العدوانأوصیا على 
ه ذبر المجلس نائبا شرعیا عنھا في ھـویعت ،رھاـة بأسـاعة الدولیـمة الجمـتدي مھـبالمع

مم المھمة ،فمجلس الأمن ھو السلطة التنفیذیة للأمم المتحدة ،حیث ركزت فیھ منظمة الأ
م تحقیق السلم والأمن لتحقیق فكرة الأمن الجماعي ومن ث المتحدة السلطات الرئیسیة

  .2الدولیین

للفصل السابع من المیثاق دابیر الأمن الجماعي التي یقرھا مجلس الأمن وفقا تعتبر ت     
ه التدابیر قد تصل ذ،إذ أن ھ ھاما على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول استثناء

ستعمال القوات العسكریة ،إذا لم تنجح التدابیر غیر العسكریة في إیقاف اكحد أقصى إلى حد 
ه الإجراءات أنھا تتخذ بعلم الأمم ذمن طرف الدولة المعتدیة ،وما یمیز ھالعدوان المرتكب 

ه الإجراءات تحت رقابة ذولا تكون تحت تصرف الدول حتى ولو كانت ھ المتحدة ذاتھا،
   3. ابتداءمجلس الأمن لأنھ ھو من یقرھا 

في برز المتخصصین أحد أحدث التعاریف للأمن نذكر تعریف " باري بوزان" أمن      
ریو تھدید" أما الجامعي الفرنسي " داعلى التحرر من ال لالدراسات الأمنیة " ھو العم

" فعرفھ كما یلي :" الأمن موضوعیا یرتبط بغیاب التھدیدات   dario btistaباتیستا " "
حور ـم مـك القیـون تلـوف من أن یكـاب الخـضد القیم المركزیة ،وبمعنى ذاتي فھو غی

اء الدولة ،الاستقلال الوطني ،الوحدة الترابیة ،الھویة ـم في بقـه القیذثل ھـھجوم ،وتتم
  . 4الثقافیة " 

كما عرفھ فریق الخبراء الذي كلفھ الأمین العام للأمم المتحدة بھدف إعطاء مفھوم دقیق      
:"الأمن من حیث م1983لعام  38في الدورة  188للأمن تطبیقا لقرار الجمعیة العامة رقم 
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نھ لیس ثمة أي خطر في شن ھجوم عسكري أو ممارسة أھو حالة ترى فیھا الدول المبدأ 
قتصادي بحیث تتمكن من المضي قدما نحو العمل بحریة على اضغط سیاسي أو إكراه 

   1 ".تحقیق تنمیتھا الذاتیة وتقدمھا 

 یجابي منإتعھد  عتباره :"انیمي الأمن الجماعي بغلقد عرف الدكتور محمد طلعت ال     
ة على السلام قبل مجموعة من الدول الأعضاء في منظمات دولیة بالتكفل فیما بینھا للمحافظ

  2.ستعمال غیر الشرعي للقوة " العالمي ،وتحریم الا

محمود شھاب أیضا نظام الأمن الجماعي على النحو التالي:" ھو  فیدالدكتور م عرف     
ظمة تظم مجموعة من الدول ذات سیادة لك النظام الذي یھدف إلى حفظ السلم من خلال منذ

  . "ي حالة تعرض إحداھا للھجومفتتعھد كل منھا بالدفاع عن بعضھا البعض 

  ثانیا: الأسس التي یقوم علیھا نظام الأمن الجماعي 

ل یجابیة من طرف الدوإإن نظام الأمن یقوم على عدة أسس ومقومات تشكل تعھدات      
  :المعنیة ومن أھمھا نذكر ما یلي

ستعمالھا في العلاقات الدولیة إلا استعمال القوة المسلحة أو التھدید بار اللجوء إلى ظح .1
ول ؤالصورة الأولى من خلال مجلس الأمن الذي یعتبر الجھاز الدولي المس في صورتین:

على الحفاظ على السلم والأمن الدولیین والصورة الثانیة التي تتمثل في حالة الدفاع الشرعي 
  من میثاق الأمم المتحدة . 51تكون وفق نص المادة والتي

حل النزاعات الدولیة بالطرق السلمیة الواردة في أحكام الفصل السادس من المیثاق بما  .2
ة ـمیـة الإقلیـلامـادة والسـرام السیـحتاكم القانون وـلام وحـدل والسـق العـمن تحقیـیض

حترام االشؤون الداخلیة للدول الأخرى و بالإضافة لاحترام مبدأ عدم التدخل في للدول،
  الالتزامات  الناشئة عن المعاھدات المبرمة بین الدول الأعضاء . 

ن الجماعي أن ـد للأمـإذا  أریـن الجماعي ،فـام الأمـة نظـموضوعیو ر حیاد ـتواف .3
یجب على الحكومات والشعوب أن تبدي مرونة في سیاستھا ،فالأمن الجماعي لا  ،یتحقق

یعترف بالصداقات التقلیدیة ولا بالعداوات المتواصلة ،ولا یعترف بتحالفات مع وضد لأن 
  3 .العلاقات الدولیة أصلھا متغیر

وعلیھ  ق ،حترام المبادئ والقیم الواردة في المیثااتقریر نظام فعال للجزاءات كفیل ب .4
تكون القوة الجماعیة قادرة على تحقیق الردع ،أي یجب أن یكون لھ الوسائل   یجب أن

القسریة التي یمكن اللجوء إلیھا في حالة مواجھة الدول التي تخل بالالتزامات التي یفرضھا 
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عین جزاءات غیر عسكریة تتمثل في الجزاءات الدبلوماسیة والنظام ،والجزاءات على ن
قتصادیة والنوع الثاني یتمثل في الجزاءات العسكریة والتي ھي تتطلب الا و والمالیة

  1 .ستخدام القوة المسلحة في تنفیذھاا

  ثالثا: الجھات المختصة بالحفاظ على الأمن الجماعي 

  ختصاصات أجھزة الأمم المتحدة ..إ1

  مجلس الأمن : 1.1

من المیثاق بسلطة  39لمادةعلى نص ا یتمتع مجلس الأمن بناءشرنا سابقا أكما      
والأمن أو أي إخلال  إذ یبدأ بمعاینة وجود الخطر الذي یھدد السلم ،الملاحظة وسلطة القرار

المجلس إلى التقریر بوجود مثل  ا توصلبھ ویخضع  ھذه المعاینة لحق الاعتراض ، فإذ
جل الحفاظ على الإجراءات التي یراھا لازمة من أ ه الحالة ،یقوم بتقدیم التوصیات ویتخذھذ

  2السلم والأمن الدولیین  .

من میثاق الأمم المتحدة  41ادة ا حسب المذه الإجراءات قد تكون غیر عسكریة وھھذ     
قتصادیة وعة من التدابیر الدبلوماسیة والاقتصادیة ووقف الصلات الاتخاذ مجمكا

أو تصل إلى تدابیر  ،ا أو كلیا ییة جزئیدویة والبرـوالجحریة ـوالمواصلات الحدیدیة  والب
جویة ـلك عن طریق القوات الذحدة وـمن میثاق الأمم المت 42لك بنص المادة ذعسكریة و

ھ ـفاظ على السلم والأمن الدولي ولإعادتـریة قصد الحـوالبحریة والبریة بأعمال عسك
  3لنصابھ.

  الجمعیة العامة : 2.1

من میثاق الأمم المتحدة ،یمكن للجمعیة  12و  11و  10ام المواد من بناء على أحك     
لك تقوم ذلأمم المتحدة مناقشة المسائل المتعلقة بالسلم العالمي وصیانتھ ،ولتحقیق لالعامة 

ابیر فعالة تخاذ تدابتقدیم التوصیات اللازمة للدول المعنیة لمجلس الأمن ولكنھا لا تستطیع 
،ولكن بسبب  ختصاص مجلس الأمن وحدهاه المھمة من ذن ھوصارمة لوقف الخطر ،لأ

تخاذ الإجراءات اللازمة عندما لا یستطیع االحالات التي قد یفشل فیھا مجلس الأمن في 
الفیتو من  حق ستخدامالك عن طریق ذللسلم والأمن الدولي و اتمثل تھدیدالتي  تقریر الحالة 

لك ذمن ،وھنا الجمعیة العامة یحق لھا طرف إحدى الدول الأعضاء الدائمة في مجلس الأ
لك عند وقوع حالة من الحالات ذجل السلم وأتحاد من ھا الشھیر الخاص بالابموجب قرار

نھا تھدید السلم والأمن الدولي ولھا أن تتخذ توصیات وتقدمھا للدول الأعضاء أالتي من ش
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مال القوة المسلحة في ستعا،ومن بینھا   ا  الخطرذتخاذ إجراءات لازمة لمنع ھاجل أمن 
ستثنائیة وعاجلة  ارة وا النظام فقد تقرر دعوة الجمعیة العامة لدذحالة الضرورة ولسیر ھ

   1.ساعة  24في ظرف 

  تخاذ الإجراءات اللازمة: ا. دور الدول في وقف العدوان و 2

  تخاذا و تخاذ القرار لتحدید الدول المعتدیةاإن إمكانیة فشل منظمة الأمم المتحدة في      

تفاقات مع الدول الأعضاء لتقدیم االإجراءات اللازمة لرد العدوان أو للتوصل إلى إبرام  
 106وقد تعرضت لھ المادة  ،حتمال واردامن المیثاق  43التسھیلات التي تنظمھا المادة 

ن إتفاقات فانھ في حالة عدم الوصول إلى إبرام أمن میثاق الأمم المتحدة التي تنص على 
الدول الكبرى وفقا لأحكام الفقرة الخامسة من تصریح موسكو سوف تناقش أعضاء الأمم 

الأمم المتحدة  بالتدابیر اللازمة للحفاظ على منظمة  سم اجل القیام بأالمتحدة الآخرین من 
  . 2السلم والأمن الدولي أو إعادتھ إلى نصابھ

ي تمثل مجلس الأمن من قیامھ بمھامھ ه الدول الكبرى التذلكن كیف لنا أن نتصور من ھ    
لك عن طریق حق الاعتراض ،أن تحافظ على السلم ذو،في مجال نظام الأمن الجماعي 

  ه الدول الكبرى .ذسم المنظمة في ظل المصالح المتضاربة لھاوالأمن الدولیین ب

التدابیر تخاذ انھ في حالة فشل مجلس الأمن في أإدریس  اا یرى الأستاذ بوكرذلھ     
ن على الدول في إطار المنظمات الدولیة الإقلیمیة أن تتحمل مسؤولیة الحفاظ إاللازمة ف

على السلم في المنطقة دون تدخل الدول الكبرى الذي تحول النزاع المحلي إلى نزاع عالمي 
  وبالتالي تعریض السلم والأمن الدولي للخطر.

  الجماعي  رابعا :تدابیر قمع العدوان في ظل نظام الأمن

لقد أوكل میثاق الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن مھمة الحفاظ على السلم والأمن      
بصفتھ صاحب ذلك تخاذ التدابیر اللازمة لوقد سمح المیثاق لمجلس الأمن ا الدولیین،

  ا المیثاق في النقاط التالیة:ذوتتلخص سلطات مجلس الأمن في ھ الاختصاص الأصیل،

  تدابیر مؤقتة غیر عسكریة..التدخل واتخاذ 1

من میثاق الأمم المتحدة على أن " یقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد  39تنص المادة      
لك ذویقدم في  ما وقع عملا من أعمال العدوان،، أو كان وقع تھدید للسلم أو إخلال بھ 

                                                             
   . 292ص  ، السابق المرجع ،إدریس ابوكر  - 1
   . 298ص ،نفسھ مرجعال ،إدریس ابوكر  -  2
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لحفظ السلم  42و 41تخاذه من تدابیر طبقا لأحكام المادتین او یقرر ما یجب أتوصیاتھ 
  1.والأمن الدولیین وإعادتھ إلى نصابھ "

المادة یتأكد مجلس الأمن من وجود الخطر الذي یھدد السلم والأمن ھذه على نص  بناء     
لك ما یراه من ذ،ویتخذ بعد  لك قرار بإجماع الأعضاء الدائمین للمجلسذالدولیین ویتخذ في 

یف النوع وإعطاؤه الوصف الذي یتناسب مع توصیات ،فالإجراء الأول الذي یقوم بھ ھو تك
  2 .خطورتھ وكإجراء ثاني یصدر المجلس التوصیة المناسبة للتعامل مع الموقف

تدخل مجلس الأمن وفقا لأحكام الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة یكون تدخلا      
نزاع ما دام  ي طرف أخر لا علاقة لھ بالأو أمباشر ،لا ینتظر إخطاره من أطراف النزاع 

  3 .ه الحالة  یوصف بالتأزم ویمثل تھدید السلم والأمن الدولیینذأن الوضع الدولي في ھ

كما أن إقدام مجلس الأمن على القیام بإجراءات بناء على أحكام الفصل السابع من      
 اھاكنتامیثاق الأمم المتحدة ضد الدول التي تمثل خطر على السلم والأمن الدولیین ،لا یعتبر 

ولا یمكن للدول المعتدیة الاحتجاج بنص  للدول، لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة
الفقرة الخامسة من میثاق في  ، بل  أن نص المادة الثانیة ةالمادة الثانیة في فقرتھا  السابع

الأمم المتحدة تلزم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتقدیم المساعدة للمنظمة وأجھزتھا 
ا من ذمیثاق الأمم المتحدة ھ ومقاصد لأحكام اقوم بھ وفقیوخاصة مجلس الأمن في أي عمل 

متناع عن تقدیم أي مساعدة لدولة ھي جھة ،ومن جھة أخرى  یلزم الدول الأعضاء بالا
   4.حد أجھزتھاأمحل العقوبات فرضتھا علیھا المنظمة عن طریق 

الفصل السابع متنوعة وواسعة ،نظرا لكون   على أحكام تعتبر سلطات مجلس الأمن بناء     
ه السلطة ذ،حیث خطورة ھ للسلم والأمن الدولیین الأفعال التي تشكل تھدیدللا یوجد تحدید 

تكمن في سلطتھ التقدیریة في تكییف الوقائع بالإضافة إلى إصدار قرارات وتوصیات 
  5.تتضمن تحدید نوع التدابیر المتخذة ضد الدولة المخلة بالسلم والأمن الدولیین أو المعتدیة 

أن    "pierre marie Dupuy"" ا السیاق یرى الأستاذ " بیار ماري دییبوي ذفي ھ     
بأحكام الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة  ات التي یصدرھا مجلس الأمن عملاالتوصی

ن مجلس أ،و نھ تكتسب قیمة قانونیة  إلزامیة على سبیل الاستثناءأب 39ستنادا إلى المادة او

                                                             
   :، منشور على الموقع الرسمي للأمم المتحدة على شبكة الانترنيتمیثاق الأمم المتحدة ،39 المادة -   1

HTTP/www.org/arabic/aboutun /charter/chaouPter 7.HTM.  
 ص،1997/1998القاھرة ،دار النھضة العربیة ،الطبعة الأولى ،القانون الدولي العام ،حمد عطیة أبو الخیر أ -   2

   .814- 812ص
القاھرة ،دار النھضة العربیة  ،الإجراءات المضادة في القانون الدولي العام،عبد المعز عبد الغفار نجم  -   3
   .64ص،1988،
  . 16،ص السابق المرجع ، أحمد قلي - 4
   .106ص، السابق المرجع ،مصطفى سلامة حسن ،دقاق  سعیدمحمد  - 5
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جل العمل على تطبیق التدابیر غیر العسكریة المنصوص علیھا أالأمن یصدر توصیات من 
  .1من میثاق الأمم المتحدة  41و  40في المادتین 

على نص المادة الأربعون من میثاق الأمم المتحدة لمجلس الأمن أن  كمرحلة أولى بناء     
ن سلطة مجلس إا السیاق فذ،و في ھ یتخذ تدابیر مؤقتة لتفادي تأزم الوضع بین المتنازعین

وسحب القوات الأمن لا تتعدى سوى مطالبتھ من الأطراف المتنازعة بوقف إطلاق النار 
   2 .المتقاتلة إلى ما وراء خطوط معینة أو إبرام الھدنة أو تدابیر أخرى مماثلة

 41تخاذ تدابیر غیر عسكریة بناء على المادة امجلس الأمن سلطة ل ، كمرحلة ثانیةثم       
لك التي ـدة من تـة وحـد صرامـشأر ـه التدابیـذون ھـدة حیث تكـاق الأمم المتحـمن میث

ه التدابیر تكون ذمتثال الأطراف المتنازعة إلى مطالب مجلس الأمن ،وھالك لعدم ذسبقتھا ،و
للاسلكیة ا،البحریة ،الجویة والبریة و بوقف الصلات الاقتصادیة والمواصلات الحدیدیة

  3وغیرھا من وسائل المواصلات وقفا جزئیا أو كلیا وقطع العلاقات الدبلوماسیة .

 20القرارات الصادرة من مجلس الأمن في ؛ ملیة على تلك التدابیر من النماذج الع     
والتي وقع المجلس بمقتضاھا م  1967ماي  29و م  1966دیسمبر  16،م1965نوفمبر 

حالیا بسبب إعلان الأقلیات البیضاء  "زیمبابوي"سیا الجنوبیة دیقتصادیة ضد رواجزاءات 
تخاذ التعدیلات احد عن بریطانیا ،وستقلال من جانب واالام  1965سیا عام دیفي رو

لك رغم ذ،و ستمرار سیاسة الأقلیة البیضاء العنصریة في داخل البلادالدستوریة المحققة لا
ا الاستقلال الذي حمل في طیاتھ  صفات التمییز ذن ھأالتحذیرات من طرف الأمم المتحدة ب

الدولیة ویخالف  تفاقیات والمعاھداتیعد عملا غیر مشروع لأنھ یخالف الاالعنصري 
تطبیق العقوبات الاقتصادیة دفع مجلس الأمن إلى التدخل و امقاصد میثاق الأمم المتحدة ،مم

تابع لمجلس الأمن  ة تم إنشاء  لأول مرة جھاز ثانويه القضیإثر ھذا الإقلیم ،وعلى على ھذ
  4 .متمثل في لجنة العقوبات

قتصادیة أو أي تدابیر ان بفرض عقوبات ـس الأمـذه مجلـرار الذي یتخـر القـیعتب     
لدول الأعضاء في الأمم المتحدة وحتى غیر الأعضاء فیھا ،كما لا لیقررھا ،تعتبر ملزمة 

 ذدول الأعضاء الامتناع عن تنفیذه الالتزامات المترتبة على القرار بحجة أنھا تنفلیجوز ل
ا بالدولة المعتدیة ،والأساس التزامات ثنائیة مترتبة عن الاتفاقیات الدولیة التي تربطھ

من میثاق الأمم المتحدة الذي محتواه ما یلي " إذا  103لك ھو نص المادة ذالقانوني ل

                                                             
1-  Pierre MARIE DUPUY , droit international public ,Dalloz,3 éme édition,Paris,1995,p435.   

  . 293 -292ص،ص  السابق المرجع ،المنظمات الدولیة  ،شھاب مفید محمود -  2
   .71ص، السابق المرجع ،مصطفى سید عبد الرحمن - 3
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ا المیثاق مع أي ذبط بھا أعضاء الأمم المتحدة وفقا لأحكام ھتریتعارضت الالتزامات التي 
  . 1میثاق" ا الذالتزام دولي أخر یرتبطون بھ فالعبرة بالتزاماتھم المترتبة على ھ

كذلك الحصار الاقتصادي ضد جمھوریة یوغسلافیا ،یعد نموذجا أخر من نماذج       
الإبادة العرقیة التي قامت بھا ذلك نتیجة تخذھا مجلس الأمن واالتدابیر غیر العسكریة التي 

ه التدابیر بناء على القرار ذمة الیوغسلافیة ضد شعب البوسنة والھرسك ،وكانت ھوحكال
  المتضمن الحصار الجوي على یوغسلافیا .م  1991دیسمبر  10المؤرخ في  757رقم 

 10مؤرخ في ال 724موجب قرار رقم بلك تم إنشاء لجنة العقوبات ذتبعا ل     
  2.للسھر  على تنفیذ جزاءات المقاطعة الاقتصادیة  م1991دیسمبر

  :تخاذ تدابیر وإجراءات عسكریة ا. 2

إذا لم تحقق التدابیر غیر العسكریة ھدفھا والمتمثل في إنھاء العدوان فللمجلس أن یقوم      
  من میثاق الأمم المتحدة. 42لك بتدابیر القمع والردع العسكریة طبقا لنص المادة ذبعد 

من المیثاق السالفة الذكر، نجد أنھا تكشف صراحة عن الحق  42استقراء نص المادة ب     
تخاذ تدابیر وإجراءات عسكریة في املة لمجلس الأمن في التدخل واللجوء إلى والسلطة الكا

لك ذ،و لتزامات الدولیة وتھدد السلم والأمن الدولیینانتھاكھا للامواجھة الدول التي تواصل 
   3.لإحلال السلام وإعادة الأمور إلى نصابھا 

من ،ألا وھي سلطة ا النص یمثل في حد ذاتھ أقوى سلطة قد خولت لمجلس الأذھ     
سم الجماعة الدولیة في تأدیب الخارجین على مبدأ الشرعیة الدولیة الك بذالتدخل العسكري و

ن حصل أي جھاز على أستخدام القوة العسكریة ھو من أھم مظاھر السلطة ،إذ لم یسبق واو
إلى  ستخدام القوة العسكریة ضد دولة ذات سیادة ،بالإضافةاتفویض من الجماعة الدولیة ب

ستعمال القوة العسكریة ھي ملزمة لكافة ان القرارات المتخذة من قبل مجلس الأمن بإلك  فذ
  4 .ین یلتزمون بقبولھا ومن ثم تنفیذھاذ،ال أعضاء الأمم المتحدة

 42تدابیر غیر العسكریة والمادة الالخاصة ب 41ھناك ملاحظة تتعلق بتتابع المادتین      
،فمن  ة ،التي جاءت متتالیتین وكذلك العقوبات جاءت متدرجةالتدابیر العسكریبالخاصة 

ا التدرج والتتابع لا یعني أن ذالتدابیر الأقل وطاء إلى الأكثر وطاء على الدول المعتدیة ،وھ
إلى  أن لم تفد یلجإتخاذ التدابیر غیر العسكریة وامجلس الأمن ملزم بھ ،فھو غیر ملزم ب

                                                             
    .السابق المرجع، میثاق الأمم المتحدة من 103المادة  -  1

2 - Paul TAVERNIER, le comité des sanctions du conseil de sécurité ,instrument du nouvel ordre 
international, le cas des sanctions contre l’Irak, les actes du séminaire « le nouvel ordre 

internationale et les intérêts des pays du tiers monde  » du24 au 26 mai 1993, Blida,pp79-80.      
   .79-77صص، السابق المرجع ،نزاعات المسلحة الدولیة قانون ال،حازم محمد عتلم  -  3
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114 
 

ختیار الوسیلة التي یراھا مناسبة للقیام بدوره اطلقة في المحریة الالتدابیر العسكریة بل لھ 
لك تدابیر ذمباشرة بالتدخل العسكري دون أن یسبق  أ،فیمكنھ أن یلج في أحسن الظروف

  1.من میثاق الأمم المتحدة  40المادة  يمؤقتة غیر عسكریة المنصوص علیھا ف

دراسة ھذا الموضوع في المؤتمر  أما فیما یخص وسائل تنفیذ التدابیر العسكریة تمت      
م، حیث توصل  المجتمعون إلى تخصیص وحدات وطنیة 1945سان فرانسیسكو عام 

مسلحة توضع تحت تصرف الأمم المتحدة من أجل تحقیق المقاصد المحددة، ونظمت كیفیة 
  2من میثاق الأمم المتحدة. 47إلى 43تشكیل وتسییر ھذه الوحدات المواد من

:" یتعھد جمیع أعضاء الأمم المتحدة في 3  یلي ما على المیثاق من 43  تنص المادة     
،أن یضعوا تحت تصرف مجلس الأمن بناء  سبیل المساھمة في حفظ السلم والأمن الدولیین

تفاقیات خاصة ما یلزم من القوات المسلحة والمساعدات اتفاق وعلى طلبھ وطبقا لا
لك ذ،یجب أن یحدد  الدولیین وكذلك حق المروروالتسھیلات الضروریة لحفظ السلم والأمن 

ھا وأماكنھا عموما استعداده القوات وأنواعھا ومدى ذتفاقات عدد ھالافي الاتفاق أو تلك 
ونوع التسھیلات والمساعدات التي تقدم، تجري المفاوضة في الاتفاق أو الاتفاقیات 

بین مجلس الأمن وبین المذكورة بأسرع ما یمكن بناء على طلب مجلس الأمن ،وتعقد 
أعضاء الأمم المتحدة أو بینھ وبین مجموعة من أعضاء الأمم المتحدة وتصادق علیھا الدول 

من المیثاق أن  43الموقعة وفق مقتضیات أوضاعھا الدستوریة " . یتضح من نص المادة
 ،سواء یلتزم جمیع أعضاء الأمم المتحدة بالمشاركة في القوات المسلحة للأمم المتحدة

ه ذبوضع وحدات عسكریة تحت ید مجلس الأمن ،أو بتقدیم المساعدات الضروریة لھ
ه الدول مشاركة مباشرة أو غیر مباشرة  في العملیة ذا الأمر یعني مشاركة ھذھ القوات،

  4.العسكریة التي یقوم بھا مجلس الأمن

تفاقیات مع الدول الك بإبرام الأخیر ذعلى طلب مجلس الأمن و ذه المشاركة بناءوتتم ھ      
،وقد یبرم المجلس  ه العملیة ،وھي ملزمة بتلبیة دعوتھذالتي یختارھا للمشاركة في ھ

جل تحقیق أه العملیة العسكریة من ذتفاقیات مع دول غیر أعضاء في الأمم المتحدة للقیام بھا
   5 .السلم والأمن الدولیین أو إعادتھ إلى نصابھ

                                                             
   .955-956ص ص،1962 القاھرة، ،دار النھضة العربیة ،القانون الدولي في وقت السلم ،حامد سلطان  -  1
  .244،ص1979محمد ،التنظیم الدولي، عالم الكتب ، القاھرة،الفار عبد الواحد  -  2
   نفس المرجع والصفحة.، الفار عبد الواحد محمد -  3
   .السابق المرجع من میثاق الأمم المتحدة، 43مادة  -  4

=Voir aussi : - Abdel Kader KACHER, De la sécurité collective en général et du droit d’ingérence en 
particulier, quelques observations d’interpellation, Revue IDARA, une de relation internationales, 

1999-2000, centre de documentation  et de recherche administratives, Alger, 2001, p9. 
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تراتیجیة التدخل العسكري ،لجنة خاصة نصت المادة ساعد مجلس الأمن في وضع اس     
من میثاق الأمم المتحدة على إنشائھا تعرف بلجنة أركان الحرب التي عرفتھا المادة  46
 تشكل لجنة من أركان الحرب تكون مھمتھا كما یلي :" 1من میثاق الأمم المتحدة فقرة 47
جمیع المسائل المتصلة بما یلزمھ  ي المشورة والمعونة إلى مجلس الأمن وتعاونھ فيدتس أن

ستخدام القوات تحت تصرفھ وقیادتھا ولتنظیم اجات حربیة لحفظ السلم والأمن ولامن ح
  ".ونزع السلاح بقدر المستطاع التسلح

ولة على توجیھ القوات المسلحة الموضوعة تحت ؤتعتبر لجنة أركان الحرب ھي المس     
إشراف المجلس ،كما یمكن أن تكون لجان  ه اللجنة تكون  تحت،وھذ تصرف المجلس

لك بتفویض من مجلس الأمن وبعد التشاور ذئھا لجنة الأركان وشفرعیة لأركان الحرب تن
   1 .مع الوكالات الإقلیمیة صاحبة الشأن

نھ في حالة ما أبدت بعض الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أتجدر الإشارة إلى      
یة وھي لیست من الأعضاء الدائمین في مجلس الأمن ،ویطلب مشاركتھا في العملیة العسكر

ه الأخیرة للمشاركة في مداولات مجلس ذھ ىستدعتمنھا المساھمة في العملیة العسكریة ،
على  لك بناءذه التدابیر العسكریة في إطار نظام الأمن الجماعي، وذالأمن الخاصة بتقریر ھ

  2 .المبدأ تبناه میثاق الأمم المتحدةا ذمبدأ لا عمل عسكري بدون تمثیل ،وھ

لكن في الواقع العملي ،مجلس الأمن لم یلجأ إلى حد الآن إلى استخدام رخصة مباشرة      
،وكذلك الأمر  للتدخل للقیام بأعمال القمع العسكریة بمعرفتھ شخصیا ضد أي من الدول

لك ذإشراف مجلس الأمن و بالنسبة للمنظمات الإقلیمیة لم تلجأ لمباشرة إجراءات القمع تحت
  3.فقرة الأولى من میثاق الأمم المتحدة ال 53لما نصت علیھ المادة  اوفق

  الفرع الثالث: الدفاع الوقائي

الدفاع الوقائي مصطلح عسكري وقانوني یمثل مشكلة قدیمة ومتجددة ویعني في       
ابتداء لصد عدوان ستخدام القوات العسكریة بمختلف أنواعھا االمصطلحات العسكریة  

ا الاستخدام إجھاض قدرات العدو العسكریة والقضاء ذوھدف ھ ،عسكري قادم من عدو
أما الاصطلاح القانوني للدفاع الوقائي فھو یعتبر  ستخدامھا ضد الدولة المھاجمة،اعلیھا قبل 

                                                             
   .31ص ، السابق المرجع ،قلي أحمد  -  1
نھ قبل أن یطلب من عضو غیر ممثل فیھ إف،ا قرر مجلس الأمن استخدام القوة ذمن میثاق الأمم المتحدة " إ 44المادة  -  2

ا ذا العضو إلى أن یشترك إذینبغي لھ أن یدعو ھ،43تقدیم القوات المسلحة وفاءا بالالتزامات المنصوص علیھا في المادة
  .لعضو المسلحةاستخدام وحدات من قوات ھدا افیما یختص ب شاء في القرارات التي یصدرھا

   .91-90ص ص ، السابق المرجع ،قانون المنازعات المسلحة الدولیة ،حازم محمد علتم -  3
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حد الحقوق أستباقي لصد عدوان وشیك أو حال على استخدام القوة بشكل االلجوء إلى 
  1 .میة قانونا للدولة حمایة لحق البقاء والدفاع عن النفسالمح

  أولا: مفھوم الدفاع الوقائي

  تعریف مفھوم الدفاع الوقائي: .1

من الدولة الخارجي أیعد الدفاع الوقائي من حیث الوصف استراتیجیة عسكریة لحمایة      
ستخدام وتوظیف كل القدرات العسكریة لتحقیق الھدف الذي بنیت علیھ الاستراتیجیة الك بذو

ویعرف جمیل عائل الجبوري الدفاع الوقائي بأنھ  قیام دولة بھجوم عسكري وفق ،العسكریة 
ا الھدف یرتبط ذھ ،خطط على دولة أخرى بینھما نزاع لتحقیق ھدف من أھدافھا السیاسیة

  2 .علیابتخطیط سیاسة الدولة ال

ھجوم تنفیذ لك یكون الھدف من الدفاع الوقائي ھو تحقیق ھدف سیاسي عن طریق ذب     
جل المساومة على مسائل سیاسیة ،والھدف العسكري قد یكون إضعاف أعسكري ناجح من 

حتلال جزء من االقدرات العسكریة للعدو بتحطیم بناه التحتیة والمعدات العسكریة أو 
  دامھا في المفاوضات كسلاح.ستخاأراضیھ ومن بعد 

" الھجوم المدبر من قبل دولة أخرى دون أن  بأنھ: یعرف ھیثم الكیلاني الدفاع الوقائي      
،لغرض تدمیر القوة العسكریة للدولة الموجھ لھا الضربة  یكون ھناك عدوان مسلح

  3 ".العسكریة

یعتبر المظھر الرئیسي  یرى المفكر العربي إسماعیل صبري مقلد أن الدفاع الوقائي     
حیث یسعى طرف معین إلى    ت؛لتخطیط الاستراتیجیة النوویة على الأساس الھجومي البح

ه الاستراتیجیة التي تضمن إلحاق أكثر قدر ممكن من الدمار بالخصم ویعتبر ذحتضان ھا
،بغض النظر عن الإمكانات المستعملة من  لك بمثابة البدیل الأفضل للاستراتیجیة الدفاعیةذ
  4.ه الاستراتیجیة ذجل نجاح ھأ

                                                             
الإسكندریة ، دار الجامعة الجدیدة،الدفاع الوقائي في القانون الدولي العام ، عبد العزیز رمضان علي الخطابي - 1
  .12ص،2011،
   .20ص ، نفسھ المرجع ،عبد العزیز رمضان علي الخطابي -  2
   .25ص نفسھ، المرجع ،عبد العزیز رمضان علي الخطابي -  3
 ،مؤسسة الأبحاث العربیة ،" المفاھیم والحقائق الأساسیة ،الإستراتیجیة والسیاسة الدولیة" ،إسماعیل صبري مقلد  - 4

   124.ص،1979 ، بيروت
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ن الدفاع الوقائي ھو أ"  Samuel Huntington" ونیرى الباحث "صمویل ھنتیغت     
ضد دول أخرى، وھذا من أجل منع حدوث تغیر في میزان  عمل عسكري تقوم بھ دولة:"

 1.الأمن العسكري للدولة الأولى " یؤدي إلى التقلیل من القوى بین الدولتین، مما

أن الدفاع الوقائي أو الحرب الوقائیة أو الحرب الاستباقیة  فریعا التذیستخلص من ھ     
كل لھا نفس المعنى ،ترتبط بعنصرین أساسین ھما عنصر توازن القوى والدافع  الوقائي 

یعتبر دافع وقائي رب بمعنى أن الدولة تستخدم قوتھا العسكریة لحمایة أمنھا وھو ـللح
للحرب ،حتى لا یكون ھناك تغیر في موازین القوى عن طریق توجیھ ضربات عسكریة 

  ا التغییر یمثل خطرا على أمنھا.ذلقوى الصاعدة  حتى لا تتغیر موازین القوى وبالتالي ھل

ھو :"،على أن الدفاع الوقائي   " michael novak"  "میشال نوفاك"یعرفھ الباحث كما     
ك الھجوم  الأحادي الجانب الذي یقضي على تأثیر إمكانیة ھجوم الخصم المحتمل في لذ

ن القوة العسكریة تستخدم ضد بلد لمنع تھدید یمكن أن یطرحھ في أبمعنى  المستقبل،
ه الحرب لیس في ذي یثیر مخاوف البلد المھاجم ،لیغدو السبب الحقیقي لھذ،وال المستقبل

  .2الخصم ،وإنما الافتراض بنوایاه الممكنة مستقبلا "التھدید الحاضر  من قبل 

ستخدام القوة في الك الحق الذي یخولك ذبأنھ  ":"martti koskenniemi "یعرفھكما      
  3 ".أن سیادة أو استقلال دولتك معرض للخطر من قبل دولة أخرى ھحالة شعرت فی

  طبیعة الدفاع الوقائي و أساسھ:  .2 

العام ھو جزء من الدفاع عن النفس في القانون الدولي في القانون إن الدفاع الوقائي   
من  51لك من خلال نص المادةذو ،الدولي العام المنصوص علیھ في میثاق الأمم المتحدة

لك عند دراستنا لطبیعة الدفاع الوقائي وأساسھ في القانون الدولي العام فإننا ذالفصل السابع ل
  الوقت . سأساسھ في نفندرس طبیعة الدفاع عن النفس و

  طبیعة الدفاع الشرعي في القانون الجنائي : 1.2

ن الھدف من جنائي الداخلي بالطابع الوقائي لأیتصف الدفاع الشرعي في القانون ال      
،فلا یمكن تصور دفاع شرعي بعد وقوع  الدفاع الشرعي ھو التصدي للخطر ومنع حدوثھ

 ارمـنتقامیا مجاوكا ـداء سلـذا الاعتـھ عـن لـعـالف ردة رـعتبأھ وإلا ـنتھائاداء وـالاعت
                                                             

 1   -  jonathan renshon the psychological origins of preventive war » april 2006, available at 

origens %20 war pdf.     
%20psychological  -renshon/www.people.fas.harvard.edu.   

  
 والعلاقات السیاسیة العلوم في ریماجیست مذكرة ،الحروب الوقائیة في الفكر الاستراتیجي الأمریكي ، إمام عمار بن - 2 

   .18ص،2007/2008السنة الجامعیة  ،جامعة محمد خیضر بسكرة، الدولیة
   . 25ص، السابق المرجع ،عبد العزیز رمضان علي الخطابي-   3
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حترام القانون ا،ویعتبر الدفاع الشرعي تدبیرا  مكملا  للنظام العام ویمثل تأكید  جنـائیـا
 احتراماي یجرم فعل الاعتداء ویعده خرقا للقانون ویشكل الدفاع الشرعي ھنا ذالجنائي ال

  1 .صھللقانون الجنائي لأنھ یكون وفق نصو

  نظریة الطبیعة الموحدة : 1.1.2

ه النظریة أن الدفاع الوقائي في القانون الدولي العام یشكل تدبیرا ذیرى أنصار ھ     
ن الدولة التي تمارسھ تمارس حقا إو ،على النظام العام الذي یحكم العلاقات الدولیة ئیاستثناا

  2.داخليھو ذات الحق الذي یمارسھ الفرد في القانون الجنائي ال

ا الحق یتمثل في ردة الفعل على خرق و ؤكد الدكتور محمد محمود خلف أن ھذیكما      
حترام النصوص الواردة في الاتفاقیات و المواثیق الدولیة المتعلقة بالسلم و الأمن اعدم 

لك فقھاء القانون الطبیعي حیث یقولوا بأنھ یحق للدولة خرق قاعدة دولیة ذالدولیین، و یدعم 
  3لحمایة نفسھا.

    نظریة الطبیعة المزدوجة:  2.1.2

ختلاف بین الدفاع الشرعي في القانون الداخلي اه النظریة أن ھناك ذیؤكد أصحاب ھ     
بصورة كبیرة عن الدفاع الوقائي عن النفس المطبق و المنصوص علیھ في القانون الدولي 

في القانون الدولي  الوقائي اعالدف لكل منھما صفات خاصة یمتاز بھا عن الأخر ،حیث العام،
أكبر مجال في التطبیق و الممارسة لكون ممارستھ تؤدي إلى حمایة عدة حقوق من  العام

الانتھاك و یمتد لیدخل ضمن إطار أوسع منھ ھو حق المساعدة الذاتیة الذي كان سائدا في 
رداد العدید من ستي بمقتضاه تستخدم الدولة القوة لالتقلیدي و الذاولي دفترة القانون ال

  الحقوق و حمایتھا.

كون الدفاع الشرعي في القانون الداخلي یتوقف بتدخل السلطات  فيیختلفان  بینما     
لك نجد ذفي القانون الجنائي الداخلي، على خلاف  انتقامیا مجرماالعامة و إلا یصبح عملا 

د نیمكن ممارستھ عستباقا للخطر و اأن الدفاع عن النفس یمكن أن یمارس بشكل وقائي 
ا العدوان متوقفا مثل قصف جوي لإقلیم ذثر ھأتحقق الخطر و حصول العدوان سواء كان 

حتلال جزء من إقلیم دولة ما، فھنا یمكن اه القوات الجویة، أو مستمرا حالة ذنسحاب ھاما و 
 لام حقھا في الدفاع عن نفسھا في كستخدااللدولة المعتدى علیھا أو المھددة بالعدوان 

  4الصورتین.

                                                             
القاھرة ،مكتبة النھضة  ،الطبعة الأولى ،الدفاع الشرعي في القانون الدولي الجنائيحق ،خلف ود محمد محم   - 1

   .118ص،1973
   . 34ص، السابق المرجع ،العزیز رمضان علي الخطابي  عبد -  2
  . 377 ، ص السابق المرجع محمد محمود خلف، -  3
   .36 ص ، السابق المرجع، عبد العزیز رمضان علي الخطابي  -  4
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  العام الدولي القانون في الوقائي الدفاع أساس 2.2

 القانون العاملقد ظھر ھناك رأیین حول مسألة الأساس القانوني للدفاع الوقائي في      
ه المعنوي و ھناك نظریة المصالح المتعارضة و سنبین ھاتین اكرفھناك نظریة الإ

  النظریتین كما یلي:

  المعنوي:نظریة الإكراه  1.2.2

تستند ھده النظریة إلى أن أساس الدفاع الوقائي ھو تعرض الدولة الممارسة لحق الدفاع      
ستعمال القوة من الا بإ هداالوقائي إلى إكراه معنوي تجعلھا تحت ضغط لا تستطیع أن تتفا

ا السلوك نابع من غریزتھا في حب ذا الضغط و المحافظة على نفسھا و ھذأجل رد ھ
  1البقاء.

    نظریة المصالح المتعارضة: 2.2.2

یجد بعض الفقھ أن أساس الدفاع الوقائي یتمثل في فكرة تعارض المصالح و تصارع      
مصلحة الدولة التي تھدد بالعدوان أو تقود بھ و مصلحة الدولة المدافعة عن  ،مصلحتین 

نفسھا و التي ھي أجدر بالحمایة من مصلحة الدولة التي تنتھك القانون الدولي حیث ترجع 
مصلحة المدافعة عن نفسھا و في ذات الوقت تحقق مبادئ العدل و الإنصاف التي تعد من 

فالدولة بممارستھا لحق الدفاع الوقائي لا تحمي مصلحتھا فقط أھم مبادئ القانون الدولي، 
بل تحمي قیما و مصالح أسمى من تلك القواعد التي تخرقھا عند ممارسة حق الدفاع 

  2الوقائي.

یرى الأستاذ عبد العزیز رمضان علي الخطابي، أن فكرة المصالح المتعارضة بینما       
اعتبارھا لا تنطبق و لا تقاس على القانون الدولي في  المستمدة من القانون الجنائي الداخلي

نعدام وجود الجھة القانونیة المستقلة التي توازن بین لك لاذأساس لحق الدفاع الوقائي، و ك
ه الفكرة كأساس ذل في القانون الداخلي، و قبول ھاھاتھ المصالح المتعارضة كما ھو الح

دعاء بأن مصلحتھا ھي الأرجح، و دول الكبرى، للاللدفاع الوقائي یفتح المجال واسعا أمام ال
یرجع العلاقات الدولیة إلى عھد الاستعمار و  من ھنابالتالي لھا حق التدخل عسكریا و 

  الغزو و ترجیح قوة السلاح على قوة القانون.

قاء و حمایة بلااس حق الدفاع الوقائي ینبع من كونھ جزءا من حق الدولة بـن أسإ     
ا التھدید بكل ذحالة وجود ظروف قاھرة تھدد وجودھا و لھا أن تحارب مصدر ھنفسھا، في 

ستخدام القوة المسلحة حتى تحافظ على بقائھا، و لكن یجب االوسائل المتاحة و من ضمنھا 

                                                             
  .37ص ، السابق المرجع ، الخطابيعبد العزیز رمضان علي  -  1
  .126ص  ، السابق المرجع خلف، محمود محمد -  2
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تحدید مصدر الخطر المھدد على شكل یضمن عدم الاعتداء على سیادة و حقوق دول 
  1أخرى.

  اق الأمم المتحدةثانیا: الدفاع الوقائي في میث

یكون  ،نھ صورة من الدفاع الشرعي عن النفسألقد عرفنا الدفاع الوقائي سابقا على      
ه المسألة ذجوھره مواجھة عدوان وشیك الوقوع و لیس واقعا فعلا، و محور الجدل في ھ

  من میثاق الأمم المتحدة ممارسة حق الدفاع الوقائي؟ 51ھو : ھل یمكن في ظل نص المادة 

صور الدفاع  نم ةتشمل صور 51ختلف الفقھ في تحدید ما إن كانت المادة القد      
من میثاق  51نقسم الفقھ في تفسیر المادة احیث ،الشرعي عن النفس و ھو الدفاع الوقائي 

  الأمم المتحدة:

  :51التفسیر الضیق للمادة -1

عنصرین التماثل و اع الشرعي عن النفس یحكمھ ـى أن الدفـعل 51تفسر المادة      
التعاقب، حیث لا یمكن تصور دفاع شرعي ما لم یكن ھناك عدوان مسلح أي رد الفعل 

لحة، أما بالنسبة سا الحق بالقوة المذلا یكون إلا بالاعتداء على الدولة الممارسة لھ ،بالسلاح
اع ستعمال حق الدفالعنصر التعاقب یجب أن تكون ردة الفعل بعد وجود فعل الاعتداء أي 

  2.الشرعي الذي یعتبر ردة فعل على الاعتداء الذي وقع

لا یمكن التحجج بحالة الدفاع  " ه الفكرة بقولھ :ذیؤكد الدكتور محمد حافظ غانم ھ كما     
عتداد بالدفاع الاھ ھجوم مسلح و بالتالي لا یمكن یحضا كانت الدولة إذعن النفس إلا 

  3عتداء مسلح.ایر مشروع إلا في حالة وقوع الشرعي الوقائي، و أن الدفاع عن النفس غ

رابعة من میثاق الأمم المتحدة جاء الفقرة الا الرأي أن نص المادة الثانیة ذیقدم مؤیدو ھ     
لك لأن واضعي المیثاق ، و ذستعمال القوةابمصطلحات واسعة لیؤكد و یعزز المنع من 

  ف منظمة الأمم المتحدة وحدھا.ستخدام القوة المسلحة إلا من طران یحتكر اتجھوا إلى أ

القول بأن ردة الفعل في الدفاع الشرعي تقاس على الفعل با الرأي ذیزید أصحاب ھ كما     
فعل مع الو الاعتداء المرتكب ضد الدولة الممارسة لحق الدفاع، أي یجب أن یتناسب رد أ

لك و سواء ذستخدام للقوة المسلحة أو غیر اا الفعل عبارة عن ذالفعل المرتكب، سواء كان ھ
ا الفعل واقعا أو مھددا بھ، لكن في الدفاع الوقائي قاعدة التناسب لا تتوفر ، حیث لا ذكان ھ
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یعرف مقدار القوة التي تستخدم و لا نوعھا لتحدید مقدار ردة الفعل و نوعھا حتى یتوافر 
  1شرط التناسب.

  :51التفسیر الواسع للمادة.2

ة أن النص الوارد في میثاق الأمم المتحدة المتعلق بالدفاع یه النظرذب أصحاب ھحس     
ا ذمن المیثاق تعطى للدول الحق في ممارسة ھ 51لك في المادة ذو ،الشرعي عن النفس 

حیث یشمل حق  ،في القانون الدولي التقلیدي السابق على المیثاق االحق كما كان موجود
  ستخدام القوة المسلحة.اع الوقائي في مواجھة التھدید بالدفاع عن النفس صورة الدفا

من میثاق الأمم المتحدة أعطت الضوء الأخضر  51ا التفكیر كون أن المادة ذیبنى ھ     
لك ذلك حفاظا على السلم و الأمن الدولیین ، و یمتد ذستعمال القوة المسلحة و اللدول في 

 یتعارض مع مقاصد لاا الحق ذفي البقاء و ھ ستخدام الدولة القوة المسلحة لحمایة حقھالا
  الأمم المتحدة و من أھمھا الحفاظ على السلم و الأمن الدولیین.

ائي ـاع الوقـق الدفـفلت حـھا ھي التي كـنفس 51ادة ـرون أن المـلك ، یذة إلى ـبالإضاف     
ستدلوا اا الحق أصیل و طبیعي موجود في القانون الدولي و ذلمادة على أن ھاحیث أكدت ، 
في  ( droit Natural)نجلیزي ، و العبارة ) في النص الإinherent right(لك بعبارة ذب

في النص   اللفظ معنى أصیل ونجلیزي ھو حق حیث معنى اللفظ الإ ،النص الفرنسي
الحق ا ذھما دلالة واضحة على أن ھا المعنیین ذ، و بالتالي فھالفرنسي ھو الحق الطبیعي

نتقاص فلا یمكن لأیة معاھدة دولیة أو عرف دولي أن أصیل و طبیعي و غیر قابل للا
فعل صورة وقائیة أو بصورة لاحقة كرد الدفاع عن نفسھا سواء ب في ینقص من حق الدول

  2على الاعتداء.

قال : " بأنك قائي حیث و ھو من مؤیدي الدفاع الو "Mack dougul"كذلك نجد السید     
ا الاعتداء، لأن في ذصل الھجوم لیكون لك إمكانیة الرد على ھی حتى نتظارلا تستطیع الا

تفاقیة ااق الأمم المتحدة لیس ـو میث ،ىـس بلا معنـون الدفاع عن النفـكـال سیـا الحـذھ
ا الھجوم ذى ھنتحار ، حیث من یعلم بوقوع الھجوم علیھ و لھ إمكانیة الرد لكن لا یرد علا

لك بتسلیم نفسھ ذالمتوقع إلا بعد أن یتكبد الخسائر فھنا كالإنسان الذي یقبل بالانتحار و 
  3."لشخص لإزھاق روحھ

 Corfu "ه النظریة إلى حكم محكمة العدل في قضیةذستند أنصار ھالك ذزیادة على      
Canal "  ا ما ذو ھ ،تھدید وشیكتخاذ إجراءات وقائیة لمواجھة افي شرعیة  "كورفو"قناة
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ستعدادات لمنع دخول السفن البریطانیة العسكریة إلى قناة اقامت بھ حكومة ألبانیا من 
  كورفو.

عتبار حق الدفاع اإن التفسیر الواسع الذي یستند إلى فرضیة تاریخیة في  ،في الأخیر     
ا ذو الھدف من ھ،عن النفس حقا طبیعیا لا یمكن التنازل عنھ أو الذي یستند إلى غایتھ 

عتباره صورة من صور االدفاع ھو حمایة حق البقاء یصلان إلى شرعیة الدفاع الوقائي ب
الدفاع عن النفس المعترف بھ في القانون الدولي التقلیدي و الذي لا یزال مقبولا في ظل 

  1میثاق الأمم المتحدة.

  ثالثا: التنظیم القانوني للدفاع الوقائي

 38ا ما نصت علیھ المادة ذأھم المصادر الأساسیة للقانون الدولي و ھیعتبر العرف من      
، و لقد اعترفت المعاھدات الدولیة السابقة لمیثاق 2من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة

الأمم المتحدة بالحق العرفي الموجود في القانون الدولي التقلیدي الذي یقبل حق الدفاع 
عتراف المعاھدات السابقة للمیثاق و القانون الدولي العرفي بالحق اا أقررنا بذالوقائي، و إ

من میثاق الأمم المتحدة التي  103ا القبول یتعارض مع المادة ذفي الدفاع الوقائي، فھل ھ
ا المیثاق ذا تعارضت الالتزامات التي یرتبط بھا الأعضاء وفقا لأحكام ھذإ " نصت على :

  ا المیثاق."ذتزامات المترتبة على ھلبھ فالعبرة بالا لتزام دولي أخر یرتبطونأي امع 

الذي اعتبر أن الھجوم المسلح لیس ھو فقط الحالة  م1974إن تعریف العدوان سنة      
الأخیرة غیر قابلة  ذهالوحیدة لاستخدام القوة العسكریة بل ھو إحدى صور العدوان، حیث ھ

أخرى من  اقدیریة أن یحدد صورللحصر، و یمكن لمجلس الأمن و من خلال سلطتھ الت
  3صور استخدام القوة المسلحة بأنھا عدوان.

یستند التنظیم القانوني للدفاع الوقائي في میثاق الأمم المتحدة و من ثم في القانون      
الأول ھو الرد المباشر و السریع على حالات الھجوم  :الدولي المعاصر على عنصرین

  ستباقي على خطر التھدید الوشیك باستخدام القوة.ھو الرد الاأما العنصر الثاني ف، المسلح 

من  51نطبق علیھا التفسیر الحرفي للمادة تبالنسبة للعنصر أو الحالة الأولى فھي      
ما ھي فباستخدام القوة المسلحة،  نستباقي على خطر معیالمیثاق، أما في حالة الرد الا

متى ،أي ستباقي یا، و ما ھي شروط الرد الااستباقشروط الخطر التي یمكن الرد علیھا 
  یكون مشروعا ؟ وما ھي الجھة التي تفصل في شرعیتھ؟
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  1:ستباقيلخطر الذي یستلزم الرد الاشروط ا-1

خطر ناتج عن تھدید غیر مشروع باستخدام القوة، و تمثل مخالفة الالتزامات الناتجة   -  أ
 التي المتحدة ممبینھا أحكام میثاق الأعن الاتفاقیات الدولیة و المواثیق الدولیة و من 

  ا الاستخدام.ذمسلحة ، عدم مشروعیة ھالاستخدام القوة  حالات على تنص

التھدید یكون باستخدام قوة مسلحة یستلزم ردة فعل استباقیة فلا یمكن ممارسة الدفاع   - ب
 درجة فعالیتھ.أیا كان الوقائي ضد تھدید اقتصادي أو سیاسي أو نشاط غیر مسلح 

ه الجسامة ذحساسیة الخطر الناتج عن التھدید باستعمال القوة المسلحة، و إقرار ھ  - ت
ا الخطر الذي یحیط بحق معین ذیكون من طرف الجھات السیاسیة للدولة المھددة بھ

 یراد حمایتھ قانونا.

خطر حقیقي حال و مباشر فالخطر یجب أن لا یكون مستقبلیا، و نعني بھ أن الخطر   - ث
نھ ینتھك الحق المحمي إستباقي ضده فحدوث و لو لم یستخدم الرد الالى الفي طریقھ إ

أن  « Condoolizza Rice »و تشیر ھنا وزیرة الخارجیة الأمریكیة ، دولة قانونا لل
ا الفعل ذاستباق فعل التدمیر الذي یقوم بھ عدوك ضدك" أي أن ھ :"لاستباقي الرد ا

 إن لم تسبق و أن تقوم بھ قام بھ عدوك ضدك.

ا ذه التي تستوجب ھذو لكن أي الحقوق ھ ن یھدد الخطر مصلحة محمیة قانونا،أ  -  ج
إلى عدة حقوق منھا السلامة الإقلیمیة، الاستقلال  Bowett » « الرد، فأشار الأستاذ

السیاسي، حمایة المواطنین ، في حین أشار الأستاذ محمد محمود خلف إلى حقوق 
و حق تقریر المصیر، و یرى الأستاذ عبد السلامة الإقلیمیة و الاستقلال السیاسي 

العزیز رمضان علي الخطابي أن الحقوق المحمیة التي تستوجب الدفاع الوقائي ھي 
ین حرم میثاق ذحق السلامة الإقلیمیة و حق الاستقلال السیاسي لكونھما الحقین ال

سنة و كذلك بالنسبة لقرار تعریف العدوان ل،الأمم المتحدة استعمال القوة ضدھما 
 م.1974

   2ستباقي:شروط رد الفعل الا -2

  اللزوم:   -  أ

ھو من أجل منح الدولة المھددة بالخطر فرصة القضاء ،إن قبول حق الدفاع الوقائي      
على الخطر قبل أن یتحرك باتجاه إقلیم الدولة و القضاء علیھ في مكانھ، لكن لا یكون ھناك 

 ا الدفاع الوقائي غیر شرعي.ذأن ھ ا الخطر و إلا اعتبرذطریق أخر للقضاء على ھ
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   ستباقي إلى مصدر التھدید دون تجاوز ذلك:توجیھ ردة الفعل الا   - ب

الدولة مصدر الخطر لكنھا لم تساھم  عفلا یمكن أن یتجاوز إلى دولة أخرى متحالفة م      
أو ستباقي لا یكون ضد الأھداف المدنیة د، بل حتى الدولة نفسھا فالرد الاا التھدیذفي ھ

لك حتى لا ذالمواطنین العزل بل یكون ضد القوات العسكریة التي ھي مصدر الخطر و 
 ستباقي غیر مشروع.ساني، و من ثم یعتبر رد الفعل الاینتھك القانون الدولي الإن

  التناسب: -ج 

بھ أن رد الفعل في الدفاع الوقائي یكون بنفس حجم الخطر الذي یھدد الحق  ىیعن      
أي یكون الرد في نفس قوة الخطر المھدد للحق  ؛فلا یمكن أن یتجاوزه ،ولةلدلالمحمي 
 1المحمي.

 إبلاغ مجلس الأمن: - د 

یقع واجب إبلاغ مجلس الأمن على الدولة التي تمارس الدفاع الوقائي و كذلك على      
الوقائي ا الإبلاغ، و الدفاع ذالدول التي لھا مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة من قیامھا بھ

ه ذكذلك یتوقف بمجرد قیام مجلس الأمن باتخاذ التدابیر اللازمة لحفظ السلم و الأمن في ھ
  الحالة.

  شرعیة الدفاع الوقائي: دالجھة المختصة في تحدی -3

تعتبر المحكمة الجنائیة الدولیة ھي الجھة المختصة في تحدید شرعیة الدفاع الوقائي من      
لك واضح من المحاكم الجنائیة الخاصة " أن ذBowett" بویت""عدمھ، حیث یقول الدكتور

ا كان ذ( نورمبرغ، طوكیو) حیث أقر المدعي العام البریطاني أن المحكمة ھي التي تقدر إ
محكمة الأو غیر شرعي،  و یشیر الدكتور محمد محمود خلف الذي أشار أن  االدفاع شرعی

ارس من طرف الدولة و تصنفھ ضمن صل النھائي حیث تقرر شرعیة الفعل الممیھي الف
مقررة في الدفاع الشرعي روط  الفیھ الش رن الفعل لا یتوفأالدفاع الشرعي الوقائي أو تقر ب

  الوقائي، و بالتالي یعتبر الفعل جریمة دولیة.

ة ـي و الحاجـن الدولة لھا كامل الحریة بتقدیر حالة الدفاع الوقائإعلى ما سبق ففبناء      
على  ،و بناءه السلطة التقدیریة تخضع لجھة ثالثة تقدر مدى مشروعیتھا ذلكن ھ ،إلیھ 

منھ أن الجھة المسؤولة عن فحص أي  34أحكام میثاق الأمم المتحدة و بالضبط المادة 
  2موقف أو نزاع یعرض السلم و الأمن الدولیین للخطر ھي مجلس الأمن.
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لك ھیمنة الدول الكبرى علیھ، فإن ذعلى  لكن مجلس الأمن بتركیبتھ السیاسیة زیادة     
ه المسائل ذلك یقترح في مثل ھذعلى  د العزیز رمضان علي الخطابي بناءالأستاذ عب

أن یحیل  ،بمسألة الأمن و السلم الدولیین ةتعلقالم القانونیة و المعقدة و ذات أھمیة كبیرة 
تصة في مجال القانون الدولي مخالجھة المجلس الأمن إلى محكمة العدل الدولیة التي تعتبر 

و القضاء الدولي، لتبدي رأیھا الاستشاري في المسألة أو إنشاء لجنة من خبراء قانونیین 
تدرس ظروف و وقائع الحالة و تقدم رأیا استشاریا لمجلس الأمن الذي یقرر في الأخیر 

  1مدى شرعیة العمل لأنھ یبقى الجھة صاحبة الاختصاص الأصیل.

فقد تدخل مجلس ؛ جلس الأمن حالات عدیدة بررت بوصفھا دفاعا وقائیا قد مرت بم    
واریخ في ـة الصـفي أزمم  1962وفیتي عام ـریكي السـزاع الأمـور النـالأمن لمنع تط

كوبا، وكذلك قام بإدانة الانتھاكات المقترفة من طرف القوات المصریة و الإسرائیلیة للھدنة 
، و كذلك أدان الغارة الإسرائیلیة على مفاعل تموز م1967الموقعة بین الطرفین في سنة 

  1981.2العراقي سنة 

  المعاصر للدفاع الوقائي رابعا: التطبیق

، وھي إن الأساس الذي ترتكز علیھ نظریة الدفاع الوقائي یتمثل في فكرة الأمن القومي     
جلھ یتحقق ویتوفر أبل تعتبر ھذه الأخیرة ھي الھدف من ،كرة المصالح الحیویة تتشابھ مع ف

الأمن القومي ،وفكرة الأمن القومي والمصالح الحیویة التي تحمیھا غیر محددة لا في 
سلطة التقدیریة لأصحاب القرار السیاسي في لعناصرھا ولا في أصولھا، بل ھي ترجع ل

من حیث الشكل ولا  حیث القوة ولا الدولة ،فمثلا استخدام القوة العسكریة غیر محدد لا من
متعددة ومتشعبة ، وبناء على الأساس الذي یرتكز علیھ  وھذه المصالح المحمیة  المقدار،

تبعا للمتطلبات التي تلزمھا عملیة الدفاع الوقائي ،فإنھا ستكون قابلة للانكماش والتوسع 
  تحقیق الأمن القومي.

على حسب المبررات التي تحتج بھا الدول  لوقائي،تتجلى التطبیقات المعاصرة للدفاع ا      
  الممارسة لحالة الدفاع الوقائي وھي كالآتي:

  . نشر الدیمقراطیة كمبرر للجوء إلى الدفاع الوقائي :1

حكومة الشعب بواسطة الشعب ولمصلحة الشعب ،وغالبا ما  اتعرف الدیمقراطیة بأنھ     
یتم الخلط بین الدیمقراطیة بوصفھا نظام حكم وبین الحریات العامة كحریة العقیدة وحریة 

ختیار الشعب نواب منھم یتولون اوتتحقق الدیمقراطیة عن طریق ، الرأي وتشكیل الأحزاب 
،لكن في حال غیاب الدیمقراطیة  3لانتخابه العملیة عن طریق اذوتتم ھ،عنھم زمام الحكم 
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ا النظام المستبد ذول عن تغییر ھؤلك عندما یستولي على السلطة حاكم مستبد من المسذو
  حسب قواعد القانون الدولي؟ ا التغیر؟ذإلى نظام حكم دیمقراطي وكیف یتم ھ

لشعوب المغلوبة على لتحدیدا و لقد منح القانون الدولي المعاصر ومیثاق الأمم المتحدة      
أمرھا حق تقریر مصیرھا الذي یعد بموجب المادة الأولى الفقرة الثانیة من میثاق الأمم 

،وبناء على نص المادة  ،من ضمن المقاصد والأھداف السیاسة للأمم المتحدة 1المتحدة 
ا ذحیث یدخل في مضمونھ على حسب ھ اواسع االسابعة قد فسر حق تقریر المصیر  تفسیر

  تفسیر:ال

   .التخلص من كل أشكال الاحتلال الأجنبي -

  .حریة تحدید المركز السیاسي -

  2 .الاقتصادي حریة تحقیق الإنماء الاجتماعي و -

ا التفسیر لیشمل حالة واحدة وھي حق تقریر المصیر ذھ یقیضل جانب من الفقھ تویحا     
ممارسة الشعب وحكومتھ ا الحق كحجة في ذولا یتخذ ھ،في حالة التدخل الأجنبي فقط 

ن الاستقلال عن الوطن الأم من طرف الأقلیات یؤدي إلى لأ، الوطنیة ولو كانت مستبدة
  3 .إضعاف الدول وتجزئتھا وتحول الدول إلى دویلات

لقد استغلت الدول الكبرى حق تقریر المصیر في مفھومھ الواسع لتتدخل في الشؤون      
من  39لسلطة الممنوحة لمجلس الأمن بموجب المادةلك عن طریق اذ ، والداخلیة للدول

المیثاق لتقرر أن بعض المسائل التي كانت من السلطات الداخلیة  للدول بأنھا ضمن نطاق 
م  1991ا الإطار تدخلت الأمم المتحدة عام ذوفي ھ،الاختصاص العالمي للمنظمة الدولیة 

من التي یمنع الجیش العراقي الملاذ الآلعراق عبر إنشاء منطقة لحمایة الأكراد في شمال ا
ولي البیت الأبیض في عراقي الغیر مرغوب فیھ من قبل مسؤبعدما قام النظام ال،من دخولھا 

ین في ضفترة حكم بوش الأب بتوظیف أسلحة ممنوعة دولیا ضد أفراد شعبھ من المعار
ة التي تسببت في ا الغازات السامذإلى جانب توظیف القنابل الانشطاریة وك،م1988مارس 

  4.مقتل ما یقرب عن  خمسة ألاف مواطن كردي

في وكالة   نائب رئیس مجلس الاستخبارات القومي اھام فولر"ربل"مقال  يلقد ورد ف     
  :المخابرات المركزیة الأسبق ثلاث مسائل تتعلق بنظام صدام حسین 

                                                             
   .السابق المرجعمن میثاق الأمم المتحدة،  2فقرة  1المادة  -  1
  . 156ص  ، السابق المرجع ،عبد العزیز علي الخطابي - 2
 مصر،الإسكندریة  ،دار المطبوعات الجامعیة ،ة والمنظمات المتخصصة والإقلیمیة المتحدالأمم ، محمد سعید الدقاق  - 3
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ولى من بین إن نظام صدام حسین یضطھد شعبھ بصورة بشعة، ویحتل المرتبة الأ -
  .ا الاضطھادذالأنظمة العربیة التي تمارس ھ

دخل بلاده في حربین كبیرتین وغیر مبررتین  ضد الكویت وإیران مما أالرئیس العراقي  -
  ا النوع من المغامرة.ذفالشعب العراقي لیس بحاجة إلى ھ ،أدى إلى مقتل ملیون عراقي

كون العراق لھ ،ربیة في العلاقات الدولیة النظام العراقي منع بلده من ترأس البلدان الع -
فعھ لتصدر تدإمكانات كبیرة من الناحیة الجغرافیة والحضاریة والمواد الأولیة كانت قد 

المراكز الأولى اقتصادیا وعسكریا وسیاسیا لو كانت ھناك حریة وانفتاح أكثر نحو 
  1.الخارج

ھا ضمن الاستراتیجیة الأمریكیة یر النظام من أولویاتیلك إدارة بوش قد وضعت تغذل     
حیث تواصلت مع القوة العسكریة ، في الشرق الأوسط عن طریق السیاسة الخارجیة 

ا الاتجاه المتطرف من الإدارة الأمریكیة الرامي لإزالة أنظمة معینة ذوھ،لك ذلتحقیق 
الذي في نظرھم أن العمل ، تختلف ومصالحھا ولو بالقوة المسلحة بقیادة المحافظین الجدد

الوقائي یكون حلا لمشكلات سیاسیة معینة لا یمكن حلھا إلا عن طریق التدخل العسكري 
  2.لعراقإلى اجل إدخال الدیمقراطیة ألك من ذو،لتغییر نظام الحكم 

لا نعتقد أن وجود نظام استبدادي في دولة ما یعد تھدیدا لأمن دولة أخرى خاصة إذا ما      
لة تكریس استبداده وقمع شعبھ ومصادرة أا النظام الدكتاتوري إلى مسذظار ھت أنـذھب

جل الدیمقراطیة لم أه التدخلات العسكریة من ذا من جھة ومن جھة أخرى ھذھ، حقوقھ
التحتیة ولم یتقدم العراق إلى  الموت والتشرید والقضاء على البنىه الدول سوى ذتجلب لھ

   .م خطوتین إلى الوراءالأمام بالتدخل الأمریكي بل تقد

  :مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل كمبرر للدفاع الوقائي  .2

ھا في العلاقات الدولیة أخطر كبر المسائل القانونیة وأتعد أسلحة الدمار الشامل من      
وأصبحت تشكل ،ه الأسلحة في كثیر من الدول بعد الحرب العالمیة الثانیة ذنظرا لانتشار ھ

ه الأسلحة المدمرة للبشر والبیئة ذكبر عند نشوب أي حرب فیمكن أن تستخدم فیھا  ھأخطرا 
ه ذلتدخل عن طریق الدفاع الوقائي أن یزیل أو یحد من خطر ھلھل یمكن لكن ، 3والعمران

  ؟الأسلحة على السلم والأمن الدولیین

                                                             
    :متوفر على الرابط  28/02/2015" طبیعة المشكلة العراقیة " ،براھام فولر  - 1

Htp :www.ALJAZIRA .net/in plethep/iraq-coummtedown/2002/07/07.   
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ستاذ عبد العزیز لكن في بادئ الأمر یجب معرفة أسلحة الدمار الشامل ولقد عددھا الأ     
  :علي الخطابي كالآتي 

  ریة وتشمل الأسلحة النوویة والھیدروجینیة.ذأ) الأسلحة ال

  ب) الأسلحة الكیماویة.

  .ج) الأسلحة البیولوجیة 

د) الصواریخ ذات المدى المتوسط والبعید والقادرة على حمل رؤوس نوویة وكیماویة 
  .وبیولوجیة 

 امرأبح ـم یصـھا لـخدامـل واستـر الشامـدمیـحة ذات التـه الأسلـذل ھـاج مثـإن إنت     
وعند ،ا المجال ذلرخص تكلفة الإنتاج ولسھولة استغلال المنجزات العلمیة في ھ ا،صعب

قد م  1925ه الأسلحة نجد برتوكول جینیف لسنة ذالتطرق للقیود القانونیة المفروضة على ھ
البرتوكول إلى قانون عرفي قدیم  یمنع استخدام ویستند  ،ه الأسلحةذحرم الاستعمال الأول لھ

  .م1889/1907ه الأسلحة في أي نزاع مسلح وقد قننتھ اتفاقیات لاھاي ذمثل ھ

عمال ـزین واستخـاج وتـإنتو دام ـة حظر استخـت اتفاقیـوضعم  1993في سنة ف     
ت علیھا ـادقـصة في باریس وـو وقعت الاتفاقی ،ةـر تلك الأسلحـالأسلحة الكیماویة وتدمی

  .1دولة 111

كبر الدول الذي مورس ضدھا الدفاع الوقائي بسبب اتھامھ بامتلاك أتعتبر العراق من      
ومن بینھا الضربة الاستباقیة الإسرائیلیة ضد مفاعل تموز النووي  ،أسلحة نوویة خطیرة 

جنوبي شرق  التي تقع"تویثة "ي كان جاریا إنشاؤه في منطقة ذوال،م1981في العراق سنة 
المفاعل النووي إلا  را الھجوم الذي نجح في تدمیذولم یتم الإعلان عن ھ ،العاصمة بغداد

الخطاب  يا الھجوم فذوقد بررت الجھة الإسرائیلیة ھ، بعد ظھر الیوم الموالي للھجوم
الموجھ إلى الرأي العام كما جاء في الخطاب لإعلان مسؤولیتھا عن القیام بھجمة عسكریة 

ن القوات والقیادة العسكریة الإسرائیلیة كانت تتابع مند زمن بعید وبقلق لأ،ا المفاعل ذضد ھ
نھ كان معد أولة وقة غیر مسؤوقد أخبرتنا مصادر موث، ا المفاعل النووي بتموزذشدید ھ

لك ذلك حاكم العراق وذوقد صرح ب ،لإنتاج القنابل النوویة والتي كانت ھدفھا الأول إسرائیل
نھ لمن الحماقة أن أصدام حسین  ىبدأحیث  ،لھجمات من طرف الإیرانیین ھبعد تعرض

وقد زودتنا ،یبنى لیستخدم ضد إسرائیل وحدھا سلأنھ كان  ،یھاجم الإیرانیون المفاعل
أو بدایة سبتمبر م   1981ما في بدایة جویلیة إن إتمام المفاعل سیكون أمصادر موثوقة ب
أصبح جاھزا لصنع القنابل  قد ة یصبح المفاعلوفي خلال فترة قصیر،من نفس السنة 

لك ذن لأ،ه الظروف لا یمكن  لأي حكومة إسرائیلیة أن تقرر نسفھ ذالنوویة وفي  مثل ھ
                                                             

  .174صسابق،ال مرجع،العبد العزیز علي الخطابي   -  1



129 
 

سینتج عنھ كمیة كبیرة من الإشعاعات فوق مدینة بغداد ویكونوا مواطنوھا الأبریاء قد 
  1.أوذوا

الضربة ،ریة ذطاقة اللالوكالة الدولیة ل ،الجمعیة العامةو لقد أدان كل من مجلس الأمن     
  .الاستباقیة الإسرائیلیة ضد المفاعل النووي في العراق

ریة بإخطار مجلس الأمن بأي ذإن الحل القانوني یكمن بقیام الوكالة الدولیة لطاقة ال     
وكذلك قیام منظمة حضر الأسلحة ،نشاط دولي یخالف أحكام اتفاقیة حضر الأسلحة النوویة 

خطار لمجلس الأمن الذي یتخذ ما یراه ضروریا من تدابیر وإجراءات كیماویة بنفس الإال
  .لحفظ السلم والأمن الدولیین

بالإضافة إلى إمكانیة إخطار الدول التي تظن أنھا مستھدفة من جراء قیام دولة أخرى      
لك مجلس ذل یر من قبخطبإجراءات تخالف أحكام اتفاقیة حضر الأسلحة النوویة أو أي 

كما لھا ، بالإضافة لقیامھا بالإجراءات الدفاعیة الضروریة،لك ذالأمن الدولي الذي تعلنھ ب
  2.ا التسلح وأھدافھذأن تطلب إیضاحات دولیة عن أسباب ھ

  :مكافحة الإرھاب كمبرر للدفاع الوقائي .3

ویعرف ، یعتبر الإرھاب ظاھرة معقدة وخطیرة تواجھ المجتمع الدولي مند زمن بعید     
ولكن الإرھاب لا یھدف إلى ،3یوجھھ الأفراد ضد الدولة الذيالإرھاب بأنھ العنف السیاسي 

 اتھغببل تتعدد الأھداف باختلاف الجھة التي تستخدم العنف ور، تحقیق مقصد سیاسي فقط
فقد تكون الجھة المستخدمة ، قتصر على ھدف سیاسي یي قد لا ذلك الاستخدام الذمن وراء 
اقعة تحت اضطھاد دیني أو سیاسي أو اقتصادي أو اجتماعي أو حتى لأسباب للعنف و

وبالتالي الإرھاب ھو عنف منظم أو تھدید بعنف منظم ،نفسیة فینجر عنھا أعمال إرھابیة 
بقصد تحقیق غایات معینة للجھة القائمة ،تقوم بھ دولة أو جماعة أو أفراد ضد أھداف عامة 

  4 .بالعنف

  م2001سبتمبر 11ھجمات الموجھة ضد أمریكا في الالإرھاب بعد  خطورة ازدادت     
كون الإرھاب الجدید لھ إمكانات جد متطورة في القیام بأعمالھ ،وفي الفترة المعاصرة 

ویطلق بعض الأساتذة الغربیین  ، لك عن طریق الأسلحة الكیماویة أو النوویةذالعسكریة و
لك نظرا ذو "بالإرھاب المدمر"أو النوویة  على الإرھاب المستخدم للأسلحة الكیماویة

حیث في التقریر الذي قدمھ ،ه الأسلحة ذه المنظمات الإرھابیة على ھذلسھولة حصول ھ

                                                             
   في الموقع:15/02/2015نظر یوم: ،210ص ،المقدمة في القانون الدولي الإنساني،حسن  محمد جمیل - 1
 WWW .pdf.factory.com .  
   .174ص سابق،ال مرجعال ،عبدالعزیز علي الخطابي -  2
   .05ص،2002،بغداد،دار الشؤون الثقافیة العامة، الدوليالإرھاب والإرھاب ،تلاوي فحسین السھیل   -  3
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من   34أشارت الفقرة ،الفریق العامل في إطار السیاسات المتعلقة بالأمم المتحدة والإرھاب 
التقریر إلى عدم وجود إحصائیات دقیقة للأسلحة المصنعة ونوعیتھا وبالتالي لا یمكن كذلك 

   .إحصاء كمیة ونوعیة الأسلحة التي یسعى الإرھابیون للحصول علیھا

قر مجلس الأمن الدولي مشروعیة الدفاع عن النفس في مواجھة الإرھاب عن ألقد      
لكن بالنسبة للدفاع الوقائي یعترف  بھ ،م2001 /11/09في أعقاب  1383طریق القرار رقم

إلى  " casey"ویشیر ، المفكرون الأمریكیون ویتبنوه وخاصة ما یسمى الإرھاب المدمر
لاستباقي للدفاع عن النفس لعدم إمكانیة انتظار حدوث الھجوم الإرھابي اصحة الاستخدام 

یمكن أن یوقف الخطر الذي یحدثھ  لك لأنھ لاذو ،ستخدم حق الدفاع عن النفسیثم من بعد 
 11الإرھاب وخاصة إذا كان الھجوم بنفس القوة التي جاءت بھا الھجمات الإرھابیة في 

  1.للقانون الدولي فستباقي بأنھ مشروع وغیر مخاللااا الاستخدام ذویصف ھ،سبتمبر 

أساسیة وھي  ا استندت الإدارة الأمریكیة في حربھا على العراق  على فكرةذبناء على ھ    
ویھدد الأمن ، كارثیا من جھة امرأأن وقوع أسلحة خطیرة في أیدي جماعات إرھابیة یعد 

واستعدت لتحضیر وتجھیز القوات العسكریة لتوجیھ  ،القومي الأمریكي من جھة ثانیة
لك في عھد كلینتون ذوكان ،ضربة عسكریة ضده وبحجة دعمھ للإرھاب  وارتباطھم بھ 

وبعد  ،ا السیناریوذبن السلطة استمر ھوبتولي الرئیس بوش الا ،الجدد من طرف المحافظین
ا الإعلان ذھ ذأعلن بوش اشتراك الرئیس العراقي فیھا ومنم  2001سبتمبر 11أحداث 

لة في الإدارة الأمریكیة تتوجھ إلى تنفیذ ضربة عافصار واضح أن مختلف الشخصیات ال
وضرورة إسقاط نظام الحكم برئاسة  لك بتھمة دعم الإرھابذعسكریة ضد العراق و

ا جلیا في قول الرئیس بوش "نحن نعلم أن العراق ذوظھر ھ،الرئیس العراقي صدام حسین 
فبعض قادة ،والقاعدة لھما اتصالات ذات مستوى عالي تعود إلى عقد سابق من الزمن 
مستوى من  القاعدة الفارین من أفغانستان قد ذھبوا للعراق ومن بینھم زعیم القاعدة على

لقد علمنا أن العراق عمل ...ي خطط للھجمات ذالأھمیة الذي تلقى علاجا طبیا ببغداد وال
العراق یمكن أن ...جل صنع قنابل الغاز السامة و الفتاكة أعلى تكوین أعضاء القاعدة من 

  2.في أیة لحظة توفیر سلاح بیولوجي أو كیماوي لجماعة إرھابیة " ریقر

مریكي بإعلان الحرب على العراق بموافقة الكونجرس في قام الرئیس الأ     
داعیا بشكل صریح إلى توجیھ ضربة عسكریة على  أي دولة أو منظمة م، 14/09/2001

  .أو أشخاص خططوا وارتكبوا ھجمات إرھابیة ضد الولایات المتحدة الأمریكیة 
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   .112ص، السابق المرجع ،بن عمار إمام  -  2
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ریكي بوش الابن حیث أعلن الرئیس الأم ،م 2003تمت الھجمات العسكریة في مارس      
أن بلاده لیس في حاجة إلى موافقة مجلس الأمن لشن الحرب ضد العراق و أنھا لیست قلقة 

  1 .من دخول الحرب دون موافقة الأمم المتحدة

كانت مخالفة  ،نتھجتھا الإدارة الأمریكیة بزعامة بوش الابناإن الحرب الاستباقیة التي      
لت من جانب الكثیر من السیاسیین ورجال ذالجھود التي بلشرعیة الدولیة وھي إنكار لكل 

للقضاء على حق الدول في شن الحروب وتحقیق أھداف ، الفقھ خلال القرن العشرین 
ه الحرب الاستباقیة ذعتبرت ھاومقاصد تحكم مصالحھا الضیقة وتضیع المصالح الدولیة و

قیق ـات ما بین الدول وتحـریة لفض النزاعـخدام القوة العسكـن استألاء شـوسیلة  لإع
  .2أھدافھا 

فكانا ،یات المتحدة الأمریكیة وبریطانیا إذا كانت الحرب ضد الإرھاب كما تزعم الولا     
الدفاع  أبدم نألك ذضف إلى أ ،على الدولتین مطالبة العراق بتسلیم ھؤلاء الإرھابیین 

ه الدولة ذتطلب أن تقوم ھی،كما تدعیھ الولایات المتحدة الأمریكیة ،الشرعي عن النفس 
ولیس القیام بدون مبرر بعملیات عسكریة ، مین حدودھاأكافة الإجراءات والتدابیر الأمنیة لتب

  .ضد العراق

تعتبر ممارسة حق الدفاع الشرعي الوقائي كما تدعیھ الولایات المتحدة الأمریكیة      
الدولة التي لم تھاجم لضمان عدم د ـریة ضـوة العسكـخدام القـاستفي إمكـانیة لفائھا ـوح
ه الدولة واستمرار الاعتداء ذحتلال لھاا المفھوم إلى ظھور ذؤدي بھـا یـمم، اجمتھاـمھ

التي  51ا السلوك مخالف لأحكام میثاق الأمم المتحدة وبالأخص نص المادة ذوھ ،علیھا
إطار الدفاع والتي تؤكد على وجود ھجوم لیكون ھناك رد فعل في  ،م الدفاع الشرعيظتن

ولیس لمواصلة الاعتداء على الدولة المعتدیة وإلا أصبح  ،ا الھجومذالشرعي لإیقاف ھ
  3. استخدام القوات المسلحة غیر شرعي

ح القیام بحرب وقائیة مبنیة على شكوك ومعلومات بیلا یوجد في القانون الدولي ما ی     
على مني مباشر أون ھناك تھدید ـباقیة أن یكـرب الاستـه الحذھـرط لـیشت،غیر مؤكدة 

لك بقیام الدولة الممثلة للخطر بأعمال عسكریة أولیة ضد الدول التي تدعي ذو ،لدولةا
  4 .بممارسة حق الدفاع الوقائي

                                                             
   .116ص، السابق المرجع محمد ، سعادي -  1
، رسالة آلیات مكافحة الإرھاب الدولي بین فاعلیة القانون الدولي وواقع الممارسات الدولیة الانفرادیة ،علي يلونیس  - 2

   .42ص، 2013- 2012العام، جامعة مولود معمري ،تیزي وزو، السنة الجامعیة  الدولي القانون دكتوراه في
الھیئة  ،سقوط الحرب الوقائیة،الغزو الأمریكي البریطاني  على العراق من وجھة القانون الدولي ، محسن علي جاد -  3

  .156،ص 2005،القاھرة  ،المصریة للكتاب
دار  ،"جوانبھ القانونیة ووسائل مكافحتھ في القانون الدولي  العام والفقھ الإسلامي" الإرھاب الدولي، منتصر حمودة -  4

   .444ص،2006 ،مصر ،لإسكندریةا،الجامعة الجدیدة 
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إن حق الدفاع الشرعي یفرض على الدولة ضحیة الاعتداء أن تخطر مجلس الأمن      
أي عمل أو تدابیر عسكریة بمجرد وتتوقف عن  ،الدولي بتعرضھا للاعتداء فور وقوعھ

على عكس نظریة الدفاع ،تدخل مجلس الأمن الدولي إلا في إطار التدابیر الذي یراھا 
بل یكون استخدام القوة العسكریة ،إلا خارج نطاق الأمم المتحدة أن تكون الوقائي لا یمكن 

رئیس الأمریكي ا ما نص علیھ الذعنھا وفي حالة عدم موافقتھا وھ اعند الضرورة رغم
  1.نھ لیست في حاجة إلى موافقة الأمم المتحدةبوش كما سبق ذكره أ

ات ـــلاقـي العـي فـر الأمریكـبیـالخ "ون ییكل غلین"ماى ـبة إلـا بالنسـذل ھـكـیش     
حیث شكلت الحرب الأمریكیة على ،نعطاف سیاسي في تاریخ العلاقات الدولیة ا،ة ــالدولی

لك ذوب ،ة كبیرة التي تھدف إلى إخضاع مبدأ ممارسة القوة لسیادة القانونالعراق نھایة تجرب
نھ لا ة باحترام القانون الدولي طالما ألم تعد الولایات المتحدة الأمریكیة و حلفائھا ملزم

ت لتبریر ممارستھا تلك إلى مفھوم الحرب الوقائیة وقد لجأ، یتوافق مع مصالحھا وأھدافھا
ي دافع عنھ جورج بوش الابن في وثیقة استراتیجیة الأمن القومي ذوال،ا النھج ذالملائم لھ

    2.للولایات المتحدة الأمریكیة

  خامسا: أسالیب الدفاع الوقائي

حیث یمكن التعامل ، إن مبررات الدفاع الوقائي متعددة ویتعدد معھا أسالیب اللجوء إلیھ     
ل لا ئا یوجد وساذل، التھدید وخطورتھمع أي تھدید بأكثر من أسلوب وحسب درجة نمو 

 لكذوأسالیب أخرى تتضمن استخدام القوة المسلحة ول ،تتضمن استخدام القوة المسلحة
  :ین النوعین كالآتي ذسنتناول ھ

وتتنوع وسائل الدفاع الوقائي التي لا تتطلب استخدام وسائل لا تتضمن استخدام القوة:  .1
  القوة المسلحة وأھمھا:

    :الاجراءات الدبلوماسیة 1.1

تعتبر الدبلوماسیة الوقائیة من بین الأسالیب المستجدة لحل النزاعات الدولیة بطرق      
" ھي مجمل الإجراءات أو الترتیبات :وقد عرفھا الدكتور بطرس غالي على أنھا ،سلمیة 

لى صراعات التي یتعین اتخاذھا لمنع نشوب المنازعات  أصلا أو منع تطورھا وتحویلھا إ
مسلحة أو وقف انتشارھا إلى أطراف أخرى والعمل على حصارھا في حدود أطرافھا 

م ـطة الأمـع أنشـة دورا كبیرا في جمیـة الوقائیـاسیــحیث تلعب الدبلوم، 3الأصلیة "
ھي الدبلوماسیة التي تسعى إلى تحقیق ،شد أنواع الدبلوماسیة الوقائیة دقة أومن  ،المتحدة

                                                             
  .157،158 ص ص ، السابق المرجع جاد، علي محسن  - 1
  .333ص ،السابق  المرجع ،لونیسي علي - 2
  السلام بناء لجنة  المتحدة ،الأمم 1992جوان 17 بتاریخ 1992سنة العام الأمین تقریر السلام، ،أجندة غالي بطرس -  3

 :التالي الموقع في 12/03/2015: یوم علیھ ،أطلع
www.un.org/ar/peacebuilding/doc-hisdocs.shtml.a1471277/daccess.  
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صراعات أو منعھا من القیام الداخل بلد ما بأمل منع ، قوى سیاسیة متخاصمة المصلحة بین
  .وتشكل بمرور الوقت تھدیدا للسلم والأمن الدولیین،تركت تتفاقم  إن يالت

مم المتحدة بطرس غالي المؤرخ لألقد تضمن التقریر الصادر من الأمین العام الأسبق ل     
عدة إجراءات وتدابیر في عدة مقترحات لتطویر الدبلوماسیة الوقائیة م  1992جوان 17في 

 حد لمن بینھا تدابیر لبناء الثقة قبل النزاع وتقصي الحقائق عند بدایة النزاع وقبل تفاقمھ ل
والنشر الوقائي للقوات كإجراء ،ار المبكر إنشاء شبكة الانذ، الأزمة وأضاف كذلكمن 

لضمان ،متنازعة للقوة أو إنشاء منطقة منزوعة السلاح وقائي من استخدام الأطراف ال
    .صدور أي سلوك یخل بالسلم والأمن الدولیین

لك عن طریق فرض عقوبات اقتصادیة وإنشاء ذتھدف الدبلوماسیة إلى صنع السلام و      
بالإضافة إلى بناء  ،وحدات لحفظ السلام وتطویرھا لتصبح قوات لحمایة قوافل الإغاثة

قوم بھا الأمم المتحدة لضمان تعن طریق إجراءات وتدابیر ،1بعد انتھاء الصراع السلام 
ریق التعاون المتواصل طتثبیت التسویة وضمان عدم العودة إلى الصراع من جدید عن 

   .لحل المشاكل الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة

جل الحل أقد ناضلت من و،حل عدة أزمات  يالدبلوماسیة الجزائریة لھا دور كبیر فإن      
لك عن ذو ،السلمي للنزاعات في مختلف مناطق العالم والحفاظ على السلم والأمن الدولیین

طریق وساطتھا المباشرة وغیر المباشرة في النزاع ومن بینھا النزاع الإثیوبي الإیریتري   
  :والمبذولة لإیجاد حل بین الفرقاء المالیین وسنتناولھ كما یلي

     :الدبلوماسیة الجزائریة  في النزاع الإیریتري الإثیوبي 1.1.1

الى 12ما بین ،لمنظمة الوحدة الإفریقیة بالجزائر  35خلال مؤتمر رؤساء الدول      
لك انطلاقا من وذ ا النزاع ذتحركت الدبلوماسیة الجزائریة  لاحتواء ھ،م  14/07/1999

حیث طرحت وثیقة بخصوص تسویة ،عات إیمانھا وتجسید مبدأ التسویة  السلمیة للنزا
   2:النزاع الإثیوبي و الإیریتري ونصت على عدة نقاط نذكر أھمھا 

مناطق التي سیطرت علیھا بعد تاریخ الالتزام الحكومة الإرتیریة بإعادة نشر قواتھا خارج  -
  م.06/05/1998

 دطرت علیھا بعمناطق التي سیالالتزام الحكومة الإثیوبیة بإعادة نشر قواتھا خارج  -
  م.06/05/1998أو لم تكن تحت إداراتھا المدنیة قبل م،06/02/1999تاریخ

                                                             
حفناوي مدلل، الدبلوماسیة الوقائیة كآلیة لحفظ السلم والامن الدولیین ،مذكرة ماجستیر في القانون الدولي العام، جامعة  -  1

  . 85، 2012-2011محمد خیضر بسكرة، السنة الجامعیة
 الدولي الجنائي القانون في ماجیستر، ،مذكرة المسلحة النزاعات تسویة في الجزائریة الدبلوماسیة دور بلقاسم، لحلوح -  2

  .77ص ، 2004البلیدة، دحلب سعد جامعة
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أو أي شكل من أشكال الادعاءات المحرضة ،التزام الطرفین بوقف العملیات العسكریة  -
بینما تحفظت ،ه الوثیقة أثناء انعقاد القمة ذوقد وقعت إریتریا على ھ ، التي تدعو إلى القتال

اصمة الإثیوبیة والرد عالتوقیع بالرغم من موافقتھا المبدئیة بحجة دراستھا في الإثیوبیا عن 
  .علیھا لاحقا

ا الإطار كلفت القمة الإفریقیة الرئیس الجزائري عبد العزیز بوتفلیقة بالتعاون مع ذفي ھ     
  الأمین العام لمنظمة الوحدة الإفریقیة بمتابعة المساعي والجھود لحل النزاع سلمیا. 

بعد انتھاء القمة سافر  السید أویحي المبعوث الرسمي لسید عبد العزیز بوتفلیقة إلى      
أي جرت محادثات م ،1999جوییة 25إلى  22عاصمتي الدولتین في الفترة الممتدة ما بین 

مع رئیسي الدولتین المتنازعتین بطرح ومناقشة توصیات قمة الجزائر خاصة الاتفاق 
اص بحل النزاع وقد أكدت إریتریا على التزامھا  بالاتفاق واستعدادھا الإطار للمنظمة الخ

  1 .على بعض البنود اأما إثیوبیا فرفضت التوقیع على الاتفاق مبدیة تحفظ ،لتطبیقھ

جولات  ةحمد أویحیى بعدأقد قام المبعوث الشخصي للرئیس عبد العزیز بوتفلیقة السید ل     
التي نتج عنھا قبول  الطرف ،  م04/03/2000إلى  24/02أخرھا كانت في الفترة ما بین 

الوثیقة غیر الرسمیة التي أرسلھا الرئیس السید عبد العزیز بوتفلیقة  بما ورد فيالإثیوبي 
ا الاختلاف ذد تمسكت بالصیغة الأولى وأمام ھـریا فقـتـریإا ـأم م،1999في دیسمبر 

لك عبر ذشرة في الجزائر وكان الطرفین للدخول في مفاوضات غیر مبابأدى ،الطفیف 
وبعد جھود كبیرة من الدبلوماسیة الجزائریة تم قبول مقترحات الوساطة الجزائریة  ،جولتین

ه ذتكللت جھود الدبلوماسیة  الجزائریة بتوقیع اتفاق السلم وفي ھ نأی،م12/12/2000في 
أن اتفاق السلام نموذج  یس الجزائري عبد العزیز بوتفلیقة كلمة مؤكدا فیھائالمناسبة ألقى الر

  2یجب أن یقتدى بھ في حل النزاعات ،والقضاء على بؤر التوتر في إفریقیا .

  الدبلوماسیة الجزائریة في حل النزاع المالي  2.1.1

تمكنت الدبلوماسیة الجزائریة بعد ثمانیة أشھر من المفاوضات بین حكومة مالي وست      
ا البلد ،من انتزاع اتفاق السلام حیث تم التوقیع علیھ ذمجموعات مسلحة من شمال ھ

                                                             
، اطلع الأمن لمجلس) S/2000/643(، 30/06/2000 فيالمؤرخ تقریر بعثة الأمم المتحدة في إثیوبیا و إریتریا  - 1 

  في الموقع: 01/02/2015یوم:علیھ 
http://www.un.org/ar/peacekeeping/missions/unmee/background.html.  

  
 2877،04/06/2000،العدد  وبي الاریتیري، الخبرمباحثات الجزائر حول النزاع الأثی ،نور الدین قلالھ -   2

  :الموقع في 01/02/2015:یوم علیھ اطلع،09،ص
http://www.khabarpress.com.  
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، على أن  01/03/2015بالأحرف الأولى في فندق الأوراسي في العاصمة صباح الأحد
  1.یوقع علیھا لاحقا أطراف النزاع في العاصمة المالیة بماكو في تاریخ لم یحدد بعد

ي السیادة والحكم الذاتي ع إلى إیجاد توازن بین مطلبـاق الموقـیھدف الاتف       
المتناقضین، ویدعو النص إلى إعادة بناء الوحدة الوطنیة للبلاد، على قواعد تحترم وحدة 

  أراضیھا وثقافتھا المتنوعة.

صرح رئیس "المینوسما " إحدى المنظمات الدولیة الملتزمة في إطار الحوار المالي      
لى على اتفاق السلام والمصالحة الوطنیة ن التوقیع بالأحرف الأوأب"ي جمنصف من"الشامل 

  2.ة لإرساء سلم مستدام ومصالحة وطنیة نیتالمنبثقة على مسار الجزائر یمثل قاعدة م

أجل الساحل ومالي " میشال تحاد الأوروبي من بدوره وصف الممثل السامي للا     
والاستقرار في مالي و جل عودة السلام أالبراغماتي من ون " الاتفاق بالواقعي ریفرا

موضحا أن المجتمع الدولي لاسیما الاتحاد الأوروبي رافق مالي و یستمر في  ،المنطقة
  مرافقتھ إلى حین عودة السلام و الاستقرار.

ه المرحلة ذبھ"بیار بویویا "أشاد ممثل الاتحاد الإفریقي من أجل الساحل و مالي  كما     
مؤكدا أن الاتحاد ،ن المفاوضات الصعبة و الحساسة الحاسمة من مسار الجزائر بالرغم م

ا الاتفاق من ذالإفریقي سیضع كل خبرتھ تحت التصرف لمرافقة المالیین لتسھیل تطبیق ھ
  3أجل عودة السلام و الاستقرار في مالي.

 المساعدات الخارجیة: 2.1

ة و تقدم الدول لبعضھا مساعدات خارجیة في عدة مجالات اجتماعیة و عسكری     
لدى الدول الأخرى أو للحصول على مقاصد معینة مقابل  نفوذھااقتصادیة لتعزیز و تقویة 

  4ه المساعدات التي تعرف بأنھا تحویل الموارد الموجودة عند دولة الى دولة أخرى.ذھ

بالغالب بشروط  ةھا أداة للدفاع الوقائي مرتبطـة بوصفـدة الخارجیـاعـون المسـتك    
ما تعرف بالمساعدة المشروطة و ھي أسلوب غیر مباشر للتدخل دون و عادة  ،محددة

ه الشروط المرافقة للمساعدة مرتبطة ذاستخدام القوة العسكریة، و دائما ما یكون معیار ھ
أو لتفكیك  الإرھابو حمایتھا أو لنشر الدیمقراطیة أو للقضاء على  الإنسانبتعزیز حقوق 

ه المساعدات في العلاقات الدولیة، خطة ذالتطبیقیة لھ أسلحة الدمار الشامل، و من الأمثلة
مارشال التي تعھدت أمریكا من خلالھا بنھوض ألمانیا في جمیع المجالات بعد الحرب 

                                                             
 :التالي الموقع في  13/03/2015: یوم في علیھ اطلع ،08،ص الیوم المغرب ،جریدة علواش خالد  - 1
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 الأسلحةالمساعدات الأمریكیة لكازاخستان لفرض تفكیك بعض  كذلكالعالمیة الثانیة ، و 
  1السوفیتي المنحل.النوویة التي ورثتھا عن الاتحاد 

  التعاون المشترك: 3.1

یعتبر التعاون المشترك وسیلة فعالة للقضاء على الأخطار و التھدیدات في محل      
تواجدھا و محاولة محاربتھا، و یبرز التعاون المشترك في مجالات مكافحة الإرھاب و 
مكافحة أسلحة الدمار الشامل، من الضروري على المجتمع الدولي العمل على تفعیل تنمیة 

لجوء الدول ع العملیات الإرھابیة كبدیل عن لالتزام بالتعاون الدولي لمنع و مكافحة وقوا
سواء بتذرعھا بحقھا في الدفاع الشرعي ، أو بناء على تفویض من مجلس الأمن الدولي إلى 
اتخاذ تدابیر عسكریة ، لأن استخدام القوة العسكریة كبدیل عن التعاون الدولي في مكافحة 

دولي قد بین الواقع عدم جدواھا بدلیل أن الجماعات الإرھابیة مازالت موجودة و الإرھاب ال
 تمارس نشاطھا الإرھابي في كل مكان على الرغم من الحرب الأمریكیة الشاملة ضد

  2كل من أفغانستان و العراق. الارھاب في

فاقیات الدولیة ي المصادقة على الاتفه الدول أن تسارع بقدر الإمكان ذلابد على ھ ذلكل     
المعنیة بمكافحة الإرھاب و الجرائم التي لھا صلة بالإرھاب الدولي، و من بینھا الاتجار 

ل الأموال و تھریب یو الاتجار غیر المشروع بالأسلحة و غس ابالمخدرات بجمیع أنواعھ
الفدیة  رھا من المواد التي تكون فتاكة، بالإضافة إلى مسألةیالمواد النوویة و الكیماویة و غ

نتشار و المساعدة على تقویة الجماعات الاه الجرائم كلھا في صالح ذلأنھا تعتبر ھ
  الإرھابیة.

لك عن طریق اتخاذ ذھناك عدة صور للدفاع الوقائي عن طریق التعاون المشترك و     
جل إزاحة أخطار أسلحة الدمار أادلة و تقدیم مساعدات فنیة و مادیة من ـر متبـیـتداب

ا الإطار  فإننا نشیر إلى الخطة التي وضعتھا الولایات المتحدة الأمریكیة ذو في ھ ،الشامل
عبر وزارة الدفاع للتعاون مع أوكرانیا و بیلاروسیا و كازاخستان على تفكیك أسلحة الدمار 

ه الأسلحة و خاصة مادة ذمساعدة على صناعة ھالكذلك نقل و معالجة مواد ، والشامل 
قنبلة نوویة و  600ا المشروع إزالة أكثر من ذمما سمح من خلال ھ الیورانیوم المخصب

لك تجاوزت الولایات المتحدة الأمریكیة ذو ب،سلاح دمار شامل  4800معالجة أكثر من 
ا المشروع ذإمكانیة تسرب الأسلحة و وصولھا إلى إرھابیین أو أنظمة متطرفة، و سمت ھ

   3بالیاقوت الأزرق.
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  ام القوة:وسائل تتضمن استخد -2

لوقائي ، ھناك زیادة على الوسائل التي لا تتضمن استخدام القوة لتحقیق أھداف الدفاع ا     
طریق استعمال القوة العسكریة سواء بطریقة مباشرة أو طریقة وسائل أخرى تكون عن 

  غیر مباشرة.

     التدخل غیر المباشر:1.2

قوة مباشرة و یمتد لیشمل جمیع أنواع یتمثل التدخل غیر المباشر في عدم استعمال ال     
التعرض السیاسي و الاقتصادي الداخل ضمن اختصاصات الحكومة الوطنیة، و من صور 

الأخرى و تعد بمثابة عدوان غیر مباشر نذكر ما  التدخل الغیر مباشر في شؤون الدول
  1یأتي:

  تشجیع عملیات التخریب و أعمال السلب و النھب الموجھ ضد الدولة. -

  التحریض على حرب أھلیة. -

  دعم العصابات المسلحة التي تعمل على إرھاب المواطنین و تقویض النظام القائم. -

  العمل على إحداث انقلاب أو تغیرات سیاسیة داخلیة. -

كونھ یعتبر وسیلة للدفاع الوقائي، فالتدخل غیر المباشر یھدف للقضاء على أنظمة      
تھدید للأمن و السلم من خلال اعتدائھا على حقوق الإنسان و  الحكم التي تشكل بسلوكیاتھا

استخدام أسلحة للدمار الشامل و تتمیز بابتزازھا للعالم الحر، و إقامة أنظمة دیمقراطیة 
  2تحترم حقوق الإنسان و القانون الدولي و مبادئ العلاقات الدولیة.

  استعمال ھجوم مسلح: - 2.2

لدول باستخدام قواتھا المسلحة اقیام دولة أو مجموعة من یعرف الھجوم المسلح بأنھ      
ل لحسابھا داخل إقلیمھا ضد قوات مو العصابات المسلحة التي تعأالنظامیة و غیر النظامیة 

الصادر عن الجمعیة العامة م 1974و قد أشار قرار تعریف العدوان لسنة  3دولة أخرى، 
  ض الأفعال التي تشكل عدوانا و منھا:للأمم المتحدة في المادة الثالثة منھ إلى بع

غزو أراض دولة أو مھاجمتھا بالقوة المسلحة أو احتلال أراضیھا و لو بصورة مؤقتة و  -
  كل ضم و اقتطاع لأي جزء من الإقلیم.

  قصف أو استخدام أي أسلحة ضد دولة أخرى. -
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  حصار الموانئ أو شواطئ دولة أخرى بقوات مسلحة. -

البحریة أو البریة أو الجویة لدولة أخرى أو مھاجمة طیرانھا المدني أو سفنھا مھاجمة القوة -
  1البحریة التجاریة.

ح كأسلوب من أسالیب الدفاع الوقائي یكون من أجل إخضاع إن اعتبار الھجوم المسل     
الأنظمة و الجماعات التي تشكل مصدر خطر و تھدید على الدولة ، حیث في الواقع العملي 

ار العلاقات الدولیة ظھرت عدة حالات لاستعمال القوة المسلحة تبدو في جوھرھا من في إط
صمیم اختصاص الحكومة الوطنیة على اعتبار أنھا تشكل تھدیدا لأمن الدولة و مصالحھا 

  بصفة خاصة و تشكل تھدیدا للسلم و الأمن الدولیین بصفة عامة.

استمرار وجود العنف و الإرھاب و  شأن یصدر تقریر البیت الأبیض أنا الذفي ھ     
لك یصبح استعمال ذو ل،الانحدار الإنساني الذي تعیشھ بعض الدول یشكل تھدیدا لغیرھا 

  2ا الخطر.ذالقوة المسلحة وسیلة لا غنى عنھا لرد مثل ھ

  سادسا: مشروعیة الدفاع الوقائي

الاستباقیة إلى ثلاثة  انقسم الفقھ حول مدى شرعیة الدفاع الوقائي أو ما تسمى بالحرب     
  :اتجاھات

  :الاتجاه الأول .1

الحرب الاستباقیة أو الدفاع الوقائي تعتبر صورة من صور الدفاع  أن یرى أنصاره      
من میثاق منظمة الأمم المتحدة لم تحصر حالات الدفاع  5شرعي عن النفس، فالمادة لا

ه الحالات یحددھا ذن ھلأ لات على سبیل المثال لا الحصر،الشرعي ، بل ذكرت الحا
العنف القانون الدولي العرفي الذي یبیح استخدام الدفاع الشرعي لمواجھة حالات لا یصل 

ه الحالات ھو التھدید بالعدوان ، أو مجرد ذح، و في مقدمة ھفیھا إلى درجة الھجوم المسل
  3تھدید المصالح الحیویة للدولة.

ة الوقائیة، ھي استراتیجیة دفاعیة للولایات المتحدة یرى الفقھ الأمریكي أن الاستراتیجی     
لأمریكیة في القرن الحادي و العشرین، و تركز استراتیجیة الأمن القومي على الأخطار ا

ا أھملتھا إدارتھا یمكن أن تتحول إلى أخطار كبیرة ستھدد الوجود الأمریكي في ذالتي إ
ه المخاطر لیست في ذمفاجئة و مدمرة، و ھالقرن المقبل و التي یمكن أن تصل إلى نھایة 

الوقت الحاضر تھدیدات ینبغي دحرھا أو ردعھا، و إنما ھي مخاطر یمكن منعھا و الوقایة 
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منھا، و یعتبر انتشار الأسلحة الدمار الشامل و الإرھاب الدولي المدمر خطرا جوھریا على 
الأمریكیة بشن حرب استباقیة ضد ا ما أدى بالولایات المتحدة ذالسلام و الأمن الدولیین و ھ

  1العراق بدعوى مكافحة الإرھاب و نزع أسلحة الدمار الشامل.

    الاتجاه الثاني:.2

یرى أنصار ھذا الاتجاه أن نظریة الدفاع  الوقائي لا تفید شیئا سوى أنھا مجرد      
على  تلاعب بالألفاظ و تحاول تفسیر نصوص واردة في میثاق الأمم المتحدة بتفسیرات

حسب مقاسھا دون أن یكون لھا أي أساس قانوني في القانون الدولي العرفي و لا أحكام 
منھ، و قد انتقدت مبررات و حجج الاتجاه الثاني  51میثاق الأمم المتحدة خاصة المادة 

  من كبار فقھاء القانون الدولي، و من بین ھذه الانتقادات نجد:

لي العرفي عرف حالات أخرى یجوز فیھا ممارسة وص القول بأن القانون الدوصبخ      
من میثاق منظمة الأمم  51حق الدفاع الشرعي في غیر الھجوم المسلح المذكور في المادة 

ه ذدي أریشاجا" الرئیس السابق لمحكمة العدل الدولیة على ھ ھفقد رد " جامین ؛المتحدة
الدفاع الشرعي فقد تناولھا على لة أا كان القانون العرفي قد تناول مسذالقول: " إبالحجة 

 اءاعتبارات سیاسیة و لیست قانونیة ، فالفكرة القانونیة للدفاع الشرعي لم تر النور إلا ابتد
لك فإن مسألة الدفاع الشرعي لم تكن ذمن اللحظة التي تم حظر فیھا استعمال القوة ، أما قبل 

میثاق الأمم المتحدة الحالة من  51حیث ذكرت المادة م 1945مقیدة، أي ابتداء من سنة 
ذلك لرد الاستثنائیة التي یجوز فیھا استخدام القوة العسكریة و ھي حالة الدفاع الشرعي و 

  أكثر و لا أقل."ھجوم مسلح لا 

لك إن نظریة الدفاع الشرعي الوقائي یجب رفضھا على أساس أنھا غیر ذزیادة على      
الأعمال التحضیریة للمیثاق، حیث أصرت الولایات مقنعة و لیست منطقیة و تتناقص مع 

دام الوقائي ـض الاستخـدة على رفـم المتحـاق الأمـة على واضعي میثـدة الأمریكیـالمتح
ملا من أعمال العدوان، فالمیثاق ھو الذي یحكم العلاقات علك ذعل جللقوة صراحة، و 
  2اك.ذلفقیھ أو ا اذیرات الموسعة الذي یقول بھا ھفسالدولیة ، و لیس الت

نھ أن یفتح الباب أإن السماح باستعمال القوة العسكریة في حالة الدفاع الوقائي من ش     
لك فیھ من ذأمام أعمال الانتقام و الأعمال العدائیة تحت غطاء الدفاع الشرعي، و لعل 

نسبة لما المخاطر ما یؤثر على الاستقرار الدولي و تھدید السلم و الأمن الدولیین ، أما بال
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ذات فیما یتعلق بالأسلحة النوویة المدمرة فإنھ الیقال أن التطور الھائل في أسلحة الھجوم و ب
  1.الوقائیةالسلمیة  الحلول من على الجانب الأخر إیجاد أجھزة الإنذار المبكر و غیرھا

   الاتجاه الثالث :  -3

وأسلحة الدمار الشامل مشابھة یرى أنصار ھذا الاتجاه أن تھدید الذي یمثلھ الإرھاب      
لتلك التھدیدات الخاصة باستخدام القوة التي عرفھا النظام الدولي أثناء التطور التاریخي 

على ذلك فیرون شرعیة ممارسة  ق بالدفاع الشرعي الوقائي ،وبناءللقانون خاصة فیما یتعل
أن  جبطر الذي یتحقق معیار الخ طحق الدفاع الوقائي أو الحروب الاستباقیة ،لكن بشر

بالإضافة على أن تكون ھذه الحرب الاستباقیة تحت مظلة الأمم  ،یكون حال أو وشیك
فردي دون الغطاء الاممي من مجلس الأمن الدولي ،ومن ثم كل عمل المتحدة وبتفویض 

نھ في حالة العدوان ألمیثاق منظمة الأمم المتحدة ،كما  اعد انتھاكییعتبر غیر مشروع و
ن ممارسة حق الدفاع الشرعي عن النفس باستخدام القوة العسكریة یكون المسلح ،فإ

    2خطار المجلس الأمن الدولي .إبھ لكن مع  امسموح

 افیھ یمكن " وفي نفس ھذا الاتجاه صورا أخرى  Fauchille یصنف الفقیھ فوشي"  
  :استخدام الحروب الإستباقیة 

  بزیادة تسلیحھا بما لا یتفق ومتطلبات الدفاع.حالة قیام دولة معروفة بمیولھا العدوانیة  -

  .الأخرىالتأثیر داخل الدولة على قلب نظام الحكم في الدولة  -

  3.في دولة ما ،یھدد السلم والأمن للدولة المجاورة  ةاندلاع حرب أھلی -

  جل حمایة حق الشعوب في تقریر مصیرھا أالمطلب الثاني : التدخل من 

ة الشعوب في تقریر مصیرھا أمر مشروع في القانون جل حمایأإن التدخل من   
من الشعوب التي تخضع شعب الدولي لكن وفق ظروف ومعاییر معینة ، فیمكن لأي 

جل تحقیق أة من یمیة وغیر السلمیة من استعمال كافة الوسائل السلللھیمنة الاستعمار
  الاستقلال .

المسلحة، الذي یعتبر أخطر  كل أشكال استخدام القوة حیث لم یحرم القانون الدولي  
بین استخدام القوة العسكریة المشروع وغیر  تدخـل في العـلاقات الدولیـة بل یمیز
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ات الاستعماریة المشروع، فأجاز للشعوب حق استخدام القوة المسلحة من أجل إجلاء القو
  ھا .المتعدیة على أرض

الاختصاص الداخلي لة الاستعمار تخرج من نطاق أن مسأاعتبرت الأمم المتحدة   
اختصاص المنظمة ،وذلك بناء على نص الفقرة المستعمرة ، بل اعتبرتھ من صمیم للدولة 

علاقات الودیة بین الأمم على الاء م"إن: الثانیة من المادة الأولى من میثاق الأمم المتحدة
ھا ن یكون لكل منأي بالتسویة في الحقوق بین الشعوب وبضأساس احترام المبدأ الذي یق
وبالرغم من ، "التدابیر الأخرى الملائمة لتعزیز السلم العام  ذتقریر مصیرھا وكذلك اتحا

في الشؤون  الدول الاستعماریة الكبرى ،كانت تعتبر تدخل الأمم المتحدة ،تدخلافإن  ذلك 
   1.الداخلیة  للدولة 

  الفرع الأول :مفھوم حق تعریف المصیر

تقریر  حق،فیما یتعلق ب المتحدة تفسیرا قانونیا للمیثاقأعطت الجمعیة العامة للأمم   
حیث جاء في عدة  مصیر واكتسب ھذا التفسیر صفة القواعد الملزمة في القانون الدولي،ال

قرارات للجمعیة العامة لتعزیز ھذا الحق لھذا سنتناول في ھذا الفرع تعریف حق تقریر 
  .ومضمون ھذا الحق   لھ ساس القانونيالأالمصیر و

  :  تعریف حق تقریر المصیرأولا

 بعض،مما أدى  لیس ھناك تعریف دقیق ونھائي لحق تقریر المصیر ولا كیفیة تحقیقھ     
نھ مبدأ  یحیطھ الغموض وقد انعكس أالفقھاء إلي إنكار القیمة القانونیة الملزمة لھ باعتبار 
  ذلك على التعریفات المتعددة التي تناولت ھذا الحق .

حق الممنوح للشعب في تكوین الن تقریر المصیر ھو أھذا الاختلاف یمكن القول برغم      
حدھما داخلي أ، فتقریر المصیر لھ مظھران حریة،سیاسي بن یختار نظامھ الأدولة مستقلة و

ویتعلق بحق الشعوب في اختیار نظام الحكم والمظھر الأخر دولي أو خارجي ویتمثل في 
ر إرادتھ ،كما ـازل بغیـة أو التنـبادلـل للمـون محـن لا یكأحق الشعب في الاستقلال ،وب

جل أمصیر في حق الشعب في الانفصال عن الدولة التي یتبعھا من الیتمثل حق تقریر 
    2الاندماج مع دولة أخرى أو الاتحاد معھا أو لتكوین دولة مستقلة .

                                                             
 . 104،صالسابق  المرجع ،إدریس  ابوكر - 1
الخاص بالتعاون الدولي الاقتصادي  من میثاق الامم المتحدة ،المرجع السابق، من الفصل التاسع 55المادة  - 2

ة ودیة بین ی"رغبة في تھیئة دواعي الاستقرار والرفاھیة الضروریة لقیام العلاقات سلم نھ:أوالاجتماعي فقد نصت على 
الذي یقضي بالتسویة بین الشعوب وبأن یكون لكل منھا تقریر مصرھا تعمل الأمم  الأھم مؤسسة على الاحترام المبدأ

  :المتحدة على
تحقیق مستوى أعلى للمعیشة وتوفیر أسبابا المستخدم المتصل لكل فرد النھوض بعوامل التطور والتقدم الاقتصادي  -أ

  والاجتماعي.
تسییر الحلول للمشاكل الدولیة الاقتصادیة والاجتماعیة الصحة وما یتصل بھا ،وتعزیز التعاون الدولي في أمور الثقافة  - ب

  والتعلیم.
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ل شعب في حكم مفھوم حق تقریر المصیر ،حیث أصبح یشمل حق كتم التوسع في      
ذا إنفسھ بنفسھ واختیار نظام الحكم ومستقبلھ بكل حریة ،و لا یمكن  أن یتحقق ذلك إلا 

ینطبق على الشعوب التي  ا،وھذ غیر متقطعة ،وبصورة ر ھذا الشعب على أرضھستقا
رض غیرھا كما جرى أاحتلت من طرف المستعمر  ولا ینطبق على جماعة غربیة احتلت 

كل دولة الحق في أن تختار بكل حریة ل،كما یعني كذلك أن  فلسطینفي العراق حالیا و
،وكذلك حق الشعوب في ھ نظامھا السیاسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي التي تنتھج

  تقریر مركزھا الدولي وذلك بالحصول على الاستقلال.

تمكین ھذا  ،أن الحق في تقریر المصیر یسمح بمقتضاه في رأي حكومة نیوزیلندا أیضا     
لھ اقتصادیا أو یضغط علیھ للقیام بأتباع غالشعب من عدم إخضاع بلده إلى بلد أجنبي یست

،بل لھ أن یمارس سیادة كاملة على موارده الطبیعیة وكافة  سیاسة ما في مختلف المجالات
  1.ص البلدة والاجتماعیة والثقافیة التي تخالجوانب السیاسیة والاقتصادی

 ة وزئر من حقوق الإنسان العامة وھذه الحقوق غیر قابلة للتجییر المصیعد حق تقر     
ویجب على مجتمع الدولي أن یدافع على كافة حقوق الإنسان على  مترابطة و متشابكة،ھي 

في الحفاظ والقیام بتدابیر  اقدم المساواة وبصفة عادلة وبنفس الجدیة ولا یكون صارم
الحقوق ویتجاھل بعض الحقوق التي تكون في  وإجراءات سریعة و حاسمة اتجاه بعض 

   2.صالح بعض الدول الكبرى

جل تقریر مصیرھا أن استخدام القوة المسلحة من قبل الشعوب من إعلى ذلك ف بناء     
عد إرھابا ولیس للدول أو المجتمع الدولي ن الھیمنة والاستعمار الأجنبي، لا یوتحریرھا م

القوة المسلحة ضد القوات الاستعماریة طالما أن ھذا الحق معاقبة أي شعب على استخدامھ 
ن الدول ملزمة بتقدیم كافة المساعدات وبمختلف إھ القانون الدولي، بل أكثر من ذلك ففلیك

  جل أن تحرر نفسھا من الاحتلال الأجنبي.أأشكالھا للشعوب المستعمرة من 

  الأساس القانوني لحق الشعوب في تقریر مصیرھاثانیا: 

رھا من بین حقوق الإنسان الجماعیة التي تم ییعتبر حق الشعوب في تقریر مص     
وتحمي حقوق  نظما في مختلف المواثیق والاتفاقیات الدولیة وخاصة تلك التي تھالاعتراف ب

في مسألة الاعتراف دولیا ،فبعد ما كان الاعتراف بھ  االإنسان، لكن ھذا الحق عرف تطور
  ا الاعتراف بحق تقریر المصیر لیعتبركقاعدة قانونیة ملزمة.،ارتقى ھذ اسيیكمبدأ س

                                                                                                                                                                                              
 قریفواللغة والدین و لا تمیز بسبب الجنس العالم احترام حقوق الإنسان والحریات الأساسیة للجمیع بلا ت أن یتسع في - ج=

 رجال والنساء، ومراعاة تلك الحقوق.بین ال
 ،ص2007 الرابعة، الطبعة الجزائر، الجامعیة، المطبوعات دیوان، الشعوب وحقوق الإنسان حقوق الله، سعد عمر - 1

54.  
 الطبعة الأردن،، والتوزیع للنشر الثقافة دار  المقاومة، وشرعیة الدولي الإرھاب الفتلاوي، حسین سھیل   -  2

  .107،ص2011الثانیة،
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  الحق في تقریر المصیر كمبدأ سیاسي. .1

أواخر القرن الثامن ترجع الأصول التاریخیة لحق الشعوب في تقریر مصیرھا إلى      
وھذا ضمن مختلف  ھذا المبدأ مع ظھور مبدأ القومیات، ةنت الثورة الفرنسیعشر، حیث تب

وبموجب ھذا المبدأ یكون لكل  ھا،التي كانت الثورة قد سطرتھا لتحقیقالمبادئ والأھداف 
تختار وبكل حریة  عنیة ووصلت إلى مرحلة الأمة في أنار مفكجماعة متفقة على نقاط وأ

 1.ن تنشئ دولة مستقلة ذات سیادة أمصیرھا ومستقبلھا و

ن الثامن عشر ي القارة الأوروبیة نھایة القرنیعدة  دول ف لقد سمح ھذا المبدأ في ظھور     
،وذلك نظرا لسیاسة  لم یعترف بھ الأوربیین كحق معترف بھ دولیا ھنأ والتاسع عشر غیر

،واتجھ الفقھ إلى  الدول الاستعماریة والتي انتشرت بغزوھا في القارة الإفریقیة والأسیویة
والنزاعات المترتبة على تقسیم الكعكة إبداء أراء واجتھادات في خصوص المشاكل 

،واقتصرت وظیفة القانون الدولي  الإفریقیة والأسیویة فیما بین الدول الأوروبیة المستعمرة
في ھذه المرحلة على تنظیم اكتساب السیادة والسیطرة على الدول المستعمرة من طرف 

سیاستھا التوسعیة للسیطرة ،وذلك نظرا لقوة ھذه البلدان الاستعماریة و الدول الاستعماریة
كبر قدر ممكن من المواد الأولیة للنھوض باقتصادھا أكثر ولو على حساب الدول أعلى 

،وظل حق الشعوب في تقریر المصیر بعید عن دائرة القانون  الإفریقیة والأسیویة الضعیفة
ا غیر لأنھ یعتبرھ؛لحمایة لولم یجعلھا موضوعا  المناطقھذه لدولي، الذي أھمل شعوب ا

  2 .حد أشخاص المجتمع الدوليأمخاطبة بأحكامھ ولا تعد من 

الذي عارض م  1885ر برلین لعام تمغیر أن فكرة الاستعمار تم الدفاع عنھا خلال مؤ     
فمؤتمر برلین المنعقد  ن یدمج في القانون الدولي،أأن یكون حق الشعوب مبدأ عالمي و

رفض أن یجعل و ر المصیر من جدول أعمالھ استبعد حق تقریم 1885فبرایر  28بتاریخ 
فالدول الغازیة قسمت ووزعت المستعمرات فیھا بینما غیر مكترثة بحق  منھ مبدأ قانونیا،

  3.الشعوب في تقریر مصیرھا

الذي لم یحتوي على أي وظھور میثاق عصبة الأمم  بعد انتھاء الحرب العالمیة الأولى،     
نشأ بموجب میثاق العصبة أبل على العكس من ذلك فقد  إشارة إلى حق تقریر المصیر،

والذي یعتبر صورة من صور  إرادتھا، دوننظام الانتداب الذي فرض على الشعوب 
   4.الاستعمار الجدید

                                                             
 الثقافة دار ثاني،ال جزءال، المحمیة الحقوق الإنسان، لحقوق الدولي ،القانون الموسى خلیل ومحمد نعلوا یوسف محمد -  1

  .369،ص2006والتوزیع،عمان،الأردن، للنشر
 رفاالمع ،منشأة العام الدولي القانون قواعد إطار في الدولة ،إرھاب واصل الرحمن عبد ادج سامي -  2

  .233 ،ص2004الإسكندریة،،
 .130،ص السابق  المرجع ، یوسف البحیري -3

ماجستیر في القانون الدولي الانساني ،جامعة باجي  مذكرةمحتالي نادیة ، حمایة حقوق الانسان تحت الاحتلال ، -  4
  .48،ص 2011/2012مختار عنابة، السنة الجامعیة 
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أقرت  ،يبموجب المیثاق الأطلسم  1941وفي سنة  أثناء الحرب العالمیة الثانیة،لكن      
ریطانیا بحق الشعوب في تقریر مصیرھا واحترام كل كل من الولایات المتحدة الأمریكیة وب

حریة التصرف وتسییر ختیار شكل الحكم الذي یلائمھا وحقھا في الاستقلال، والشعوب في ا
لكن ھذا الحق في  الشؤون الداخلیة دون تدخل أي طرف خارجي في شؤون ھذه الدول،

 بیة التي كانت خاضعةي الدولي آنذاك یقتصر على الدول والشعوب الأوروالواقع العمل
حق تقریر المصیر تطورا بظـھور الأمـم المتحـدة شھد مفھوم  لكن اني،ـلاحتلال الألمل

قانونیا من مبادئ القانون  دأفبعد ما كان ھذا الحق مجرد مبدأ سیاسي أصبح مب ،كبیرا 
  1.الدولي المعاصر

  :قانوني كحق الحق في تقریر المصیر .2

فقرتھا الثانیة تنص على أن من مقاصد الأمم المتحدة توطید  إن المادة الأولى في     
واحترام المبدأ الذي یقتضي  ،العلاقات الودیة بین الأمم على أساس الاحترام المتبادل

بالإضافة إلى اتخاذ  ن یكون لكل منھا الحق في تقریر مصیرھا،أالمساواة بین الشعوب و
إضافة إلى أن  ین،یعلى السلم والأمن الدول جل الحفاظأالإجراءات والتدابیر اللازمة من 

اعي الاستقرار والرفاھیة الضروریة لإنماء وبتھیئة د 55الھیئة الأممیة تلتزم في المادة 
علاقات سلیمة ودیة بین الأمم مؤسسة على احترام المبدأ الذي ینص على المساواة في 

   2.الحقوق بین الشعوب، ومن بینھا حق تقریر المصیر

لقد أضفى میثاق الأمم المتحدة الصفة القانونیة لمبدأ ف ،نصوص السابقة العلى  ناءب      
أفكار ومبادئ جاءت بھا القوانین والدساتیر الداخلیة عن بعدما كان عبارة  ،تقریر المصیر

  للدول ومن بینھا الأفكار السیاسیة التي جاءت بھا الثورة الفرنسیة.

لیم غیر المتمتعة بالحكم اقفصلھ الحادي عشر والمتعلق بالأإلا أن ما تضمنھ المیثاق في      
جعل منھ مضمون الحق في تقریر  وفصلھ الثاني عشر والمتعلق بنظام الوصایة، الذاتي،
  یشوبھالمقصود بھ وكذا الشعوب التي لھا الحق في التمتع بھ وفقا للمیثاق أمر و  المصیر

ة صریحة لحق الشعوب في تقریر فلم یحتوي الفصلان على أي إشار بعض الغموض،
نھ یعترف لھا ضمنیا أفقرة ب  76ن كان یفھم وبصفة خاصة من نص المادة إو مصیرھا،

  3.بذلك

                                                             
 .375سابق،صال مرجعال ،المحمیة الحقوق الإنسان، لحقوق الدولي القانون موسى، خلیل ومحمد علوان یوسف محمد -  1

Voir aussi :-   Azouz KERDOUM, «  mutations et changements dans les relations internationales de 
l’ordre bipolaire au nouvel ordre mondial- Revue IDARA », une de relation internationales, 1999-

2000, centre de documentation  et de recherche administratives, Alger, 2001,p19.  
  .134السابق،ص مرجعال، البحیري  یوسف -  2
 في بالوصایة المشمولة الأقالیم أھالي ترقیة على العمل:" ، المرجع السابقالمتحدة الأمم میثاق من 2 فقرة 76 مادةال -  3

 الخاصة الظروف یلائم حسبما والاستقلال الذاتي الحكم نحو تقدمھا دواطرا والتعلیم، والاقتصاد والاجتماع السیاسة أمور
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 14الجمعیة العامة للأمم المتحدة في  الذي أصدرتھا 1514رقم  توصیةلقد كانت لل     
رة  فضل كبیر مستعمإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب ال ة،والمتضمنم 1960دیسمبر 

حق ساھمت ھذه التوصیة في تطویر  حیث ر من الدول وتصفیة الاستعمار،في استقلال كثی
من إخضاع الشعوب  أشكالھالاستعمار بكافة  وفي إدانة الشعوب في تقریر مصیرھا،

،كما نص الإعلان على ضرورة إنھاء الاستعمار وتصفیتھ بكافة   ھالالغللسیطرة واست
وأكد على وقف الاعتداءات المسلحة  وعلى وجھ السرعة، أنواعھ وبدون شروط

ن من ممارسة حقھا في تمكت حتىوالإجراءات القمعیة من كافة الأنواع ضد الشعوب التابعة 
  1.ضیھاارأالاستقلال الكامل واحترام سلامة 

في تقریر المصیر ھو حكم من  أن الحق قد اعتبرت اللجنة المعنیة بحقوق الإنسانف     
تساوي كل الشعوب في تو  ،وھو حق أساسي لا یمكن  التنازل عنھ، القانون الوضعي أحكام

ملا أساسیا في إقامة علاقات ودیة وتكاثف بین الدول عاكما تعد ممارستھ  التمتع بھ،
   2.ین یوالمحافظة على السلم والأمن الدول

اتخذتھا الجمعیة  الحق في تقریر المصیر في العدید من القرارات التي ينكما تم تب     
،وعلى حریة واستقلال الشعوب  رت في التأكید من خلالھا على ھذا الحقمالعامة والتي است

  3.وشرعیة المقاومة بكل وسائل الممكنة والمطابقة لإحكام الأمم المتحدة 

قد دافع مجلس الأمن عن الحق في تقریر ف، بالإضافة إلى الجمعیة العامة للأمم المتحدة     
الاستعمار في العدید من  یةف،في إطـار استـراتیجیتھ وسیاستھ الخاصة بتصر المصی

،رفضت الأمم المتحدة الاعتراف بالإعلان المنفرد  ففي  حالة رودیسیا الجنوبیة المرات،
على السلم والأمن  ا،واعتبرت الإعلان یشكل خطرث بالاستقلال الصادر عن نظام سمی

،كما أصدر  على أحكام الفصل السابع من المیثاق وتعامل المجلس مع الوضع بناء ین،یالدول
ذلك  ا فينظام العنصري الذي كان موجودالالمجلس قرارات فرض بموجبھا جزاءات على 

ر عدد من الاستفتاءات بغیة ضمان ،وقام مجلس الأمن أیضا في ھذا المجال بإقرا الوقت
ھم ھذه أو ،فعلیا وتمكینھا من ممارستھ مصیرالر حق تقریب عوب ن الشـع عدد مـتمت

زالت تحت وطأة ،لكنھ بالجھة المقابلة ھناك الشعوب لا رقیةالشور محالة تی ،الحالات
   4.الاستعمار والاحتلال منذ سنین ومثال ذلك الصحراء الغربیة وفلسطین

                                                                                                                                                                                              
 كل شروط في علیھ نصقد ی لما وطبقا حریتھا بملء عنھا ربعت إلى الشعوب ھذه رغبات مع ویتفق ،ھوشعوب إقلیم لكل= 

  ".الوصایة اتفاقات من اتفاق
 .49،ص السابق  المرجع ، محتالي نادیة - 1
 في  13/03/2015: یوم في علیھ اطلع ،87،ص 8) اللجنة المعنیة لحقوق الانسان فقرة 1984( 12التعلیق العام رقم  -  2

  :التالي الموقع
  www1.umn.edu/humanrts/arabic/hrc-gc12.html. 
 .223ص  ،السابق  المرجع، سامي جاد عبد الرحمن واصل - 3
 الثقافة دار الرقابة، ووسائل المصادر الإنسان، لحقوق الدولي ،القانون الموسى خلیل ومحمد علوان یوسف محمد  -  4

  .55-54 صص ،2005الأردن،الطبعةالاولى، عمان والتوزیع، للنشر
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فاعلین في ،كان من الواجب على ال عتراف الدولي بالحق في تقریر المصیرالاإن      
ومظاھره، وھذا  هالساحة الدولیة رفض أي شكل من أشكال التسلط الأجنبي في جمیع صور

ما دفع لجنة القانون الدولي إلى إدراج مادة ضمن مشروع المواد المتعلقة بالمسؤولیة الدولیة 
عن الأفعال غیر المشروعة دولیا تعتبر فیھا أن كل انتھاك خطیر لالتزام دولي ذي أھمیة 

كالالتزام الذي یمنع سیطرة استعماریة  ،وھریة لضمان حق الشعوب في تقریر مصیرھاج
   1.أو مواصلتھا بالقوة جریمة دولیة

  الفرع الثاني: حدود حق تقریر المصیر

یعتبر كما سبق الذكر أن حق تقریر المصیر حق لا یمكن التصرف فیھ وھو من       
 الأمم المتحدة، لكن حتى یمكن المطالبة بھذا الحقالمبادئ القانونیة التي نص علیھا میثاق 

لمبررات التي یجب تحدید المعاییر وا ؛ واتخاذ كل التدابیر والوسائل الممكنة لتحقیق ذلك
یمكننا التفریق بین حق الشعوب في تقریر  حتىعلیھا بھذا الحق، وذلك  یمكن المطالبة بناء

إلى تكسیر وإضعاف الدول للمطالبة ن الحركات الانفصالیة التي تھدف بیمصیرھا و
  بالاستقلال ضاربة بعرض الحائط مبدأ الوحدة الوطنیة الذي یھدف إلى استقرار الدول.

صفات المطالبة بحق تقریر وعلیھ سنتناول في ھذا الفرع كنقطة أولى میزات  بناء     
لقانون الدولي و كنقطة ثانیة المقارنة بین حق تقریر المصیر وحق الانفصال في ا المصیر،

  المعاصر.

  میزات وصفات المطالب بحق تقریر المصیرأولا: 

لا یمكن أن یكون إلا من طرف جھة تتوفر فیھا معاییر  المطالبة بتقریر المصیرإن      
كات وسائل سلمیة رتخذ ھذه الحتوھذه الجھة تسمى بحركات التحریر الوطنیة وقد ، معینة 

وضات في المحافل الدولیة أو تتخذ الطابع المسلح وذلك استفتاء والانتخابات أو المفالاك
سلاح الة القوة العسكریة ھي أرض الوطن أو غالبا ما تكون سیاسلطرد الاستعمار من 

ن ما أ تنص على :" ن الحكمة الجزائریة في تجربتھا مع الاستعمار الفرنسي، ولأالأنجح 
سنتناول معاییر حركات  لكلسلاح ولذوھنا یراد قوة ا"خذ بالقوة لا یسترجع إلا بالقوة أ

التي تعرف بأنھا نزاع عسكري  ،طابع العسكري أو ما یعرف بالمقاومةالالتحریر الذي فیھا 
تحریر  تھدف الىجنبیة الأحتلال الان قوات بیبین حركات التحریر الوطنیة المسلحة و

عكس الأعمال المسلحة الأخرى  2،لقواعد القانون الدولي الانساني ھاوتخضع عملیات البلاد،
نذكر بعض صفات ومیزات المقاومة المسلحة  لكولذ؛المجرمة دولیا كالأعمال الإرھابیة 

  الحق بالمطالب بحق تقریر المصیر: التي لھا

  
                                                             

  .77 ،ص2007والتوزیع،الجزائر، للنشر ھومة  ،دار الدولیة المسؤولیة في ،محاضرات العشاوي العزیز عبد - 1
 .131ص  ،السابق  المرجع ، سھیل حسین الفتلاوي ،الإرھاب الدولي وشرعیة المقاومة – 2
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  ي:بعنصر الطابع الشع .1

بناء اك رغبة كبیرة لدى فئة كبیرة من أیة المسلحة نجد أن ھنبفي المقاومة الشع  
لانضمام إلى ل ،قفون وغیرھمثمو أطفال وكھول ونساء ورجال، ھبمختلف فئاتالشعب 

بالإضافة إلى تقدیم جمیع ،صفوف المقاومة للوقوف في وجھ الاستعمار وطرده من أرضھم 
وھذا على عكس جماعة الإرھابیین الذین  المساعدات المعنویة والمادیة لإنجاح المقاومة،

   1مردون وعصاة.أشخاص خارجون عن القانون ومت ھاغلب عناصرأ یعتبر

  عنصر الانتماء إلى الوطن: .2

إن عنصر الدافع الوطني ھو المحور والمركز الذي تجتمع حولھ وتلتقي في سیاقھ كافة      
یحملون  یةعناصر الحركة الوطنیة التحریر،ف المجتمع لتكون مقاومة شعبیة مسلحة فایأط

افع انتمائھم إلى وطنھم ودفاعا عنھ ،وھذا الھدف النبیل الذي ون بأنفسھم بدضحالسلاح وی
لى ھذا جمع ھذه الحركات التحریریة ویت ونیجعل من جمیع أشخاص القانون الدولي یتعاطف

ء إلى القوة أو التھدید الخاص بمنع اللجوم  1966الصادر عام  260في القرار رقم 
ت الأجنبیة لحرمان الشعوب من تقریر ویعتبر اللجوء للقوة من طرف القوا ،ھاباستعمال

عتبر القرار اللجوء للقوة من طرف او في الجھة المعاكسة ، مصیرھا والاستقلال عدوانا 
   2 كذلك. مشروعا االشعوب مشروعا والمساعدات المقدمة لھذه الشعوب یعتبر أمر

  الجھة المستخدمة ضدھا القوة المسلحة: .3

صب ض وجوده بالقوة العسكریة ویغتأجنبي فرتجري العملیات المسلحة ضد عدو   
لاد من ھا النھائي ھو الاستقلال وتحریر الب، وعلیھ فھدفالأرض ویحول دون استقلالھا 

،وإنما  لیات الموجھة ضد سلطات دولة لا یطلق علیھا مقاومةالمستعمر الغاصب، أما العم
ثورات الربیع سمى بما یومثال ذلك ما حدث في بعض  عصیان،الیطلق علیھا التمرد أو 

ظامي ـیش النـد الجـض الحـر شـى الجیـرف ما یسمـلاح من طـل السـفحم ربي،ـالع
ن یحمل السلاح أ لا یعتبر مقاومة وإنما ھو تمرد ،فكان أولى بالجیش الحر، الذي السوري 

  قصد بذلك الجولان المحتل.أضد إسرائیل الذي اغتصبت الأرض ولا تزال و

  ة الشعبیة المسلحة:مشروعیة المقاوم .4

ن مختلف الاتفاقیات بالشرعیة الدولیة لأ المسلحة التي تقوم بھا المقاومةتتمیز الأعمال      
ات ھاجلاتاھ تودعم ،یز استخدام القوة المسلحة ضد الاستعمار الغاشمجوالمواثیق الدولیة ت

                                                             
 ،،دون سنة النشر3ر العددفك، مجلة الم"الوطنيالحدود بین الإرھاب الدولي وحركات التحریر " رمزي حوحو،  - 1

 .162ص، بسكرة خیضر محمد جامعة
 .140، ص السابق  المرجع یوسف البحیري ، - 2
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لمحاكم الوطنیة ا ، كما أكدت مختلف أحكامالعمل الدولي ةالفقھیة الدولیة المعاصرة وبلور
 والدولیة.

مادام یرمي إلى تحریر البلاد وتحقیق  اعتبر مشروعیفأي عنف تقوم بھ ھذه الحركات      
جیش جبھة التحریر الوطني فقد قام  ،خیر مثال على ذلك لثورة الجزائریةولعل ا الاستقلال،

ا الاستعمار رھلیات مسلحة طیلة سبع سنوات ونصف من الكفاح المسلح، الذي اعتببعدة عم
،لكن بفضل  خارجین عن القانونالن طریق ع نفذةلیات إرھابیة مالفرنسي عبارة عن عم
   1 .یات في المحافل الدولیةافتكوا الشرعیة الدولیة لھذه العمل الدبلوماسیین الجزائریین

  علنیة المقاومة: .5

وھي عمل  ا،المقاومة عمل عسكري منظم یخضع لقواعد قانونیة دولیة تعمل علن     
ولقد نصت على ذلك المادة الأولى من اللائحة المتعلقة  عسكري یتخذ شكل العمل العلني،

في فقرتھا الثانیة م  1907اكتوبر 18بقوانین وأعراف الحرب البریة في لاھاي بتاریخ 
   2 .والثالثة

  التحریر واستلام السلطة: .6

تكون المقاومة ضد سلطات  فلا، قوات أجنبیةالمقاومة تنشأ في حالة احتلال بلد من قبل      
ساس للسیادة مو ھو  ،عن الدولة ولیس محاولة لتقریر المصیر عتبر انفصالاأوإلا  الدولة،

وكذلك ھو مساس بالوحدة  ،الوطنیة الذي یعتبر من مبادئ التي یضمنھا میثاق الأمم المتحدة
رة عن الجمعیة العامة للأمم الصاد 2625للدولة وھذا ما نصت علیھ التوصیة  ةالسیاسی
  3.المتحدة

  ثانیا :حق تقریر المصیر وحق الانفصال في القانون الدولي المعاصر

 تیارخلقد سبق وعرفنا حق تقریر المصیر بأنھ حق الشعوب في حكم نفسھا وذلك با     
 بلدانھا دون ممارسة أي ضغطلھات الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة نظام الحكم والتوج

وذلك ،بینما حق الانفصال ھو حق تطالب بھ الأقلیات في بلد معین  ،من بلد أجنبي
ة دبمبدأ السیا حق الانفصال یمستالي الوب، لاستقلال عن الدولة الأم وذلك لأسباب معینة ل

  ومبدأ الوحدة الوطنیة. 

 م1970الصادرة عن الجمعیة العامة عام  2625في ھذا الصدد كرست التوصیة رقم      
المظھر  تغفلأي تال 1960الصادرة عن الجمعیة العامة في سنة  1514محدودیة التوصیة 

                                                             
 .132، ص السابق  المرجع اني ،مفھوم الإرھاب في القانون الدولي ،ھممر إبراھیم الجثا – 1
 علیھ اطلع ،م 1907اكتوبر 18 بتاریخ لاھاي في البریة الحرب وأعراف بقوانین المادة الأولى من اللائحة المتعلقة – 2

  :التالي الموقع في  13/03/2015: یوم في
www1.umn.edu/humanrts/arabic/RegulationsLawsCustomsWar.html. 
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نصت على أن  2625،فالتوصیة رقم  الداخلي لحق الشعوب في المطالبة بتقریر مصیرھا
یخالف مبدأ السیادة الوطنیة والوحدة السیاسیة للدولة  لا تطبیق حق تقریر المصیر یجب أن

نھ یبیح أو یشجع فعلا أیره على أساس فسء في الفقرات السابقة یمكن ت"لا شي:وذلك بقولھا 
لتكامل الإقلیمي أو الوحدة اما أیا كان ھذا الفعل إذا ما كان من شأنھ تمزیق أو تھدید 

فقا لمبدأ نھا تتصرف وأا جزئیا أو كلیا طالما یقتمز، دولة مستقلة ذات سیادة  یةالسیاسیة لأ
یز حسب یر عن جمیع طوائف الشعب المنتمي إلى الإقلیم بدون تمبالمساواة في الحقوق وتع

  1.الجنس  أو الدین أو اللون"

ن المطالبة بالانفصال والتمرد على الحكومات إف ،جاء في التوصیة على ما بناء     
السیادة الوطنیة والوحدة  أ،وذلك بالمحافظة واحترام مبد رض ومقاصد الأمم المتحدةایتع

طھدة ضق تقریر المصیر یجب أن یمارس من طرف الشعوب المحیث أن ح السیاسیة،
"إن :،وھو ما یفھم بشكل واضح من دیباجیة التوصیة  من الأنظمة الاستعماریة ةدبستعالمو

اد أجنبي وسیطرتھ واستقلالھ یشكل عقبة رئیسیة في سبیل تحقیق بإخضاع الشعوب لاستع
   2".ینیالسلم والأمن الدول

لأمم المتحدة في إطار حمایة حق تقریر المصیر ھو الصعوبات التي تتلقاھا امن أھم      
قد عبر عن ذلك الأمین العام الأسبق لمنظمة الأمم المتحدة و  مسألة الوحدة الإقلیمیة،

بین احترام  قالتوفی "،وذلك بمناسبة أحداث باكستان الشرقیة، إذا أشار بأنثیونا"
ن الحدود بین یر المصیر أمر صعب التحقیق، لأتقروتأكید حق  الوطني ختصاص الا

  3.لا یمكن تسطیرھما ینالمبدأ

الحالات  في غیر یرـالمص رـتقری حق في مثـل ھـذه الحـالات التـي تخـص     
ن إبسبب قیام حركة انفصالیة ،ف والإقلیمیة للدولة الاستعماریة، التي تمس الوحدة الوطنیة

السیادة الواردة في المادة الأولى في فقرتھا الأولى من میثاق الأمم المتحدة تصطدم بمبدأ 
وھذا ھو السبب الذي منعھا من ، ا ھیمكن أن تقرر اختصاص لافتالي الوب الأمم المتحدة،

  4. رقیةش،وباكستان ال" بیافراقضیة "الاھتمام ب

القیام لك بلبعض المعاملات التي ترتكب في دولة واحدة وذ نتیجة  یعتبر حق الانفصال     
قوم على أساس العرق أو اللون أو ید ییل أو تقیضالدولة الواحدة أو تفبالتمیز بین أفراد 

أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان  ع تعطیلاستتبویستھدف أو ی النسب أو الأصل القومي،
 والمیدان السیاسي أأو  التمتع بھا أو ممارستھا على قدم المساواة في  یةوالحریات الأساس

                                                             
 .139،ص السابق المرجع،  یوسف البحیري - 1
 .والصفحة المرجع نفس ، یوسف البحیري - 2
            .105،ص السابق  المرجع ، ادریس اكربو - 3
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زا ی،ویعتبر ھذا تمی المیدان الاقتصادي والثقافي أو أي مجال من مجالات الحیاة العامة
  1.عنصریا

،ویدعم  اد الشعوب وقمعھاعبنھ وسیلة لاستألي في التمیز العنصري جالشيء  ال یعتبر     
 وقـقـان وحـقوق الإنسـ،وینكران ح رـي المعاصـانون الدولـذي یعارضھ القـوة الـمركز الق
ز یالذي قال في التمی "یوناث  "،وھذا ما یعتقده الأمین العام للأمم المتحدة السابق  الشعوب

ز ین التمیة بأامت،على قناعة  ة لھایمتالعنصري :"إن منظمة الأمم المتحدة والوكالات المن
حقوق الإنسان والحریات الأساسیة والعدالة ل،ھما إنكار  العنصري والفصل العنصري

ویعرقلان بشكل خطیر التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة ویحولان  ،كرامة الأساسیةلل ةھانإو
ن القانون الدولي لحقوق إلك فبنـاء على ذ 2 ".الميـلام العـي والسـاون الدولـدون التع
وجھة نظره  ،لأنھ یشكل من ز العنصري بصفة الجریمة ضد الإنسانیةی،یصف التمی الإنسان

عنھ انتھاكات خطیرة  رینج التطور الاقتصادي والاجتماعي ،وكذلكیعترض  ایرخط اعائق
  3.ینی،فضلا على تھدیده للسلم والأمن الدول لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب

ة اك ممارس؛لأن ھنة بقواعد القانون الدولي القدیم بطالفصل العنصري مرت سیاسةإن       
اد الشعوب ویتم القضاء على ھذه ستعبلسیاسة مبنیة على قواعد وأنظمة  تعد وسائل لا

لحقوق الإنسان الذي یمنح الفرصة لممارسة حق  الدولي السیاسة عن طریق احترام القانون
م في تسییر الشؤون ھلمثالحق في اختیار نظام الحكم ومن ی أي، تقریر المصیر الداخلي

الاقتصادیة  العنصري وبین نوع من التشریعات والتنظیمات زییمالداخلیة والتحرر من الت
  كل دولة.اعیة والثقافیة العادلة في داخل والسیاسیة والاجتم

بحق للمطالبة  ون ـالیـتج بھ الانفصـع یحـر دافـكبأري ـز العنصییـبر التمـتـیع     
كب رتإنسانیة تلا والذي  یترتب على ھذه الجریمة ضد الإنسانیة عدة أعمال  الانفصال،

 مقلیإ،ومن أمثلة الانفصالیون نجد  معینة على فئة أخرى ة فئةمنیدامة ھلرفض إقامة و إ
ن حق تقریر المصیر شدید الارتباط العراق وتركیا. لأالأكراد في و سبانیا إالباسك في 

بحقوق الإنسان وحقوق  الشعوب ،لكونھ یمنح الشعوب والدولة جمیع النتائج والامتیازات 
مع الشعوب ق،أو یمنع  ى القمع والتسلط،فھو یسمح للشعوب بالاحتجاج عل المترتبة علیھ

إذا توافرت بعض الشروط  يیؤدو ن،یوالاعتداء علیھا وقمع الأقلیات أو سكان البلد الأصلی
   4.المعنیة إلى انفصال مجموعة من السكان

  

                                                             
 1965 دیسمبر 21 في المؤرخ في ،المؤرخة العنصري أشكال التمییز على قضاءلل الدولیة الاتفاقیة من الأولى المادة - 1
  :التالي الموقع في  118/03/2015: یوم في علیھ اطلع،

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b010.html.  
  .180 ،ص  السابق المرجع ،الشعوب وحقوق الإنسان حقوق ، الله سعد عمر - 2
  .186 ص مرجع ،،نفس ال الله سعد عمر - 3
 .202،ص  المرجع نفس عمر سعد الله ، - 4
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  لیة ممارسة حق تقریر المصیرآالفرع الثالث: القانون الدولي و

على  ض،فر لمیادین والعلاقات الدولیةا إن ھیمنة الولایات المتحدة على مختلف     
،ومن  الاستراتیجیة الأمریكیة في مجال العلاقات الدولیةالمجتمع الدولي إتباع السیاسة و

رب على الإرھاب الذي انعكس بالضرورة على مسألة الوسائل حبینھا استراتیجیة ال
تعترف في حین ف ا،جل تقریر مصیرھأة من طرف الدولة المحتلة من ستعملالمشروعة الم

وشعوب أخرى لا سیما الشعوب الخاضعة الدول الغربیة بالوسائل السلمیة فقط، تؤكد دول 
جل تقریر مصیرھا الذي أمن  ان لدیھا العدید من الخیارات الأخرى لاستعمالاتھأللاحتلال 

  1 .القوةبحرمت منھ 

  سلمیة لممارسة حق التقریر المصیرأولا : الوسائل ال

تحدید تبیان الوسائل السلمیة التي یمكن من خلالھا تقریر المصیر في میثاق یتم باللم   
و أم عدة صور وطرق من بینھا الاستفتاء  الشعبي ، دم المتحدة ، لكن العمل الدولي قمالا

  من خلال قرار ھیئة أو جمعیة تأسیسیة تمثل الشعب المعني بتقریر مصیره .

  ر من خلال الاستفتاء : یتقریر المص .1

نتخاب یقوم بھا من لھم أھلیة التصویت و یكون ذلك االاستفتاء ھو عبارة عن عملیة      
أو في  "نعم" بوضع في الصندوق ورقة تحتوي على كلمة، لة معینة أعلى مس قةبالمواف

لة الاستفتاء في تقریر المصیر فھنا أحالة رفض الاقتراح یصوت بورقة " لا" و بالنسبة لمس
  ون یصوتون إما لصالح الاستقلال أو ضده .الشعب أو المصوت

لأنھ  ية الحقیقیة للشعب المعنادا عن الإرعبیرمیة تلیعتبر الاستفتاء أكثر الوسائل الس     
تكون في صالح ما  یضمن لھذا الشعب التعبیر الحر و المباشر عن رغبتھ التي غالبا 

ل أن یستقل و یتحرر من الاستقلال ، فقد اختار الشعب الجزائري بعد كفاح مسلح طوی
، و كما م 1962/ سنة 01/07فيالاحتلال الفرنسي في استفتاء تقریر المصیر الذي تم 

تم  الذي استفتاء  تقریر المصیرلھا عن جنوب إفریقیا بناء على حصلت نامیبیا على استقلا
  .م1989تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة عام  إجراؤه

لة تقریر أللشعب في مس جحا وفعالا ، و یمثل الرأي الحقیقيحتى یكون الاستفتاء نا     
ھا یینبغي أن یكون الاستفتاء كما عبرت عن ذلك محكمة العدل الدولیة في رأ ،ریالمص

الاستشاري المتعلق بالصحراء الغربیة معبرا تعبیرا حرا و حقیقیا عن إرادة سكان الإقلیم 
اء فتاسیة، حیث یجب أن یتم إجراء الاستلذلك یجب توافر بعض الضمانات الأس ،ي المعن

،حیث یتم نتائجھ جل ضمان نزاھة الاستفتاء وعدم تزویر أتحت إشراف ورقابة دولیة  من 

                                                             
، 2004، ، الاردندار وائل للطباعة والنشر والتوزیع ،المعاصر ياستخدام القوة في القانون الدول ،ىوسممحمد خلیل  - 1
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یشمل ا ،فة الناخبین الذین لھم الحق في التصویت في الاستفتاء تحدیدا حقیقیا ونزیھئتحدید ھی
ة من ھذا الشعب بحجة عدم فئة معین دابعولا یتم است فقط، يكافة أفراد الشعب المعن

التصویت لأشخاص لا ینتمون لھذا الشعب  ،أو یمنح الحق في وجودھم في الإقلیم كاللاجئین
   1.كالمستوطنین

  ر من خلال قرار السلطة الممثلة للشعب:یتقریر المص .2

لا یعبر عن رأیھ بطریقة  ين الشعب المعن، لأيبعشاء الفتتختلف ھذه الطریقة عن الاست     
عن طریق اختیار ھیئة أو  بر عن ذلك بطریقة غیر مباشرة،بل یع اءفتمباشرة كما الاست

ر نیابة عن الشعب یر عما یتعلق بحق تقریر المصعبیي یتولى التأسیسجمعیة أو مجلس ت
ل ،فقد كان استقلا وقد طبق ھذا الأسلوب في العدید من الحالات ر،یالمعنى بتقریر المص

بناء على قرار  الجمعیة الوطنیة السودانیة م  1955السودان عن مصر و بریطانیا سنة 
  ستقلال السودان.إالتي قررت بالإجماع لصالح 

استقلالھا إلا تحت ضغط الكفاح  لم یكنلكن تجدر الإشارة إلى أن العدید من الدول      
،فلم تستجب فرنسا لرغبة  الشعوب وده حركات التحریر الوطنیة الممثلة لھذهقالمسلح الذي ت

رغم المطالب السیاسیة من طرف الأحزاب  ،الشعب الجزائري في الحریة والاستقلال
كما لم تستسلم جنوب إفریقیا لرغبة م،1954ن أنھكتھا ثورة أول نوفمبر أالسیاسیة إلا بعد 

وتستجیب لنداءات المجتمع الدولي إلا بعد النتائج الذي خلفھا الكفاح المسلح  يبمیالشعب  النا
، ومن ھنا لا یمكن إنكار حق الشعب م1960من عام  ااعتبار "سوابو "الذي خاضتھ حركة 

جل اقتلاع حقھ في أالفلسطیني أو غیره من الشعوب المحتلة في استخدام القوة العسكریة من 
ن لم إو خاصة في ظل التقاعس الدولي ات المحتل الإسرائیلي،ره من أیدي قویتقریر مص

لمكفول ار ینقل التواطؤ الدولي في عرقلة وصول الشعب الفلسطیني إلى حق تقریر المص
  2الدولیة. قوالمواثی تكافة الاتفاقا يف

  ریالوسائل غیر السلمیة لممارسة حق تقریر المص ثانیا:

 همن مبادئ الأمم المتحدة وأصبح قاعدة من قواعدر یعتبر مبدأ یإن حق تقریر المص     
 امما یضفي الشرعیة لأي وسیلة تتخذھ القانونیة التي یلتزم بھا أعضاء المجتمع الدولي،

لوسائل استخدام الوسائل غیر ومن بین ھذه ا،الشعوب الخاضعة للاستعمار الغاصب 
،حیث یصبح الكفاح  نفعا مع ھذا المستعمر استخدام الوسائل السلیمة لم یجد إذا كان ة،یمالسل

المسلح ھو الحل الوحید لتحقیق الاستقلال وتقریر المصیر، فمن حق أي شعب أن یستعید 
ما في ذلك العملیات العسكریة من طرف حركات بصب بكافة الوسائل المتاحة غتإقلیمھ الم

                                                             
  .53المرجع السابق،ص نادیة، يمحتال - 1
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م المتحدة عن ،خاصة في حالة عجز المجتمع الدولي وخصوصا الأم التحریر الوطنیة
  1.ضمان احترام حق كل شعب في تقریر مصیره 

قد دار جدال حول مشروعیة استخدام القوة المسلحة كأحد طرق صنع الاستقلال ل      
فترة التي انتشرت فیھا موجة الضطھدة في یر مصـیر الشعـوب المستعمرة و الموتقر

فقرة الرابعة من الالمادة الثانیة ،أین طرحت العدید من التساؤلات حول العلاقة بین  رحرالت
في  بھا التھدیدأو ى استخدام القوة إلجوء للار صراحة إلى حظمیثاق الأمم المتحدة التي ت

،حیث  العلاقات الدولیة ،وبین استخدام القوة عند إنكار حق الشعوب في تقریر مصیرھا
ویعتبرھا استثناء  استخدام القوة ضد الاستعمار ة،اتجاه یرى مشروعی یناتجاھظھر ھناك 

نصار ھذا الاتجاه أغلب أ،وكان  استثناءات المادة الثانیة الفقرة الرابعة سالفة الذكربین من 
،واتجاه  دول المعسكر الاشتراكي والدول حدیثة الاستقلال التي عانت من وطأة الاستعمار

عترف ثاني یرفض الاعتراف بشرعیة استخدام القوة المسلحة ولو ضد الاستعمار بل ی
وھذا الاتجاه كان أنصاره الدول الغربیة الاستعماریة التي ترید   ،طریقة السلیمة فقطالب

  2.ولیة منھاتالي الحفاظ على تورید المواد الأالوب،المحافظة على مستعمراتھا 

 حق الشعوب الخاضعة بعدم الاعتراف صراحة  ترتب عن ھذا الاختلاف،لقد      
في استعمال القوة لنیل حقھا في تقریر مصیرھا في الاتفاقیات والمواثیق الدولیة للاستعمار 

،ولم یتضمن إعلان منح الاستقلال  ستخدام القوة في العلاقات الدولیةباالأساسیة المتعلقة 
للبلدان والشعوب المستعمرة أي إشارة إلى حق الشعوب المستعمرة في استعمال القوة 

،كما تجنب إعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة  مصیرھا المسلحة كوسیلة لتقریر
استخدام على بالعلاقات الودیة والتعاون بین الدول وفق لمیثاق الأمم المتحدة نص صراحة 

،واكتفى بالتأكید  القوة المسلحة من طرف الشعوب المستعمرة لتحقیق حق تقریر المصیر
 بصورة دام القوة ضد الشعوببموجب عبارات غامضة على واجب الدول بعدم استخ

واعتبرت مثل ھذا الاستخدام للقوة عبارة عن  ،ھا في تقریر مصیرھاـرمھا من حقحـت
جل مقاومة أوھو ما یمنح لھذه الشعوب الحق الطبیعي في الدفاع المشروع من  ،عدوان 

  3 .الاحتلال العسكري الأجنبي

تبتنھ الجمعیة العامة للأمم المتحدة نفس الأمر ینطبق على إعلان تعریف العدوان الذي      
م في جلستـھا العامـة  14/12/1974فـي  ادرـالص 3314م ـرارھا رقـب قـبموج
ل ممارسة حقھا في تقریر ـجأفاح من ـوب في الكـر حق الشعـقأذي ـوال، 23194رقم

                                                             
  .225ص ،السابق  المرجع واصل، الرحمان عبد سامي -  1
  .67ص،السابق  المرجع ، الموسى خلیل محمد -   2
  .140 ،صالسابق  المرجع البحري، یوسف -  3
،في 2015- 03-15: یوم علیھا اطلع م، 14/12/1974 فـي الصـادر 3314: رقـم المتحدة للأمم العامة الجمعیة قـرار -   4

  موقع الانترنت التالي:
http://www.un.org/Docs/asp/ws.asp?m=A/RES/3314%20(XXIX.)  
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نھ لم یوضح الأشكال المقبولة لھذا الكفاح أو الصیغة التي یجب أن یتخذھا أالمصیر ،إلا 
 ،لكن ھذه القرارات وغیرھا من القرارات التي صدرت من طرف منظمة یكون  مشروعال
،حتى تلك التي لم تنص صراحة بحق الشعوب في استعمال القوة المسلحة من  لأمم المتحدةا
ؤشرات واضحة تدل على شرعیة لجوء ھذه الشعوب ،إلا أنھا حملت م جل تقریر مصیرھاأ

ا یإلى القوة المسلحة لتحقیق مصیرھا ،فكانت من جھة تدعو لحل النزاعات الدولیة سلم
أن ھذا  تؤكد ،ومن جھة أخرى ر استعمال القوة في العلاقات الدولیةظوتذكر بمبدأ  ح

مصیرھا الذي ر لا یمكن أن یمس بأي حال من الأحوال حق الشعوب في تقریر حظال
  1 .القوةبحرمت منھ 

ادرة ـد من القرارات الصـدة في العدیـم المتحـة للأمـة العامـیـھ الجمعـدتـما أك ھذا     
ھا، والتي أقرت من خلالھا شرعیة نضال الشعوب الخاضعة لنظم استعماریة وعنصریة ـعن

لمتاحة بما في ذلك وسائل االالاستقلال بكل و في سبل أعمالھا لحقھا في تقریر مصیرھا 
ن كان اعترافھا الصریح باستخدام القوة كوسیلة مشروعة لنیل الحق في إاستخدام القوة و

،فقد كانت الجمعیة العامة تكتفي في  تقریر المصیر والحریة والاستقلال جاء بشكل تدریجي
ر من الاستعمار ة إلى نضال الشعوب في سبیل التحرقراراتھا كمرحلة أولى بالإشار

،ثم في مرحلة  لسیطرة الأجنبیة لكل الوسائل المتوفرة وفق أحكام الأمم المتحدة وقراراتھاوا
بشرعیة كفاح الشعوب في سبیل الاستقلال والوحدة الإقلیمیة والسیادة الوطنیة  تقرأثانیة 

  2. ع ما أتیح  لھذه الشعوب من وسائل بما في ذلك الكفاح المسلحیوذلك بجم

جل أیة العامة من جھة أخرى في منح الحمایة القانونیة للمقاتلین من كما أسھمت الجمع     
ضھا خوت التيین والمقاتلین أثناء النزعات المسلحة یحیث طالبت بحمایة المدن، الحریة 

الصادر  3103،وأعلنت بموجب القرار رقم ر حركات التحریر ضد الاحتلال والاستعما
قعة تحت  وطأة الاستعمار في سبیل تحقیق وان نضال الشعوب الأ م12/12/1973بتاریخ 

ن أي محاولة إ،و ھو نضال شرعي ویتفق مع مبادئ القانون الدولي ،ا في الاستقلالھحق
لسلم ویشكل تھدید ل من المواثیق الدولیة،ه الفة لمیثاق الأمم المتحدة وغیرخلقمعھ ھي م
تبر ب ضد الاحتلال تععات المسلحة التي تناضل فیھا الشعوان النزأ،و ینیوالأمن الدول

،وأعلنت أیضا أن م1949اتفاقیات جنیف لعام نزعات مسلحة دولیة بالمعنى الذي ورد في 
ن تتم معاملتھم وفقا لأحكام أ،و المقاتلین ضد الاستعمار یجب أن یعاملون معاملة الأسرى

   3 .ربحالمتعلقة بأسرى الم 1949ة لعام ثالثاتفاقیة جنیف ال

                                                             
  .62 ،صالسابق  المرجع ، نادیة محتالي -  1
 ،الطبعة ،الجزائر والتوزیع للنشر قرطبة ،دار الدولي القانون ظل في الصھیوني الإرھاب اللداوي، یوسف مصطفى -  2

  .71،ص2005الاولى،
-15: یوم علیھا اطلع ،43عامر الزمالي ،حمایة المیاه أثناء النزاعات المسلحة ،المجلة الدولیة للصلیب الأحمر،ص -  3
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كانت مواقف الجمعیة العامة المتخذة في صالح حركات التحریر والمساھمة لقد   
ملزمة في البرتوكول جنیف  ن قواعد قانونیةسفي ساھمت  استقلت حدیثاالفعالة للدول التي 

حمایة قانونیة للمقاتلین أكبر  الرغبة الدولیة في إلزامیة توفیر ىنم الذي تب1977لعام الأول 
وأصبحت النزعات المسلحة الناجمة عن نشاط حركات ، تحرر جل الاستقلال والأمن 

ة لقانون النزعات ضعریر التي تناضل بواسطتھا الشعوب ضد التسلط الاستعماري خاحالت
  على الحروب التي تنشب بین الدول. هق قواعدطبالمسلحة الدولیة الذي ت

  عربيالفرع الرابع : التدخل الدولي في إطار ما یسمى بثورات الربیع ال 

لقد شھد العالم العربي بصفة عامة في الآونة الأخیرة العدید من الأحداث التي لعب       
أساسیا في إسقاط أنظمة دامت فترة حكمھا طویلا ، و كانت ھذه الأحداث  افیھا الشعب دور

شرارات لاندلاع مواجھات بین بعض فئات الشعب من المحتجین على الأوضاع المزریة 
المتھمة في تردي ھذه الأوضاع ، حیث  ھنا ھي اعیة و اقتصادیة و السلطةجتمامن مشاكل 

یر حت و تغیازإید روصفت ھذه المواجھات بثورات الربیع العربي من طرف أطراف ت
بینما یراھا الاطراف  أنظمة الحكم و إثارة الفوضى في ھذه البلدان حتى تنتعش اقتصاداتھا

  و القضاء علیھا .  تمرد یجب متابعتھاالموالین للسلطة بأنھا حركات عصیان و

ى بثورات الربیع ـة ما یسمـي نتیجـالم العربـھدھا العـي شـورات التـإن ھذه التط      
ي كانت في السابق مبنیة على ك متغیرات في العلاقة الدولیة التالعربي ، تؤكد أن ھنا

الأنظمة السیاسیة في العالم ربیة الكبرى ببعض غع الدول الـتراتیجیة تجمـالفات اسـتح
بعض الاستراتیجیات و تجسد ذلك في قرارات  یریغالعربي ، فھذه التطورات أدت إلى ت

اوب ـاعي و التجـراك الاجتمحـالأمم المتحدة بمختلف أجھزتھا ، التي حاولت التماشي مع ال
مكافحة  و دعم تطلعات الشعوب العربیة في التغییر لتحقیق كما یزعمون الدیمقراطیة و

  الفساد الاقتصادي .

  أولا : المواقف الدولیة و الإقلیمیة من ما یسمى بثورات الربیع العربي 

–الدولة الأكثر فاعلیة في الساحة الدولیة  - شھد موقف الولایات المتحدة الأمریكیةلقد       
یدة ذي كانت تربطھ علاقة وطـالم العربي الـورات في العـدث من تطـبات حول ما حـتقل

في أنظمة الحكم التي ثارت ضدھا الثورات ، و بالخصوص موقفھا إزاء ما حدث بیـن 
من تأیید في البدایة للرئیس المخلوع حسني مبارك و نظامھ ، ثم التحفظ حول ما  ،مصر

 11/02/2011عن تنحي مبارك یوم الجمعة  نعلأمصر ، و بعد أن  یجري من أحداث في
حدة الأمریكیة إلى تأیید خیارات الشعب المصري ، بل إن حتى سارعت ، الولایات المتم 

مدح الثورة المصریة م  12/02/2011وباما قد ألقى خطابا بتاریخ أالرئیس الأمریكي براك 
ن الولایات المتحدة ترید المحافظة على مصالحھا لأشيء إلا لو الثناء علیھا ، و ذلك لا 



156 
 

كما أن مصر مرتبطة ،اقیات تعاون الحیویة في مصر ، لأنھا مرتبطة مع مصر باتف
  .الابن المدلل لأمریكا باتفاقیات سلام مع إسرائیل

المتحدة أما مواقف دول مجلس الاتحاد الأوروبي ، فھي لا تختلف عن موقف الولایات      
تدخل ن كانت قد انفردت بإتجمعھم  نفس المصالح في الدول العربیة ، و  ھنالأمریكیة لأ

على صدور قرار رسمي عن مجلس الأمن تحت رقم  الأطلسي بناءقوات حلف شمال 
مارس  19فعلیا بتاریخ  أبفرض حظر جوي فوق لیبیا و الذي بد يالقاضم  1973
حیث وصف وزیر الخارجیة البریطاني " ولیام  ھینغ " قمع المتظاھرین في لیبیا ،1م2011
حب الحصانة الدبلوماسیة من سبو قامت بریطانیا على أساسھا  ؛غیر مقبول عمل  نھ أعلى 

الاستخدام " ساركوزي نیكولا" السابق الرئیس معمر القذافي ، و أدان الرئیس الفرنسي
الوقف الفوري لعملیات العنف بالمفرط و الغیر المقبول للقوة ضد المدنیین ، و طالب فورا 

ة في الحملة و تنحي القذافي و رحیلھ من لیبیا بعدما كان قد ساھم القذافي بمبالغ طائل
 2.  الانتخابیة للرئیس الفرنسي

،فقطر كانت أول الدول العربیة التي عبرت  أما مواقف الدول العربیة فكانت مختلفة     
ة ضد لیبیا وذلك كشریك في عملیات ـلیات العسكریـاركة في العمـھا في المشـعن رغبت

وقوات عبر أسطول من نقل تجھیزات بت قام،وقد  حلف الناتو ضد قوات النظام اللیبي
إضافة إلى  ین من الطائرات المقاتلة،ب،أما الإمارات العربیة المتحدة أرسلت سر الطائرات
  3اقمھا في البحث والتحري.وتشي وشینوك وطلأباطائرات ا

فقد تمیزت مواقفھا اتجاه ما یسمى بثورات الربیع العربي أما بالنسبة لتركیا   
وضاع بمبدأ المتابعة والحذر للأفابتداء التزمت  ،الثورات بي في التعامل معالنسف لاتخبالا

ري فكان الموقف التركي أكثر وضوحا حیث أید الحراك ، بینما في الشأن المصفي تونس
،وبخصوص الشأن اللیبي كانت المواقف التركیة أكثر تحفظا إزاء التدخلات  الشعبي

،قبل  دخل العسكري في لیبیا،حیث ھاجمت تركیا خطط حلف شمال الأطلسي بالت الخارجیة
ما أ ، على نظام القذافي المخلوع"دوغان أررجب طیب "ن ینقلب رئیس الوزراء التركي أ

من آوتوفیر مكان  ثوارد الیتجاه الثورة السوریة فكانت المواقف التركیة واضحة في تأی
 4.وحریة الحركة للجیش السوري الحر

 

  
                                                             

 و السیاسیة العلوم في  ماجیستر مذكرة القذافي، نظام إسقاط في دوره و الأجنبي التدخل ، الدین علاء زردومي -  1
  .130 ص ،2013-2012 الجامعیة ،السنة  بسكرة جامعة الدولیة العلاقات

  .132 ص ، السابق المرجع ، الدین علاء زردومي -  2
  .والصفحة المرجع  نفس ، الدین علاء زردومي -  3
 :الموقع ،في17/03/2015:یوم علیھ اطلع والنتائج، الاسباب العربي الربیع  ثورات الزمالي، أحمد   -   4

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=361363.  
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  استراتیجیة جدیدة لمجلس الامنثانیا: دور ھذه الثورات في صیاغة 

مجلس صیاغة المقاربة الاستراتیجیة مع العالم العادت الدول الدائمة العضویة في أ     
،وذلك بتأیید  ما تأمین مصالحھا الاقتصادیة والسیاسیةلعربي وفق معادلة جدیدة تضمن دائا

السیاسیة الصدیقة طاحت بالأنظمة أوالثورات التي  ةوالاعتراف بھذه الحركات الاحتجاجی
  1.الذي یحفظ مصالحھا لجانبخیرة تمثل الى ا،حیث ھذه الأ لھذه الدول الكبرى

كد أ،و بدى مساندة قویة للتحول الدیمقراطي في العالم العربيأوباما أفالرئیس الامریكي      
في خطاباتھ عن رغبة الولایات المتحدة في نجاح للثورات الشعبیة في البلدان العربیة 

لولایات المتحدة الامریكیة علاقات اقتصادیة كبیرة االحلیفة مثل البحرین التي تربطھا ب
 قفوبحیث طالب رئیس الوزراء خلیفة بن سلیمان الخلیفة ، خاصة في مجال النفط والغاز

د ـض ةلؤؤة اللـال العنف في ساحـة واستعمـیـعیریة الشـكثز ضد الأیسیاسة التمی
یشكل نقلھ نوعیة على مستوى العلاقات الامریكیة ودول الخلیج ،وھو ما  اھرینـالمتظ

  العربي.

القادة العرب في البلدان العربیة التي تشھد  نيكما طالبت ادارة البیت الابیض بشكل عل     
موجة من الاحتجاجات والتظاھر ضد السلطة في كل من تونس ومصر ولیبیا والیمن 

ح المجال للشعوب بكل حریة في ممارسة ة لتفسرین وسوریا من التنحي عن السلطوالبح
ونزیھة تؤدي الى تواجد  ھا في انتخابات شفافةوممثل تیار نظام الحكماخحقوقھا السیاسیة في 
   2.حكومات دیمقراطیة 

عن  من الدائمة العضویة عجزتأن الدول الأعضاء في مجلس الأالاشارة الى  تجدر     
نظمة السیاسیة أن یتم إسقاط الأنھا لم تكن تتوقع أحیث  یة،قراءة الواقع السیاسي للدول العرب

بداء الرأي حول ھذه إ،وذلك یتجلى و مواقفھا المترددة والحذرة في التعامل و الحلیفة لھا
ولى الشرارات في ثورة الیاسمین في أ،فكانت حذرة في التعامل  مع  الثورات في بدایتھا

وساندت كذلك الأطروحة التي  لعابدین بن علي،،وحتى بعد سقوط نظام الرئیس زین ا تونس
ن نظام مبارك لن یسقط أو ،مصرفي نس لیست الثورة ان یقول أصحابھا أن الثورة في توك

،لكن سرعان ما  بدافع الخوف من فقدان حلیف استراتیجي في المنطقة العربیة التي أیدتھ
موده في میدان التحریر ،بعد اعتصام الشعب المصري وص ة الثانیة الراجحةكفحازت للنا

  3.بالقاھرة وإصراره على رحیل النظام الفاسد بقیادة حسني مبارك

حتى ،من ھذه الدول الكبرى الفاعلة في المجتمع الدولي  لكن قد یكون ھذا التردد مفتعلا     
غیر مشروع دولیا بتدخل  عملا تالي یعتبرال،وب على السلطة الا تتھم بتحریض أطراف

                                                             
  .210،صالسابق  المرجع ، البحیري یوسف -  1
   .211،ص  نفسھ المرجع  ري،حییوسف الب - 2
  .212،ص نفسھ المرجع ، البحیري یوسف - 3
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زعزع تن مصالح الدول الكبرى لم توذلك لأ في الشؤون الداخلیة لھذه الدول، أطراف أجنبیة
  ھا.لعربیة المخلوعة والتي تتم إسقاطبل زادت سیطرتھا على الأنظمة التي خلفت الأنظمة ا

د انعكاس وتأثیر ما یسمى بثورات الربیع العربي على مجلس الأمن في یمكن رص     
   1:أمرین أساسین

الأمن للعدید من القرارات التي تبین استخدام القوة العسكریة من طرف  إصدار مجلس .1
عتبار ھذه الحركات الاحتجاجیة او القوات النظامیة ضد المتظاھرین في الشوارع العربیة،

ار الأنظمة ـعوب باختیـح للشـر الذي یسمـریر المصیـم حق تقیـدخل في صمـھي الت
لأمم المتحدة بناء على أحكامھا ومقاصدھا فھي مجلس الأمن ومنظمة ا،وكذلك السیاسیة 

  یندرج في إطار حمایة حقوق الإنسان.و تساند الشعوب العربیة ضد الأنظمة السیاسیة 

لكن ما یعاب على مجلس الأمن أن حریة اختیار النظام السیاسي ونظام الحكم لا یتم      
امة من الناس مصالح الع،وعرقلة خلق نوع من الرعب  عن طریق خلق الفوضى و

ن مخالفات ھذه الثورات جاءت أبین یلي موالواقع الع، والاعتصام في الساحات  بالتجمھر
لیشیات یحرب أھلیة وحرب م في بیا بعد الثورة ھيیحیث ل یة،جابإیبنتائج سلبیة أكثر منھا 

قل في مصر وتونس الذي انتشر فیھا التیار المتطرف الذي أ،وبدرجة  وكذلك في سوریا
  یعتمد على إرھاب العامة وقتلھم.

انتقال اھتمامات مجلس الأمن من منطقة الشرق الأوسط بالأخص من الصراع  .2
الفلسطیني الإسرائیلي إلى مناطق أخرى في العالم العربي مثل شمال إفریقیا والبحرین 

ورات فھذه الث وھو ما یؤكد أھمیة كل الدول العربیة في الأمن والسلم الدولیین، وسوریا،
ما في تاریخ العلاقات الدولیة إلى درجة أن الدول الدائمة العضویة في مجلس اشكلت حدثا ھ

فالقوى العربیة ،مع وتتوحد في موقف واحد بخصوص ھذه المسألة تالأمن استطاعت أن تج
ا والصین لاتخاذ مواقف مشتركة تتمثل في یسوناع المعسكر الشیوعي  رتمكنت من اق

ربیة على حساب الأنظمة السیاسیة التي كانت تربطھا بھا مصالح مساندة الشعوب الع
  و اقتصادیة ھامة. ةاستراتیجی

لاھتمام بمناطق أخرى في العالم العربي بعدما كان التركیز على للكن ھذا التحول   
لا یمكن  ھنطرف الدول الكبرى لأ من لاع،قد یكون أیضا مفت الصراع الفلسطیني الإسرائیلي

ن ،لأ العلاقات الدولیة توجیھاتھا تكون دون أن یكون للدول الكبرى ید فیھاأن تتصور أن 
قل الأنظار إلى ساحة أخرى غیر الساحة تنن أبي  الصھیوني ل واللومن مصلحة إسرائی

،وھذا حتى تطبق سیاستھا الاستیطانیة وتتوسع فیھا بالإضافة إلى  الفلسطینیة الإسرائیلیة
وھذا ما شھدناه من تصریحات  ین،نییة المنفذة ضد الفلسطیالعملیات الإرھابیة والإجرام

وإدانات من طرف بعض الدول والمنظمات الدولیة لبعض انتھاكات حقوق الإنسان من 
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  ینیھا الإسرائیلیون ضد الفلسطینقترف،لكن لم یتم إدانة الانتھاكات التي ی الدول ضد مواطنیھا
بعض الأطراف الریاضیة والاجتماعیة من ،الاقتصادیة والثقافیة و في مختلف المجالات
  ة للحكومة الإسرائیلیة.لمیوخاصة الموالیة والع

  ما یسمى بثورات الربیع العربي ثالثا: مسار

عرف بالربیع ت تالاحداث والاحتجاجات التي حدثت وتحدث في العالم  العربي وبات     
لة قبسیاسي ستشھده المنطقة في الاعوام الم عطفبدایة لمنأن نصنفھا كیمكن ، العربي 

،وھناك عدة عوامل ساھمت في اندلاع ھذه الاحداث فقد  ات ھذه الاحداثزفراكنتیجة لإ
ة طق،ولھذا سنتناول في ھذه الن جیةیة أو اقتصادیة أو داخلیة أو خارو سیاسأتكون اجتماعیة 

  فرزتھا.أمسار بعض ھذه الثورات والنتائج التي 

  لیاسمین :. ثورة ا1

سقطت نظام زین العابدین بن علي أن الشرارة الاولى للثورة الشعبیة التلقائیة والتي إ    
 ىعتدى علان أبعد ي جاءت نتیجة انتحار بائع الخضر المتجول الشاب محمد البوعزیز

عتداء والظلم المستمر لاوذلك بإحراق نفسھ احتجاجا على ا؛ فراد الشرطة أحد أعربتھ 
ر من النظام الاستبدادي القائم في تونس فالإرادة والحاجة الشعبیة للتحر ، بولیسیةللدولة ال

ع فئات المجتمع التونسي إلى التظاھر بشكل تلقائي في مختلف المدن التونسیة یدفعت بجم
ر عام وكان ذلك في دیسمب ة بالحریة والتمتع بحیاة كریمة،ـاد والمطالبـع والفسـد القمـض

  1. م2010

لنظام التونسي ھو نظام شمولي یقوم على الانتھاكات الجسیمة لحقوق امن ھذا المنطلق ف     
ف أجھزة الأمن العسكري والمخابرات لقمع الحریات العامة ونشر الفساد ظوی،و نسانالا

  السیاسي والاقتصادي وتزویر الانتخابات وقمع الحریات بحجة النظام العام.

جدید في الساحة السیاسیة  ات أفكارعرفعت شعارات وصن ن الثورة الشعبیة في تونسإ     
حیث  ،العسكریة اتالانقلاب سیاسةعن  تحیث أعادت الاعتبار  للشعب وابتعد ،العربیة

رحیل النظام الفاسد ومتابعة الجرائم الذي ارتكبھا في حق المتظاھرین وفي الاموال طالبت ب
ھ بالدیمقراطیة عبشي للشعب العربي وتوھذا ما یعكس ارتفاع درجة الوعي السیاس العامة،

العالم  في ن المظاھراتأ،خصوصا و المواطنة والتعددیة السیاسیة واللغویة والثقافیة وحور
علام الوطنیة  واللافتات المكتوبة بالید ،ولم ترفع فیھا إلا الأ العربي كانت شعبیة وتلقائیة

فة والمحامون والجامعیون قثئات المواطنین أبناء الشعب ومن جمیع الفمن طرف الم
  2 .والشباب

                                                             
 :الموقع ،في17/03/2015:یوم علیھ اطلع ، العربي الربیع سیناریوھات مصطفى، حبس  -  1
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لاف في نفس الوقت من الآ ن خروج،لأ ة والتلقائیة مسألة فیھا نقاشفویلكن مسألة الع     
ن في الامر شيء من التنظیم والاعداد لمثل ھذه الحركات الاحتجاجیة أ ماكن یظھرأعدة 

الظلم وھو تغییر الاوضاع الاجتماعیة والاقتصادیة ورفع ،سواء ھذا التنظیم فیھ حسن نیة 
و كان عبارة عن تنظیم أ طراف داخلیة عاشت ھذه الاوضاع،عن الشعب وذلك بتدبیر من أ

زعزعة لي تاالمن في تونس وبأن یعم السلم والأیتم تمویلھ من طرف خارجي لا یرید 
  للتوتر.بؤر المثل ھذه  قخلبفریقیا إمنطقة شمال 

جبر الرئیس زین أ،الامر الذي  عمال العنف وسقوط العدید من الشھداءأعد تصاعد ب     
التي  د لمعالجة المشاكلووزراء بینھم وزیر الداخلیة وتقدیم وعالقالة عدد من إالعابدین على 

،لكن  علن عزمھ على عدم الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلةأ،كما  ھا المتظاھروننادى ب
جبر الرئیس أى المباني الحكومیة مما إلت وازدادت شدتھا حتى وصلت الاحتجاجات توسع

لى إة یبلیمنیة أبحمایة  ئعلى التنحي من السلطة ومغادرة البلاد بشكل مفاج بن علي،
  1م .2011 ینایر  14السعودیة یوم الجمعة 

 لى غایة تقریر ممثلین عن الثورة بالقیامإ اتاستمرت الاحتجاجات والتظاھرلقد      
 217الذي یتكون من  يعضاء المجلس التأسیسأنتخاب م لا 2011أكتوبر23في  بانتخابات

كبر من المقاعد أالانتخابات  ھو فوز حركة النھضة التونسي بعدد  هعضو وكانت نتائج ھذ
بقیة  توتقاسم، امقعد 29جل الدیمقراطیة ب أر من تمم تلاه حزب مؤث امقعد 89وھو 

  المتبقیة. الاحزاب المشاركة المقاعد

المصنف  م،2011من دیسمبر  نتخب المجلس التأسیسي في الاسبوع الثالثألقد      
رئیسا للجمھوریة التونسیة  الدیمقراطیةل ـجأر من تمـؤـم حزب المـزعی قيرزوـالم

 44عن التصویت و  اثنینصوات وامتناع أبل معارضة ثلاثة صوتا مقا 153، بالأغلبیة 
  في المجلس . اعضو 217صل أمن  اعضو 202ع موجبالبطاقة البیضاء من م

كما صادق المجلس الوطني التأسیسي على القانون المتعلق بالتنظیم المؤقت للسلطات      
الذي ینظم مختلف سلطات الدولة الى حین الانتھاء من وضع دستور "الجمھوریة  العمومیة،

  2.وتنظیم انتخابات عامة جدیدة "الثانیة 

ى والجرحى وخلق نوع من نھا خلفت العدید من القتلأ،رغم  ن التونسیةیالیاسمثورة إن      
قاویل الداعیة بأن د قراءة التاریخ العربي وتكذب الاطروحات والأیعتنھا سألا إ،الرعب 

ح صورة حوتص؛ الانقلابات العسكریة طریق  ن عالتغییر في العالم العربي یأتي فقط 
ن أد یمام رھان تأكأوھو ما یجعل المجتمعات العربیة  ،ربغذھان الأالانسان العربي في 
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یم الاخلاقیة درة على التفاعل مع المبادئ والقالشعب العربي لھ من الوعي السیاسي والق
جمیع فئات الشعب  یر السلمي الداخلي بتفاعلللدیمقراطیة والانخراط في دینامیكیة التغی

  ادیة.وراتھم الثقافیة والاقتصدیاناتھم وتص باختلاف

  ثورة الغضب في مصر:  .2

 25داثھا في أحاندلعت  "،  اللوتیس" ھا النقاد و المحللون السیاسیون بثورة یو ما یسمأ     
انتخابات مجلس  خرآبھا المباشرة مقتل خالد سعید و سید بلال و أسبامن م 2011ینایر 
 25لى التظاھر یوم إعلى الدعوة  ، و كانت ھذه الثورة بناءجریت قبل شھرین أ التي الشعب

ة و الاقتصادیة و یوضاع السیاسالاحتجاجا على اة طجانفي المتزامن مع عید الشر
و كانت ھذه الدعوة ، عوان الشرطة أالاجتماعیة المتدھورة و كذلك التجاوزات التي یرتكبھا 

سیة لا عن طریق مواقع التواصل الاجتماعي تویتر و فیسبوك و كانت من طرف قوى سیا
ي حزب و نادت بكلنا خالد سعید ، و قد عمت التظاھرات كامل النطاق ألى إتنتمي 

فاندلعت بالقاھرة ( میدان التحریر ) ، و الاسكندریة و السویس و  الجغرافي في مصر
  1 .المحلة الكبرى و الاسماعلیة و غیرھا من محافظات مصر

مام مقر أة السویس ـبمدین - ة الغضبثور - ة ـلثورة المصریلد ـول شھیأكان حیـث       
ط العدید من ـر وسقـینای28ات في ـتباكـداث والاشـدت الاحـن وتصاعـي الاربعیـن حـمأ

للشعب كد فیھ ألقى بعد ذلك الرئیس السابق خطابا یؤن ألى إوتوالت الاحداث ، ھداء ـالش
في  اولكن لم یجد ھذ، بنائھ أ أحد وأخرى ھو أ ةة  مرللترشح لانتخابات  الرئاسعدم نیتھ 

  2.صرار على رحیل النظام بأكملھ إتھدئة الوضع  واستمرت  التظاھرات  في 

المتحدة لن تتنازل عن الحلیف  ن الولایاتأن جمیع المحللین السیاسیین راھنوا على إ     
فاقیات السلام في منطقة مبارك حارس قناة السویس و الراعي الرسمي في تطبیق ات ينحس

ن الولایات أحیث قال ب،وباما جاء خلافا لكل التوقعات ألكن خطاب ،وسط الأالشرق 
ع دول العالم العربي من منطلق الشرعیة السیاسیة التي تستمد من ـعامل مـحدة تتـالمت

ن الولایات المتحدة أو ،ییده للشعب المصري المنتفض في اختیار قادتھ تأ علنأشعوبھا ، و 
ام مطالبون بتحقیق ارادة  الشعب و ضمان حكن الأو ، ید الصداقة للشعب المصري  ستمد

عتراف بحق الشعب المصري في تحدید و تقریر مصیره بعد الاالانتقال السلمي للسلطة و 
  3ینایر . 25ثورة 

مساندتھ القویة للثورة الشعبیة في  ىدأبالعربیة  إلى أن مجلس الدولارة ـتجدر الاش    
 حیث اعتبرم،  2011فبرایر  14بتاریخ  ي الاجتماع التشاوري للمندوبین الدائمینف،مصر 
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في مصر ھي تكریس لرغبة الشعوب في التحرر من القیود و الاستبداد و السعي  ةن الثورأ
ن مجلس الدول العربیة قرر تقدیم الدعم المادي و اللوجستیكي  أكما  ،لى الدیمقراطیة إ

الدولة  صري و التونسي نتیجة الثورة و طلب منكبدھا الاقتصاد الملمواجھة الخسائر التي ت
  لوقوف في صف الشعوب .االعربیة 

عبد  قتة المستشار محمد ؤعلن وزیر العدل المصري في الحكومة المبعد نجاح الثورة أ     
في  ةینأمام محكمة مد ھالعزیز الجندي عن متابعة الرئیس المخلوع  حسني مبارك  ومثول

متظاھر خلال  850بجریمة قتل  متابعتھ م عن 2011وت أ3من  داءیمیة الشرطة ابتأكاد
  1. ھاجات  الشعبیة التي طالبت برحیلتجالاح

جانفي  25ثورة  دافھأحول  لتفافول الاان المجلس العسكري المصري حألقد تبین      
التي تضمن لھ مجموعة  من الصلاحیات  إعلان على وثیقة تعدیل الدستور،خلال  من

از مناقشة البرلمان جو عدم وزیادة على ،امي الشرعیة الدستوریة حوتجعلھ  ،الواسعة 
شباب یة وحركة وة من جمیع القوى السیاسطوقد انتقدت ھذه الخ،ة  لمیزانیة  القوات المسلح

لى إد السلطة  من جدید تعی  ، وقدجانفي 25 ئ ثورةفالوثیقة  تتنافى  مع مباد ،الثورة  
ى بعض التجاوزات  من المجلس  الذي  إلبالإضافة   ،دولة داخل دولة  ھالجیش وتجعل  من

شھر أحكومة مدنیة  بعد ستة إلى لى تمدید  المرحلة  الانتقالیة  وعدم تسلیم  السلطة إیسعى 
    .جیل  الانتخاباتأومحاولة ت

 لمطالبة بإعادة بناءلمیدان  التحریر  لىإخرى أدفع بالشعب المصري بالخروج مرة  ما      
ولكن قوات الجیش استعملت  ،نوفمبر 28الانتخابات  في تاریخھا  إجراءومؤسسات الدولة ،

ى سقوط إلدى أمما   ،لدموع لتفریق المتظاھرین الرصاص  الحي والقنابل  المسیلة ل
  2.العشرات من الضحایا في میدان التحریر

 ، وذلكوبكل حریة ونزاھة ،وقتھا جرت انتخابات مجلس الشعب المصري في وقد اھذ      
قامت التي ،والمنظمات الدولیة غیر الحكومیة ،بحضور منظمات المجتمع المدني المصري 

  .بمراقبة العملیة الانتخابیة

بعد الانتخابات الرئاسیة ، فاز محمد مرسي بالرئاسة و قد تخلى الاخوان المسلمین عن      
لعدید من المسیرات و الاعتصامات ، و قد استأثر  الاخوان المسلمین باللجنة المكونة ا

رسم مستقبل ینھ ي  بعد الثورة، لأراع سیاسـھم  صأر ـذي یعتبـور و الـیاغة الدستـلص
لجشع ھل ھناك حدود  - ھ و لقد علق علیھ الدكتور سعد الدین ابراھیم في مقال ،مصر

الشعب  حق خوان عدة أخطاء فيللإن أالیوم ، حیث یقول بصحیفة المصري  -الإخوان
والاھمال في كل ، ملحوظ في كل شيءحد  التدھور الأعلى  ،  حیث  لا یخفىالمصري
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یاة المواطنین حصبحت أف ثیرء بكا  عن النظام السابق  بل أسوالمؤسسات بملا یختلف كثیر
ع الاخوان في ات ذرحصبأالتي  میلشیات الاخوان یاقنسى في ھذه الس،لا نلیس لھا   ثمن 

   1.سبیل المثال علىصل في الاتحادیة حالشارع كما 

ھم في اتعمال تخریبیة  لمقربأوذلك   ،د الاخوان المسلمین ضتظاھرات ال تتكررلقد       
ف من المصرین في مختلف المحافظات اختار مئات من الآلاو ،العدید من المحافظات 

حكم  ، و وضعوا جانفي 25الثانیة لثورة  ىفي الذكرثورة على جماعة الاخوان الحاكمة ال
ن حالة لعیوفي النھایة الرئیس المنتخب  ،حقیقي  في اختبار الرئیس  محمد مرسي 

  2.ھالذي ثار الشعب للإطاحة ب طوارئال

  بعض كان إنتجاجات والتظاھرات  التي كانت في تونس  ومصر  وتعتبر الاح      
العربي  وصفوھا بالثورة التي أطاحت  بنظام  زین العابدین   وضعللالمحللین  السیاسیین  

، النظامین الموالیین للقوى الفاعلة في المجتمع لياتوال حسني مبارك  علىنظام  بن على و
لم یظھر  التدخل الأجنبي في الشؤون  الداخلیة   ،التي كانت تربطھم مصالح حیویة الدولي

قوات للر تالأطراف تطرح  إمكانیة التدخل المست بعضن كانت  إو،ین الثورتین  جلیا  تالھ
ق تلك لم یر،وإن كان كذتھم ، حیث ساندت المحتجین  والمتظاھرین  ضد حكوماالاجنبیة  

  ھا  دولیا. ادانت وأمشروعیة خل حتى یوصف بعدم الالتدھذا 

  مراحل التدخل الاجنبي في لیبیا : .3

اریوھات مختلفة عن تلك التي سبقتھا في كل من تونس و لقد عرفت الازمة في لیبیا سن     
المسلح ضد النظام الحاكم العمل  لى إذ تحولت من التظاھر السلمي في بادئ الامر إمصر ، 
التدویل و التدخل الخارجي في  من یس معمر القذافي ، كما اتصفت القضیة بنوعئبقیادة الر

  خذ عدة مراحل :أذا ما جعل من القضیة تالازمة  وھ

  مرحلة الانتفاضة الشعبیة : 1.3

، و كان  م 2011فبرایر  17انطلقت الانتخابات و التظاھرات في مدینة بنغازي یوم      
كثر من أسجن الذي تمت تصفیة الو ھبو سلیم ، و أذلك من طرف عائلات ضحایا سجن 

ساسیة ، و بدأت الألمجرد مطالبتھم بحقوقھم  سجین على ید قوات الامن في لیبیا 1200
ات مختلف المشاكل السیاسیة  و بسجـاج محدود لعائلات ھؤلاء ، لكن ترل احتـبشك

الاجتماعیة و الاقتصادیة لسنوات و المواجھات العنیفة التي قامت بھا قوات الحكومة و 
مناطق العة الاحتجاج لتشمل مدینة بنغازي و قازدادت حدة ور، الاستخدام المفرط للقوة 
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لى مدن و قرى لیبیا بكاملھا باستثناء بعض المناطق الموالیة إالمحیطة بھا لتنطلق فیما بعد 
  1للعقید معمر القذافي.

ما إمام خیارین ، أنھ أسیف الاسلام القذافي الشعب اللیبي ب دھدم  21/02/2011یوم       
ذا استمرت الموجھات و الاحتجاجات ، و إلى السلاح إلاحتكام و اأالدخول في حوار وطني 

ن ألى العاصمة طرابلس للدفاع عن والده . وشدد على إلاف یتوافدون ن عشرات الآأقال  
ن ھذا الخطاب عرف أخر رجل ، غیر أخر طلقة و أ حتىوالده في المدینة و یقود المعركة 

   2.مظاھرات حاشدة احتجاجا علیھ

لجیش و حتى مرحلة عدة انشقاقات و استقالات فردیة و جماعیة في صفوف اعرفت ال     
ء و ممثلین دبلوماسیین في الخارج ، و توسعت رقعة الاحتجاج اركبار المسؤولین من وز

لتطال عواصم عربیة و عالمیة شارك فیھا المتظاھرون احتجاجا على الاوضاع في لیبیا و 
  3قمع المتظاھرین.

وضاع الامنیة في لیبیا وسقوط العدید من القتلى و الجرحى ، ظھر تبدل مع تدھور الا     
للنظام ، سواء على مستوى واضح في المشھد و بدأت كفة المیزان تمیل لصالح المعارضین 

الدعوات ترتفع و تطالب الدول و المنظمات  كما بدأت،  ى وحتى الدبلوماسيلتو القالامني أ
یبي و ایقاف عملیات القمع و الابادة  لالدولیة و الاقلیمیة للقیام بواجبھا الدولي تجاه الشعب ال

  4الجماعیة التي ترتكب ضد المدنیین. 

  الازمة : تدویل مرحلة  2.3

من طرف قوات  ف و الافراط في استخدام القوة و خاصةـدة العنـش تعـلقد ارتف      
لى سقوط العدید من إدى أالقذافي ، و ذلك باستخدام المدفعیة الثقیلة و القصف الجوي مما 

لى ظھور موجات تندید و استنكار دولي و إ أدت المدنیین في ساحة القتال ، التي الضحایا 
لى طاولة المفاوضات و الوقف إى الاحتكام إلن اللیبي ودعت أشالعربي لما جرى في 

  5ھا المدنیون  .تملیات العسكریة التي یذھب ضحیللع

یام بعد الانتفاضة و أفي نفس الوقت تأسس المجلس  الوطني الانتقالي و ذلك عشرة      
و یعتبر تأسیس  ،عضو یمثلون مناطقھم  33،و یتكون من م  27/02/2011تاریخ بذلك  

و ذلك بعد اعتراف ،ھذا المجلس نقطة بدایة لفقدان الشرعیة الدولیة لنظام العقید القذافي 
ا المجلس وقد تم تعین ممثلین لھذ ،بعض الدول بھذا المجلس  كممثل شرعي للشعب اللیبي 

لات التعامب لجنة العلاقات الخارجیة  وشركة وطنیة خاصةإلى تعین  افة في الخارج بالإض
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مجلس ویتم من للتابع  وتصدیر كمیات من النفط إلى قطر ومصرف  النفطیة الخارجیة
المقدمة من الدول  ي المعونات الدولیة والمساعداتالمالیة وتلق ول التعاملاتاتد ھخلال

  1 .الخارجیة 

م والذي  25/02/2011الصادرفي هصدر مجلس حقوق الانسان قرارألك قبل ذ   
للتحقیق  في جمیع الانتھاكات للقانون ولیة مستقلة بصفة استعجالیة جنة دل ي بإرسالیقض

حقائق في الجماھریة العربیة اللیبیة وذلك للاطلاع على  بھااارتكالدولي الانساني المفترض 
  2ارتكابھا  .د المسؤولین عن یدتح ظروف وقوعھا وو

فیر في بعثة الامم السنائب مجلس الامن بناء على طلب اجتمع في الیوم  الموالي      
فیھا بخلع الرئیس  البامط ،طارئیبیة في اجتماع لمناقشة الازمة اللدباشي المتحدة  ابراھیم ال
م والذي ندد فیھا بالعنف  1970ر الاجتماع قرا افي والذي نتج عن ھذااللیبي  معمر القذ

    3.لمدنیینضد ا م  القوةااستخدو

مجلس جامعة الدول العربیة  على المستوى  عقدانم  02/03/2011كما في یوم      
م  المفرط اا وندد بالجرائم  المرتكبة والاستخدیبیلدارسة الاوضاع في ل الوزاري بالاجتماع

كة الوفد رلى وقف  العنف ووقف مشاإ ین  والدعوةیین المدنللقوة  في التعامل مع المتظاھر
   .زتھا جمیع أجھس جامعة  الدول العربیة  واجتماعات  مجللیبي  في ال

ق في الجرائم حقالدولیة لت ئیةى المحكمة الجناإلیة قضحالة الإتم  م03/03/2011في یوم     
دول  10ى بعثة إل 15 لاك بإرسبیھا  وذلا  ومتابعة مرتكیبید الإنسانیة المرتكبة في لض

  4 .لةللبحث  والتحقیق في الأد

  مراحلة التدخل العسكري   3.3

ا وقد جاء ھذ، م  2011مارس  17في  1973رقم  هالامن  قرارصدر مجلس ألقد    
عمال العنف والانتھاكات الكبیرة أالقرار كرد فعل من المجتمع الدولي نتیجة استمرار 

لحقوق الانسان ،وقد نص على فرض عقوبات على نظام القذافي وذلك بفرض حظر جوي 
التدخل  ،  وبدأ 5حركتھا  على لیبیا وتنظیم ھجمات مسلحة ضد قوات القذافي لإعاقة

،الذي كان بقیادة  أودیساطلق علیھ فجر أوم  2011مارس 19العسكري في لیبیا في 
                                                             

 ص ، 2011، للقاھرة ،للكتاب المصریة ،الھیئة الجدیدة الشعبیة الثورات ، العربي الغضب زمن الموسوي، كاظم -  1
121 .  

  :الموقع ،في15/04/2015: یوم علیھ اطلع ، 25/02/2011 في الصادر الانسان حقوق مجلس قرار -  2
http://www.ohchr.org/AR/PublicationsResources/Pages/Publications.aspx.  

 ممالأ ،الامن ،مجلس 2011- 02- 26 في  دةنعق،الم 6491  جلستھ في الامن مجلس اتخذه ،الذي 1970 رقم قرار  -  3
  : الموقع ،في15/04/2015: یوم علیھ اطلع ،26/02/2011 بتاریخ S/ RES/  1970، المتحدة

http://www.un.org/sc/committees/1970/resolutions.shtml.  
   .137ص ،السابق  المرجع ، الدین علاء ميردوز -  4
  .138ص نفسھ، المرجع ، الدین علاء زردومي - 5
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واستھدف التدخل ضرب القواعد العسكریة ،الولایات المتحدة الامریكیة وفرنسا وبریطانیا 
 إلىجھة ي كانت متیة لقوات العقید معمر القذافي التومراكز القیادات وخطوط الامداد الرئیس

حدة وات الحلفاء بقیادة الولایات المتمدینة بنغازي معقل معارضة الرئیس ،حیث قامت ق
الامریكیة بقصف العدید من المواقع الاستراتیجیة لقوات العقید القذافي مما ساھمت بشكل 

تقدم وھزیمة القوات البریة للعقید معمر الكبیر لترجیح كفة المعارضین ومساعدتھم في 
   1. القذافي

الاوسط  شرقالبعد تولي الحلف الاطلسي قیادة العملیات العسكریة وبمشاركة دول من      
 م31/03/2011حامي الموحد " بتاریخ الطار عملیة "إوھم الاردن ،قطر ،الامارات ،في 

 م31/10/2011غایة  إلى م31/03/2011طلقة جویة مسلحة مابین 17939وقد  نفذت 
ب كفة المعارضة على قوات العقید معمر القذافي یفي تغلوقد ساھمت ھذه الضربات ،2

والعاصمة طرابلس ، كما مكنت  وھزیمتھا في معظم التراب اللیبي وخاصة باب العزیزیة
ل بمقتل القذافي الذي یعتبر ولكن انتھى ھذا الاعتقا ،عتقال معمر القذافياالمعارضة من 

ستكشف حقائق ومعلومات تفضح بعض ن محاكمة معمر القذافي لو بقي حیا كانت لغزا، لأ
  الاطراف المتدخلة في الازمة اللیبیة ونقصد بذلك الدول الغربیة .

لقاضي بالتدخل العسكري في ا 1973م لقد ربحت مختلف الدول الاوربیة في القرار رق     
ن العربیة كانوا مالدول ما الدول العربیة وجامعة ألیبیا ، بل معظمھا  شاركت في العملیة ، 

عبر  وقد شاركت بعض الدول في العملیة كما سبق الذكر ،لكن المغرب، لقرار لالمؤیدین 
واضح عن رفضھ لتدخل حلف الشمال الاطلسي ،في حین ظل الموقف الجزائري غیر 

  المعارضة ولا الدعم للتدخل العسكري .لا  وتمیز بالدبلوماسیة فلم یبد

   نھایة الحظر الجوي : 3.4

مبدئیا  ااتخذ الحلفاء قرار م ،20/10/2011معمر القذافي في یوم عقید البعد مقتل       
وكذلك نتیجة لإعلان المجلس الوطني  ،م 31/10/2011بإنھاء لعملیات  الناتو في لیبیا یوم 

كومة ى تشكیل حلإوھو ما یمھد الطریق  ،م 23/10/2011الانتقالي اللیبي تحریر لیبیا في 
كتوبر أ 27الصادر بتاریخ  2016رقم ا لقرار مجلس الامن الدولي طبیقنتقالیة في لیبیا ،وتا

ذ من خلالھ تم تعدیل الاحكام إ، 1973لغي القرار رقم یالذي ینھي التدخل الدولي و م 2011
 دمیجنھاء تإضافیة وإتقدیم اعفاءات روض على لیبیا وبذلك المتعلقة بحظر الاسلحة المف

نیة للنفط وتعدیل تجمید یتللنفط اللیبیة والشركة الزو الاصول فیما یتعلق بالمؤسسة الوطنیة

                                                             
  : الموقع ،في16/04/2015: یوم علیھ اطلع .2011 مارس 17 في المؤرخ 1973 رقم  الامن المجلس قرار  -  1

http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp%3Fm%3DS/RES/1973%2520(2011.  
 الدولي القانون في هادكتور رسالة ، الدولیة الجریمة مكافحة في الجنائي الدولي القضاء دور ، ھشام محمد جةفری -   2

  .406ص ،2013/2014 الجامعیة السنة ، بسكرة ریضخ محمد جامعة ، الجنائي



167 
 

جي اراللیبي والمصرف العربي اللیبي الخصرف المركزي مالاصول المفروض على ال
  1لاستثمار.والمؤسسة اللیبیة ل

خل الدولي في لیبیا والذي اعتبره دلكن رغم سقوط نظام معمر  القذافي عن طریق الت  
ى ضنظام الاستبدادي ،لكن ھذا التدخل خلف وراءه فوالمن وتحررا لثورة ل البعض نجاحا

كبر تحدیات التي تواجھھا أدود ـن الحـمیأح تـصبأذ إدود ،ـوص على الحـرة بالخصـكبی
جانب عملیة  إلىتجار بالمخدرات لإلأسواق السلاح وا امناسب اوھذا ما یجعل لیبیا مكان ،لیبیا

تشكل المجموعات الارھابیة التي تترصد مثل تھریب الوقود والبضائع ،وفي ھذه الظروف ت
على اللیبیین والبلدان  اخطر صبحت المنطقةأوبالتالي  ،لتكون قواعدھا وفرظھذه ال

دلیل على  لاإعلان داعش لإمارتھا في  لیبیا إكل ،وما ك،والسلم والامن الدولیین  ةالمجاور
  2.ذلك

 ما ـار دولار كـملی 50و ـة نحـوالاوروبی ةـات الاجنبیـالیة للشركـر الاجمـائـت الخسـبلغ    
 % 35م انخفاض بنحـو 2011سجلـت الـواردات اللیبیة خلال الاشھر الاولى من عام 

رغم تزاید الطلب في الاسواق العالمیة  % 26.5ب االصادرات بشكل عام انخفاض،وسجلت 
،كما تأثرت الدول ن المنشآت المنتجة معطلة نتیجة الضربات العسكریة النفط وذلك لأعلى 

  3 .التي لھا علاقة بلیبیا مثل الصین والھند وباكستان ولیبیا من حیث الید العاملة

ما من ناحیة القتلى المدنیین عن طریق الضربات العشوائیة لقوات الحلف ،فالمصرح أ     
جانب الخسائر التي لحقت بالبنیة  ىلإحیة والعدید من الاصابات ،ض60علامیا ھو إبھ 
والمیاه الصالحة للشرب ، كما عرفت  حتیة من طرقات ومباني وقنوات صرف المیاهالت

المرحلة عملیات الخطف والقتل العشوائي من طرف المعارضة لعدد كبیر من المدنیین في 
نصار أو أعوان أنھم أفیھم  یشتبھ أووخاصة من كان یساند القذافي ،المناطق الخاضعة لھم 

  4. القذافي

عدم  ن یقرر ألم یكن  من الاجدر على حلف الناتو ومجلس الامن بناء على ما سبق أ     
ن حجم الخسائر التي خلفھا أجل الانسانیة ؛ لأالتدخل عسكریا في لیبیا ،ولو كان التدخل من 

غة الكراھیة والعنف ضد كل ما ھو كبر حیث لأبیین یرضعوه للأالتدخل كبیرة ،والحقد الذي 
وبالتالي العنف والارھاب سیزداد وخیر دلیل على ذلك العملیات المسلحة  ،رسختجنبي ستأ

حد الیوم   وھو  ىلإمتواصلة  زالت المتواصلة بین الاخوة الفرقاء في لیبیا لا

                                                             
  .281 ،ص2013 ، 4،الطبعة،بیروت ناشرون للعلوم العربیة الدار ، الرعب جماھریة ،نھایة صبرا حسن  -  1
 : الموقع ،في15/04/2015: یوم علیھ اطلع ،2،ص2014لیبیا،سبتمبر في الخلافة جند على الاعلان  -  2
 http://www.islamist- movements.com/27900.  

  : الموقع ،في15/03/2015: یوم علیھ اطلع ،في لیبیا الازمة بسبب الاقتصادیة الخسائر حجم خوجة محمد  -  3
http//digital.ahram.org.ag/articles.aspr ?serial=494584  .   

  : الموقع ،في15/03/2015: یوم علیھ اطلع ،289،ص2012 ،الناتو لحلف المنسبون الضحایا العفو منظمة –  4
http://www.amnestyalgerie.org/rapports/Rapport%2520Annuel%25202012_ar.pdf.  
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المنفذ ورغم شرعیتھ حسب  1973ن القرار رقم إصل ، فلھذا فاوقد تتو م25/03/2015
  اخاطئ ایعتبر قرار؛ن اتخاذه في الازمة اللیبیة والخسائر التي نتجت عنھ ألا إالقانون الدولي 

  ونة .عبر امتخذ أو خطأمدا عتأن یكون ھذا الخطأ میمكن 

مجلس الامن ینتھج سیاسیة الكیل علـى أن  ن التدخل العسكري في لیبیا ،برھن إ     
اللیبیین من الانتھاكات التي  جل حمایةأللتدخل في لیبیا من  هاتخذ قرار ھنأحیث ،بمكیالین 

و التدخل لإیقاف العدوان المتواصل أخرى تحاشى النظر  أجھة  منیرتكبھا القذافي ،لكن 
م ئلي على فلسطین ،حیث ارتكب الجیش الاسرائیلي جراـلال الاسرائیـمن طرف الاحت

قطاع غزة ،حیث م شنت قوات الاحتلال عدوانھا على  2008دیسمبر 27دولیة ،ففي 
فت طائرات العدو القطاع بمائة طن من المتفجرات في الیوم الاول فقط وتصاعدت قص

المباني ودور العلم ودور  وتیرة العدوان تدریجیا ،كما اتسع نطاقھا في الایام الموالیة لیشمل
  ة الارض المحروقة .عدو تدمیر قطاع غزة وانتھاج سیاسنیة ال إلىالعبادات ،مما یشیر 

نزال عقاب جماعي إوتجویع سكانھا وضربھا بصورة عشوائیة ،ھو ة زن حصار غإ     
  1 .للقانون الدولي الانساني افادح اوھذا یمثل انتھاك على سكانھا،

  المبحث الثاني:  التدخل لحمایة حقوق الإنسان 

یعتبر التدخل لحمایة حقوق الإنسان استثناء عن مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة      
كون أن الدول من صمیم اختصاصھا حمایة مواطنیھا والأجانب الذین یتواجدون في للدول، 

إقلیمھا ویخضعون لقانونھا الداخلي، لكن عندما تنتھك الحقوق والحریات المكفولة في 
الاتفاقیات الدولیة المختلفة والمواثیق الدولیة، ھنا تعتبر الدولة كأنھا أتاحت الفرصة 

أي أن الدولة فوضت ؛ات ین التدخل لضمان ھذه الحقوق والحرلأشخاص القانون الدولي م
أشخاص القانون الدولي للقیام بمھامھا المسندة إلیھا في الأصل وذلك لأنھا تقاعست أو 

  .حقوق الإنسان نتھاك تواطأت مع بعض الجھات أو حتى أنھا ھي من تقوم با

ع الدولي تجاه الأشخاص یعتبر التدخل الدولي الإنساني، من أھم واجبات المجتم     
المنتھكة حقوقھم لحمایتھم، ولقد أختلف في تحدید مفھوم التدخل الدولي الإنساني، ومدى 

وذلك بتحدید ماھیة التدخل  ،مشروعیة التدخل وھذا ما سنتطرق إلیھ في المطلب الأول
  ایة.إلى مسؤولیة الحم و كمطلب ثاني سنتطرق إلى كیفیة التدخل وتحولھ الدولي الإنساني

  

  

  
                                                             

 ،العدد المفكر ،مجلة" غزة على العدوان عن الناجمة الجرائم عن الدولیة الجنائیة المسؤولیة" ، علي سي أحمد -  1
  .255،ص،دون سنة نشر بسكرة خیضر محمد ،جامعة  السیاسیة والعلوم الحقوق كلیة ، الخامس
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  المطلب الأول: ماھیة التدخل الدولي الإنساني.

وذلك لأنھ من المسائل التي ، إن مفھوم التدخل الإنساني یختلف من فقیھ إلى آخر        
ضافة إلى أنھ یعرف على حسب مصالح كل فریق، أي الإتتعارض  فیھا القواعد القانونیة، ب

ولھذا سنتناول  ،بالجانب السیاسي لكل فریقأن عند تحدید مفھومھ یختلط الجانب القانوني 
في المطلب الأول من ھذا المطلب مفھوم التدخل الدولي الإنساني وفي الفرع الثاني ندرس 

   .مدى مشروعیة التدخل الإنساني

  الفرع الأول: مفھوم التدخل الإنساني

یر فسھذا الت خذرا للتدخل الدولي الإنساني، وقد اتفسیـالدولي ت قـھفلقـد أعطى ال     
اتجاھین، فھنالك من الفقھ من ضیق في مفھوم التدخل الدولي الإنساني، والجانب الآخر 

  ا.موسع اأعطاه مفھوم

  أولا: التفسیر الضیق للتدخل الدولي الإنساني: 

یرى أنصار ھذا الجانب من فقھاء القانون الدولي، أن التدخل الإنساني ھو كل تدخل      
لمسلحة لتنفیذه، وأن القوة ھي الأساس الذي یعتمد فیھا المتدخل لإنجاح القوة ا ھتعتمد  فی

وصف التدخل الإنساني یشمل كل أن  إلى " Baxter"باكستار "التدخل، إذ یرى الأستاذ 
استعمال للقوة من جانب إحدى الدول ضد دولة أخرى، لحمایة رعایاھا مما یتعرضون لھ 

ما یمكن أن یكون التدخل من أجل حمایة رعایا خطار جسمیة أخرى، كأمن خطر القتل أو 
   1.الدول التي تقوم بتنفیذه عن طریق ترحیلھم من الدولة التي ینتھك فیھا حقوقھم على إقلیمھا

" بأن التدخل ھو قیام دولة بالنظر  Chtrupp"شتروب  "في نفس الجانب یرى الفقیھ     
أي أساس قانوني، وعن طریق استخدام مور الداخلیة أو الخارجیة لدولة أخرى دون الأفي 

تباع ما تفرضھ علیھا من شؤونھا الخاصة، وفي نفس جبار ھذه الدولة لإالقوة المسلحة لإ
الاتجاه یرى الأستاذ مصطفى یونس إلى القول بأن التدخل الإنساني ھو استخدام القوة 

أو بمعرفة ھیئة  ما أو بواسطة طرف متحارب ةالمسلحة أو التھدید باستخدامھا بواسطة دول
   2.دولیة وبغرض حمایة حقوق الإنسان

لیا جالمعروف لحد الآن، والذي یظھر  يالتدخل الإنسان أن " كورتوا" یرى ستیفان كما      
، تیمور الشرقیة أو في الممارسات الدولیة في كل من الصومال، ھایتي البوسنة، كوسوفو

                                                             
  . 43ص ،دون سنة نشر ،القاھرة،دار النھضة العربیة  ،التدخل الدولي الإنساني ،سام أحمد محمد ھنداويح -   1

بوراس عبدالقادر، التدخل الدولي الانساني وتراجع مبدأ السیادة الوطنیة، دار الجامعة الجدیدة الإسكندریة،   -  2
   .133،ص2014



170 
 

المرتكبة في حق بعض الأقلیات من أجل ون، كان دائما یھدف للتصدي للمجازر في سیرالی
   1.الضحایا المحتملین كأول نتیجة یصبوا إلى تحقیقھا عن طریق التدخل ذنقاإ

ن: الأساس أب  »  « C.Greenwood"كریستوفر كرین وود "من ھذا المنطق یوضح      
السلطة الحاكمة أو  ت من قبلاكانتھض مواطني دول ما لافي التدخل الإنساني ھو تعر

عة والھلاك والحرب الأھلیة، وطرحت عدة تساؤلات حول التدخل، ھل تعرضھم للمجا
یشترط فیھ موافقة الدول المتدخل ضدھا؟ فقد أجاب البعض بأنھ یجب الحصول على 

وذلك عندما ینجر  ،الموافقة عند التدخل، ورفضت بعض الأطراف فكرة التدخل الإنساني
عنھ إسقاط حكومة ما، وھذا ما اتجھت إلیھ محكمة العدل الدولیة في قضیة التدخل العسكري 

ھذا التدخل ولو كان لحمایة حقوق الإنسان، لذلك نادى بعض  انتفي نیكارغوا، وأد
الأطراف المعارضین للتدخل في الشؤون الداخلیة للدول، بضرورة التدخل من جانب الأمم 

  2.حدة لأن ھذا سوف یقلل من ضرر التدخل التي تقوم بھ الدولة منفردةالمت

یرى الأستاذ ممدوح شوقي بأن التدخل الإنساني، ھو استخدام القوة العسكریة من قبل      
ة لھدف توفیر الحمایة لرعایا تلك الدولة أو لغیر ندولة أو مجموعة من الدول ضد دولة معی

  3ن منتھكة وغیر محمیة في تلك الدول. رعایاھا ما دامت حقوق الإنسا

أما الدكتور "حسام حسن حسان" فیعرف التدخل الدولي الإنساني المعاصر على أنھ ھو      
كل تدخل عسكري یرمي إلى حمایة حقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة لكل الأفراد اللذین 

انون حقوق الإنسان بین مواطن وأجنبي، فق مییزیتعرضون لانتھاكات حقوق الإنسان دون ت
   4والاتفاقیات الدولیة لا تمیز بین أجنبي ومواطن بل توفر الحمایة لكل منھما دون تمییز.

أن التدخل الدولي  »  « R.J Vencent " تنر.ج فنس "اق یرىـس السیـفي نف     
المتخذ من طرف دولة أو مجموعة من الدول  أو  الإنساني، ھو ذلك النشاط أو السلوك 

بشكل قسري في الشؤون الداخلیة لدولة أخرى، وھو حدث متمیز لھ دولیة بالتدخل  منظمة
بدایة ونھایة، ویھدف إلى تغییر السلطة في الدولة المستھدفة، ولیس من الضروري أن یكون 

لقواعد السلوك المرعیة في العلاقات  اقانونیا أو غیر قانوني. ولكن یتصف بكونھ تجاوز
  5الدولیة.

التیار المضیق لمفھوم التدخل الإنساني، في تعریفھم للتدخل الدولي الإنساني  ارأنصإن      
وحجتھم في ذلك ، یقتصرون على التدخل باستخدام القوة العسكریة أو التھدید باستخدامھا 

                                                             
  . 23ص،السابق  المرجعسعادي محمد،  -  1
  . 24ص  ،نفسھ المرجع،  سعادي محمد -  2
لطبعة الأولى، االعربي للنشر والتوزیع، القاھرة،  ، معمر فیصل خولي، الأمم المتحدة والتدخل الدولي الإنساني -  3

  .15، ص2011
  .16، ص السابق  المرجعمعمر فیصل خولي،  -  4
جمال منصر، التدخل العسكري الإنساني في فترة ما بعد الحرب الباردة من قوة التحالف إلى فجر الأودیسا، الدار  -  5

  .22، ص 2012،ولىالعربیة للعلوم ناشرون، بیروت لبنان، الطبعة الأ
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أن الوسائل غیر العسكریة كالوسائل السیاسیة أو الاقتصادیة تحتاج لتحقیق الھدف من 
شود، بسبب اختلاف ل في تحقیق الھدف المنكبیرة، وغالبا ما تفشفترة زمنیة  التدخل إلى

ة السیاسیة لكل دولة، مما یجعل خیار اللجوء إلى التدابیر العسكریة أمرا لا المصالح والنظر
  1غنى عنھ من أجل حمایة حقوق الإنسان المنتھكة.

  الواسع للتدخل الدولي الإنساني  ثانیا: التفسیر

 ، " Laurence Boisson de Chazournesو   Luigi Condorelli " یرى كل من     
نھ ھو واجب التحرك بكل الموسع للتدخل الإنساني، أ تفسیرال اللذان یعتبران من أنصار

ن التدخل لحمایة أ الوسائل المتاحة من أجل حمایة حقوق الإنسان، لأن ھناك من یعتبر
الفئة الثالثة للتدخل الإنساني بعد كل  وألثالثة حقوق الإنسان أثناء الكوارث الطبیعیة الدرجة ا

من التدخل من أجل حمایة حقوق الأقلیات والتدخل لحمایة حریات مواطني الدولة أو 
  2رعایاھا في الخارج.

والذي بین في دراساتھ " ،   Leslie Emotron"من أنصار ھذا الجانب كذلك الأستاذ      
لتدخل، فقد لرة لحقوق الإنسان وجود درجات مختلفة الخاصة بالانتھاكات الجسمیة والمتكر

علنیة حول وضعیة حقوق الإنسان في دولة معینة من طرف  تكون عن طریق إبداء آراء 
شخص دولي أجنبي عن ھذه الدولة أو وقف مساعدات إنسانیة، أو توقیع جزاءات تجاریة 

ل في الحد من استمرار ومختلف الوسائل غیر المسلحة الممكنة، وإن لم تنفع ھذه الوسائ
  3لى القوة المسلحة ضد الدول المارقة. إانتھاكات حقوق الإنسان فیمكن اللجوء 

فیرى بأن التدخل الإنساني ھو استثناء عن المبدأ العام ، "ي دیبويرما" أما الأستاذ      
المتمثل في عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلیة للدول، وھذا بسبب خصوصیة حقوق 

نسان، كون حقوق الإنسان تمتاز بالعالمیة، حیث تخرج من الاختصاص الداخلي للدولة الإ
وانتقالھا من  الانسان مسائل حقوقتصاص الدولي، أو ما یسمى بتدویل إلى الاخ

الاختصاص الداخلي للدولة إلى الاختصاص الدولي، وذلك ابتداء من بدء سریان میثاق 
التي و تنظم مسألة حقوق الإنسان،  تيلاتفاقیات الدولیة الأمم المتحدة و بقیة القوانین والا

أصبحت ملزمة لكل الدول وتشرف على تطبیقھا وعدم انتھاكھا المنظمات والمحاكم 
   4.الدولیة

                                                             
  .16، صالسابق  المرجعمعمر فیصل خولي،  - 1
  . 24 ص ،السابق  المرجع سعادي ، محمد -  2
  .241،صالسابق  المرجعبوراس عبدالقادر ،  -  3
  . 27، ص السابق  المرجعمحمد سعادي،  -  4
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 الإنساني للتدخل الواسع بالمفھوم الاعتراف إلى عبدالقادر بوارس الأستاذ یمیل كما      
 من والفعالة المتاحة الوسائل كل فیھ تستعمل ولكن القوة، إلى اللجوء على یقتصر لا كونھ
      1.الإنسانیة المصلحة معیار الأسالیب ھذه تتجاوز لا أن على الإنسانیة الأھداف تحقیق أجل

مما سبق ذكره حول مفھوم التدخل الإنساني والاتجاھین الضیق والواسع في  اانطلاق     
التدخل العسكري أو ما یوافق  تعریف وتفسیر التدخل الإنساني، تبین الممارسات الدولیة أن

بیا قد خلف وراءه ییر الضیق للتدخل الإنساني في كثیر من الدول كسوریا والعراق ولالتفس
ان والحریات العامة، حیث خلفت ھذه التدخلات دمارا في البنى عدة خسائر في حقوق الإنس

ولو خلال فترات وشردت ویتمت العدید من  يالتحتیة وأوقفت المسار التعلیمي والثقاف
كون الأولویة للوسائل تلتدخل الإنساني، حیث لالأفراد، فإني أمیل إلى المفھوم الواسع 

د الدول التي تنتھك حقوق الإنسان، حتى لا یكون التدرج في اتخاذ التدابیر ضو السلمیة 
  حرثھ. ی یدك ما یكون المتدخل مثل الجمل 

    القانوني للتدخل الدولي الإنسانيثالثا: الأساس 

نظرا للتطور الذي عرفھ المجتمع الدولي والعلاقات الدولیة بعد الحرب العالمیة الثانیة       
 امشترك ابأن ھذه الحقوق صارت تشكل تراثصار بالإمكان القول ، ال حقوق الإنسانفي مج

  2.للبشریة جمعاء، وصارت الدول ملزمة باحترام ھذه الحقوق داخل وخارج حدودھا

یستمد ھذا الالتزام أساسھ في العدید من المواثیق والاتفاقیات الدولیة ولعل أبرزھا میثاق      
ولیة الذي تناولھا القانون الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصكوك الد

  الدولي الإنساني.

 الإطار القانوني للتدخل في ظل میثاق الأمم المتحدة:  -1

في تنظیم مسألة اللجوء إلى التدخل الإنساني، وذلك  امھم القد لعبت الأمم المتحدة دور     
المنظمة حرصوا على أن یجنبوا  ينصت على أن مؤسس انطلاقا من دیباجة المیثاق التي

ولتحقیق ذلك تقوم الأمم المتحدة بتكتیف جھودھا لتحقیق ،مة ویلات الحرب دالأجیال القا
ن تستخدم الأداة الدولیة لترقیة الشؤون أالتسامح والعیش في سلام وحسن الجوار، و

الاقتصادیة والاجتماعیة للشعوب، وأن توفر الأجواء التي یمكن من خلالھا تحقیق العدالة 
   3.الناشئة عن المعاھدات الدولیة والقانون الدولي اتواحترام الالتزام

 

                                                             
  .142 ص ،السابق  المرجع عبدالقادر، بوراس - 1
  . 15، ص1992 ،الجزائر،عیة مدیوان المطبوعات الجا ،تقنین مبادئ التعایش السلمي ،نجقأ فائز - 2
   .153ص ،السابق  المرجع ،بوراس عبدالقادر -  3
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الذي یجعل من أسباب  ،1 میثاق الأمم المتحدةمن  الفقرة الأولى  55لك نص المادة كذ     
ضرورة إقامة علاقات دولیة ودیة یتخللھا احترام  ؛ودوافع تحقیق الاستقرار والسلم والأمن

وفي أي مكان  زییتمعلى قدم المساواة دون حقوق الإنسان والحریات الأساسیة للجمیع 
مع الاستعداد للقیام بالإجراءات المناسبة لحمایة ھذه ،سواء على إقلیم الدولة أو خارجھا 
من المیثاق التي تلزم  562وھذا ما نصت علیھ المادة ، الحقوق والحریات في حالة انتھاكھا 

اعات من أجل تحقیق الأھداف الدول الأعضاء باتخاذ مثل ھذه التدابیر فرادى أو جم
  من المیثاق. 55المذكورة في نص المادة 

یتخذ التدخل الدولي الإنساني المادة الثانیة الفقرة الرابعة من میثاق الأمم المتحدة أساسا      
ذكر تحرم استخدام القوة في العلاقات الدولیة أو القانونیا لھ، حیث أن نص المادة السابقة 

لا ینسجم  أو الاستقلال السیاسي للدول وبالسلامة الإقلیمیة  ھا. لأنھ یمسالتھدید باستخدام
مع أھداف ومقاصد الأمم المتحدة، لكنھ في حالة ما إذا كان ھذا التدخل عن طریق القوة 

ل الإنسانیة الذي فإنھ یجوز التدخل من أج ،بالشروط الثلاثة السابق ذكرھا مسالمسلحة لا ی
      3.مم المتحدةمقاصد الأیعتبر من أھم 

خص بالذكر في نو ،كما اتخذ مجلس الأمن عدة قرارات تكرس حق التدخل الإنساني     
المتعلق بحمایة الاكراد في شمال العراق م  1991لعام  688قرار رقم الھذا الإطار 

 935المتعلقین بنزاع البوسنة والھرسك، وقراره رقم  م 1992لعالم  771-770والقرارین 
خاصة بمحاكمة الأشخاص المتھمین بارتكاب  جنائیةاء محكمة نشالخاص بإم  1994عام 

جرائم دولیة ضد الإنسانیة في روندا، وقد كانت ھذه القرارات نتیجة لانتھاكات حقوق 
   4.الإنسان والتي تؤدي إلى تھدید السلم والأمن الدولیین

قد تم تأكید ذلك في اجتماع قمة مجلس الأمن الدولي الذي حضره رؤساء الدول ل     
التي جاء م  31/01/1991بتاریخ  48الأعضاء في اجتماع لجنة حقوق الإنسان في دورتھا 

أن حمایة حقوق الإنسان تدخل ضمن اختصاصات مجلس الأمن في حفظ السلم ، فیھا 
   5.والأمن الدولیین

   

                                                             
 دواعي تھیئة في رغبة": رانسیسكوف سان في 26/06/1945 التاریخ الموقع المتحدة الأمم المیثاق من 55 المادة   -   1

 في بالتسویة یقضي الذي المبدأ احترام على مؤسسة الأمم بین ودیة سلمیة علاقات لقیام ینیالضرور والرفاھیة ارالاستقر
  ..."على المتحدة الأمم تعمل مصیرھا، تقریر منھا لكل یكون وبأن الشعوب بین الحقوق

 یتعھد جمیع الأعضاء بأن یقوموا، منفردین أو مشتركین بما یجب علیھم من عمل :"من میثاق الأمم المتحدة 56المادة  -   2
  ." 55بالتعاون مع الھیئة لإدراك المقاصد المنصوص علیھا في المادة 

  . 155ص  ،السابق  المرجع ،بوراس عبدالقادر  - 3 
جامعة ، 2011،نوفمبر 23العدد ، مجلة العلوم الانسانیة، "أسس التدخل الإنساني في القانون الدولي "أمال، يموساو -   4

  .133،صمحمد خیضر بسكرة
   .134ص، نفسھ المرجعأمال،  يموساو -  5
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 ن الدولي لحقوق الإنسان: في إطار القانو.2

وق ـي لحقـام عالمـس نظـدف إلى تأسیـان یھـالإنسـوق مي لحقـلان العالـإن الإع     
" لكل فرد حق التمتع بنظام یتحقق في ظلھ  1:نأمنھ على  28حیث تنص المادة ،الإنسان 

الحقوق والحریات المنصوص علیھا في ھذا الإعلان..."، لكن الكثیر من الفقھاء یرون بأن 
لكن ،ة لتحقیق الحقوق والحریات دعوھذا الإعلان لیست لھ قیمة معنویة وأدبیة لأنھ مجرد 

یتمتع بقوة ملزمة تجد أساسھا في  العالمي لحقوق الإنسان نانتقد ھذا الرأي على كون الإعلا
   2.قاعدة عرفیة تقضى باحترام حقوق الإنسان وتوجب توقیع العقاب على كل من یخالفھا

بالإضافة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فإن الاتفاقیات الخاصة بحقوق الإنسان      
  3:نساني نذكر منھاقانونیة التدخل الدولي الإ تبالإثھا بتعتبر أیضا ركیزة قانونیة یعتد 

 260قرار الجمعیة العامة رقم (اتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیھا  -
 م). 1948دیسمبر  9الدورة الثالثة المؤرخة في 

الدورة  460قرار الجمعیة العامة رقم الخاصة بالحقوق السیاسیة للمرأة (الاتفاقیة  -
 م).20/12/1952ة المؤرخ في عالساب

 . م1983فاقیة الدولیة لقمع جریمة الفصل العنصري الات -

 في إطار القانون الدولي الإنساني: .3

تنظیم علاقات الدول ومختلف أشخاص القانون ل ھإن القانون الدولي الإنساني قد تم سن       
الدولي في النزاعات المسلحة، والإنسان یحتاج إلى حقوق وحریات في السلم كما یحتاج 

أوقات الحرب أو النزاعات المسلحة، بل الحقوق والحریات في أوقات الحرب إلیھا في 
ورة في أوقات النزاعات المسلحة، لأن القائمین على ـد خطـشأعلیھا  ءداـتعون الاـیك

"  :ةـدف وھو الانتصار بأي طریقـى الھـد الوصول إلـریـح، یـزاع المسلـالحرب أو الن
ھذه النزاعات  مسبق القول فإن القانون الدولي الإنساني ینظلكن كما ،لوسیلة" اة تبرر ـایـالغ

الأربعة المكونة للقانون الدولي الإنساني  یفالمسلحة، والدول الأطراف في اتفاقیات جن
والقانون الدولي الإنساني یبیح للدول  ،تلتزم بردع المخالفات الخطیرة لحقوق الإنسان

عن انتھاك حقوق الإنسان إلى الأطراف المعنیة التدخل من أجل تسلیم المرتكب أو المسؤول 
  . بملاحقة الجاني ومحاكمتھ 

                                                             
  :في علیھ اطلع16/12/1966 في ،المؤرخ الإنسان لحقوق العالمي الاعلانمن  28 المادة   -  1
 -Pierre MARIE DUPUY ,les grands textes de droit international public ,dalloz ,Paris,2eédition 

,2000,p80.  
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الأربعة لسنة  الصكوك الأساسیة للقانون الدولي الإنساني أساسا في اتفاقیات جنیفتتمثل     
ویمكن أن ترد بعض المبادئ صراحة  م ،1977كولاھا الإضافیان لسنة م وبروتو 1949

اقیات والبروتوكولات وأخرى تستنبط من نصوص أو مبادئ الاتفكفي النصوص القانونیة 
كرسھا العرف الدولي في إطار القانون الدولي الإنساني والذي یعتبر من أھم فروع القانون 

التي تساعد على إرساء قواعد التدخل الإنساني لما یقرره من حمایة لحقوق  ؛ الدولي
  1.الإنسان

  رابعا: شروط التدخل الدولي الإنساني 

روطا فھنالك ش،للتدخل الدولي الإنساني من طرف عدة أطراف  القد تم تحدید شروط     
   .حددھا القانون الدولي اھا الفقھ الدولي وھناك شروطوضعتھا الدول وھناك شروطا وضع

 شروط التدخل الإنساني التي وضعتھا الدول: .1

كون أمام حالة تدخل دولي نرھا لـب توافـة شروط یجـا ثلاثـت بریطانیـد وضعـلق     
ن لم یكن ھناك قرار إحتى وم،  1999وكان ذلك بمناسبة الحرب في كوسوفو سنة ،إنساني 

  2:من مجلس الأمن للرد على إمكانیة التدخل وذلك لضرورة إنسانیة لا یمكن مقاومتھا

الإنسانیة أو انتھاك لحقوق  ثراوكالكأن تكون ھناك ضرورة إنسانیة قویة،  الشرط الأول:
  الإنسان على مستوى واسع.

  ن لا یوجد بدیل آخر لإنقاذ الحیاة الإنسانیة.أ الشرط الثاني:

  .ن یتناسب السلوك المتمثل في التدخل مع القصد الإنسانيأ الشرط الثالث:

 التدخل الإنساني في نظر الفقھ:  شروط.2

عدة شروط یجب توافرھا في التدخل الدولي  لقد ذكر عدة فقھاء في القانون الدولي     
ومن ھنا سنعرض  ،الإنساني، فكل فقیھ جاء بشروط یراھا ضروریة من أجل التدخل إنسانیا

الشروط الذي ذكرھا كل من معھد القانون الدولي وشروط وضعتھا اللجنة الدولیة للتدخل 
  وسیادة الدول.

  ة التدخل الإنساني: یعلي لشرا فقھاء معھد القانون الدوالشروط التي وضعھ 1.2

ل لسنة ستیكومبلمادة الرابعة من قرار سان جاك دو وا ھذه الشروط في اوضعقد ل     
أن ، حیث یرى جمیع إجراءات حمایة حقوق الإنسان الفردیة أو الجماعیة یجب م 1989

  تخضع لشروط معنیة تتمثل في: 
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 جالاتستعالاالخطیرة، باستثناء حالة  یجب إخطار الدولة المرتكبة للانتھاكات الإنسانیة -
  الكبرى.

  یجب أن یتناسب الإجراء مع خطورة الانتھاكات. -

  یجب أن یكون التدخل في حدود الدولة المرتكبة للانتھاكات. -

بل یراعى مصالح الأشخاص والدول  ،أن یبتعد المتدخل عن مصالحھ الخاصةیجب  -
  1.حیاة الشعوب المعنیینلتأثیر على مستوى لالأخرى وتجنب التدخل 

  الشروط التي وضعتھا اللجنة الدولیة للتدخل وسیادة الدول:  2.2

  2ھي كالتالي: وم  2001لقد تم وضع ھذه الشروط في تقریر اللجنة لسنة 

 .یجب أن یكون التدخل بعد فشل جمیع الوسائل الأخرى -

ل من الخسائر البشریة یجب أن یرمى التدخل الإنساني إلى تحقیق الأھداف المحددة للتقلی -
 .والإضرار الناجمة عنھا

  .تدامسیجب المساھمة في التقلیل من أسباب النزاع وھذا بترقیة مسارات السلم الم -

 .وسائل والجھة التي یسمح لھا بالتدخلتحدید ھدف و  یجب -

 وجوب حیادیة المواجھة. -

 شروط التدخل الإنساني في منظور القانون الدولي..3

مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول  االقانون الدولي العام تراعي كثیرإن قواعد      
ى یكون للتدخل الإنساني حت اولھذا وضعت شروط ،وفي مقدمتھا أحكام میثاق الأمم المتحدة

نصت الجمعیة  لكنتھاك لھ، لذا على مبدأ عدم التدخل لا مشروعا وحتى یكون استثناء
الصادر سنة  46/182لمبادئ التوجیھیة الملحقة بالقرار رقم العامة للأمم المتحدة في ا

  : 3على الشروط الواجب توافرھا في المساعدات الإنسانیةم  1991

 أن یتم تقدیمھا  وفق المبادئ الإنسانیة والحیاد وعدم الانحیاز.  -
 .بموافقة الدول المعنیة أو بناء على طلبھا أن یتم تقدیمھا -
الاحترام الكامل للسیادة والسلامة الإقلیمیة والوحدة الوطنیة للدول أن یتم تقدیمھا مع  -

بالإضافة إلى ذلك یمكن إضافة شروط أخرى استخلصتھا من بعض كتابات أساتذة في 
 القانون الدولي :
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  ستناد إلى قواعد القانون الدولي: وجوب الا  . أ

على قواعد  امستندحتى یكون التدخل الدولي الإنساني مشروعا، لا بد أن یكون       
، وتتمثل ھذه القواعد في الاتفاقیات الدولیة دولي وخاصة في جانب حقوق الإنسانالقانون ال

التي أقدمت الدول على الموافقة علیھا وبالتالي الالتزام بھا، ھذا ما یؤدي إلى خروج ھذه 
ي مخالفة وبالتالي أ ،إلى الاختصاص الدولي المسائل من دائرة الاختصاص الداخلي للدول

عرض الدول للتدخل من طرف المجتمع الدولي ولیس لھا الحق بالتحجج یلھذه الالتزامات 
   1.بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول

المتحدة، تحقیقا  لا ینقص من سیادة الدول، أداء الالتزامات التي تقررھا منظمة الأمم     
على أحكام المیثاق أو تلك الواردة في الاتفاقیات الدولیة الصادرة عن الأمم  لمقاصدھا وبناء

ولذلك فإن قیام الأمم المتحدة بمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في دولة معنیة عن ، المتحدة 
طریق أجھزتھا لا یعد تدخلا في الشؤون الداخلیة للدول، بل یعد من صمیم اختصاص 

یھ أن یسھر على حمایتھا وترقیتھا ولكن بشفافیة وموضوعیة المجتمع الدولي الذي یجب عل
  .دون انتھاج سیاسة الكیل بمكیالین

 یجب أن یكون التدخل عبر المنظمات والھیئات الدولیة:  -ب 

عملیة التدخل من أجل حمایة حقوق للقیام بعلى ھذا الشروط فإن من لھ دور  بناء     
ولیة الأخرى صاحبة م المتحدة والمنظمات الدالإنسان في مختلف الدول ھي منظمة الام

بالخصوص  ولیة المنظمة لمجال حقوق الإنسانعلى الاتفاقیات الدالاختصاص بناء 
والقانون الدولي على العموم، ویمكن لھذه المنظمات أن تستخدم الدول في تنفید الإجراءات 

لأنھ قد یترتب علیھا تدابیر م بإجراءات انفرادیة، ، ولكن لا یجوز للدول أن تقوالتي اتخذتھا
مضادة أو نشوب نزاعات مسلحة، و مثال ذلك التدابیر المضادة التي مست الدبلوماسیین في 

وذلك بطرد كل من البلدین دبلوماسي  )المتحدة اتتحاد السوفیتي والولایالاكل من ( 
یسمح لھم الطرف الآخر، وكان نتیجة التدخل الأمریكي في وضع النساء الروسیات التي لم 

   2.بالھجرة مع أزواجھم الأجانب عن طریق الاحتجاج

دیسمبر  09بتاریخ  36/103في ھذا السیاق أصدرت الجمعیة العامة قرارھا رقم      
وقد نص ھذا القرار على واجب الدول في الامتناع عن استغلال وتشویھ المسائل  م،1981

قیام الالداخلیة للدولة وإكراھھا على المتعلقة بحقوق الإنسان كذریعة للتدخل في الشؤون 
  3.حداث اضطراب داخل دول أخرىابعمل معین أو 
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لكن یرى التیار المؤید للتدخل الإنساني المنفرد أن القانون الدولي العرفي لا یمنع من      
استخدام القوة لأغراض إنسانیة في ظل ظروف وشروط معنیة، فإذا شل مجلس الأمن عن 

مقررة في الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة بسبب استعمال حق ممارسة سلطاتھ ال
حقوق الجسمیة ل ات، یكون التدخل العسكري المنفرد مشروعا في حالة الانتھاكتوالفی

فاذ التدابیر ، واستند من وجود انتھاكات جسمیة لحقوق الإنسانالإنسان، وذلك في حالة التأك
مناسبة لمنع شل مجلس الأمن في اتخاذ تدابیر إلى فغیر العسكریة دون جدوى، بالإضافة 

   1.استمرار ھذه الانتھاكات

 أن یكون التدخل في الحدود المسموح بھا في القانون الدولي  - ج

الجھات التي تقوم بعملیة التدخل وذلك وفقا لاختصاصاتھا التي خولھا  ىیجب عل     
ھا ألا یتم استخدام سلطاتھا واختصاصدولي وحكام القانون اللأ أن یكون تدخلھا وفقا، القانون

دة حفیشترط أن یكون التدخل غیر موجھ ضد الو 2،من أجل أھداف استعماریة لبعض الدول
قلیم دولة أخرى إالجیوش على د من الأحیان یعتبر مرور الإقلیمیة للدولة، لأنھ في العدی

ال ذلك مثئا أو انسانیا وعلى الوحدة الاقلیمیة ولو كان مرورا بری ءداتبدون رضاھا، اع
حكمة العدل الدولیة تكلمت فقط مقضیة النشاطات العسكریة وشبھ العسكریة في نیكاراجوا، ف

   3.ة لنیكاراجوایادة البحریة والجویرق السخعن 

ضد استقلال الدولة ویجب أن  وجھبالإضافة إلى ذلك یجب أن یكون التدخل غیر م     
ومن أمثلة الممارسات الدولیة للتدخل  4،ابع الاحتلالیكون التدخل الإنساني لیس لھ ط

قاء بالولایات المتحدة وحلفاءھا في العراق و ؛ھو تدخل  الإنساني الذي تحول إلى احتلال
 ھذا یكون لاوأ م 18/12/2011إلى غایة   2003قوات التحالف في العراق من مارس

  5قاصد الأمم المتحدة.مو لأغراض مخالفا التدخل

  إلى مسؤولیة الحمایة ھالثاني: كیفیة التدخل وتحولالمطلب 

لقد شھدت العلاقات الدولیة الكثیر من التوتر نتیجة للصراعات والنزاعات سواء كانت      
داخلیة أو دولیة، والتي خلقت الكثیر من الانتھاكات لحقوق الإنسان المحفوظة في القوانین 

ھي الآلیات والوسائل  ول كیفیة التدخل، وماوالمواثیق الدولیة، مما یطرح عدة تساؤلات ح
الفرع الثاني تناولنا فیھ في المستخدمة للتدخل وھذا ما سنعالجھ في الفرع الأول، أما 

  .التغیرات التي طرأت على التدخل الإنساني فتحول من التدخل إلى مسؤولیة الحمایة 
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  الفرع الأول: آلیات إجازة التدخل الدولي الإنساني 

یز الاتفاقیات جة حقوق الإنسان، لذلك تـدف منھ حمایـاني الھـل الإنسـالتدخإن      
والمواثیق الدولیة المنظمة لمسألة حقوق الإنسان استخدام كافة الوسائل الممكنة من أجل 
تحقیق ذلك، حیث لا یكون التدخل الدولي الإنساني دائما باستخدام القوة، فیمكن أن تكون 

نة لا تحتاج إلى استخدام القوة بل تستخدم یة في ظروف معنمعیحقوق الإنسان في دولة 
وسائل سلمیة وھذا التدخل یمكن أن یكون من طرف المنظمات الدولیة الحكومیة أو غیر 

   .الحكومیة وقد یكون من طرف الدول

  عن طریق المنظمات الدولیة يأولا: التدخل الإنسان

     عن طریق الأمم المتحدة: .1

بحقوق الإنسان في مختلف أرجاء العالم وبالأخص في النزاعات  ةالأخیر تھتم ھذه     
المسلحة من خلال تقدیم المساعدات وإصدار القرارات الخاصة باحترام حقوق الإنسان 

على میثاق الأمم المتحدة، ویعتبر التدخل ھنا شرعي  التي تعتبر ممارسة للاختصاص بناءو
  یلي.ثلأنھ منفذ من طرف جھاز دولي تم

بأنھ لا یوجد جھاز أفضل من مجلس الأمن  ،ة الدولترى اللجنة الدولیة للتدخل وسیاد     
لتكفل بمسائل التدخل العسكري لأغراض انسانیة، ویجدر بنا في ھذا المجال أن ننوه بدور ل

مجلس الأمن في تطبیق التدابیر القسریة الواردة في الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة 
  1.حالة وجود تھدید للسلم والأمن الدولیینفي 

 التي یمكن للمجلس أن یتخذھا للمحافظة على السلم والأمن الدولیین بناء اتالإجراء     
من میثاق الأمم المتحدة قد تكون تدابیر غیر عسكریة أو عسكریة  42و41على نص المادة 

كوقف العلاقات الاقتصادیة  تنص على التدابیر غیر العسكریة 41على حسب الحالة فالمادة 
الدبلوماسیة مؤقتا والمواصلات الحدیدیة والبحریة والبریدیة والبرقیة واللاسلكیة والعلاقات 

  یا .أو كلیا أو جزئ

فھي تنص على استعمال الإجراءات العسكریة التي تشمل استخدام  42أما المادة      
  2.القوات العسكریة بمختلف مجالاتھا

ي مجال حمایة حقوق الإنسان بناء دخل فتللجمعیة العامة للأمم المتحدة أن ت یمكن كذلك     
من میثاق الأمم المتحدة، والتي تتمثل في مناقشة المسائل المتعلقة بالسلم  12- 10على المواد 

أن تقدم توصیات للدول المعنیة أو إلى مجلس الأمن، لكن ـي ھذا الشـن، وفـن الدولییـوالأم
یقاف الخطر، لأن ھذا الدور یقوم بھ مجلس الامن إجراءات فعالة لإ تخذلا یمكنھا أن ت
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ھا ذلك بموجب قرارھا وحده، ولكن في حالة فشل مجلس الأمن فإن الجمعیة العامة یمكن
اد من أجل السلم الذي بموجبھ في حالة وجود تھدید للسلم والأمن الدولیین الخاص بالاتح

دول الأعضاء من أجل اتخاذ التدابیر الضروریة وفشل مجلس الأمن أن تصدر توصیات لل
اد من أجل السلم نظام دائم یستعمل في حالة فشل مجلس حویعتبر نظام الات ،لدرء الخطر

  1.بقضیة كوریا فقط اخاص امؤقت االأمن عند استعمال حق الفیتو ولا یعتبر نظام

 التي لھا الاختصاصلآلیة الوحیدة كما سبق القول أن مجلس الأمن حالیا، یعتبر ا     
أمر مجلس الأمن في العدید  ،، وفي الممارسات الدولیةيالأصیل في عملیة التدخل الإنسان

ر  أطراف النزاع على احترام قوق الإنسان باستخدام القوة لإجبامن القضایا المتعلقة بح
    2.حقوق الإنسان الأساسیة المحمیة في القانون الدولي الوضعي والعرفي

أن الدراس لتدخلات مجلس الأمن خلال الممارسات الدولیة، یتبین لھ سیاسة إلا      
عمالھ للسلطة التقدیریة لأعضاء المجلس إوذلك أثناء  ،المجلس التي تمتاز بالتمییز والذاتیة

العالم الثالث، عكس ما یتخذ ضد الدول القویة، لذلك لا یمكن الجزم بأن بحینما یتعلق الأمر 
بل كان خاصا بالفئة الضعیفة من أشخاص  لإنساني كان قانونا عالمیاالقانون الدولي ا

  3.أما حق التدخل فھو حق اللامساواة القانون الدولي

 المنظمات الإنسانیة: .2

تؤكد الممارسات الدولیة في مجال الإغاثة على الدور الكبیر والھام الذي تلعبھ      
وكالات متخصصة أو مؤسسات أنشأتھا الجمعیة المنظمات الإنسانیة، وھذه غالبا ما تكون 

باء طبلا حدود وأ نمنظمة قانونی،ین للاجئة العلیا یضوالعامة للأمم المتحدة، كالیونیسف المف
یلح على أھمیة الدور الذي  43/131بلا حدود أو منظمة العفو الدولیة وغیرھا، فالقرار 

العمل الذي تقوم بھ الحكومات  یدرك إلى جانب "تلعبھ المنظمات غیر الحكومیة بقولھ:
والمنظمات الحكومیة الدولیة كثیرا ما تتوقف سرعة وفعالیة ھذه المساعدة على تعاون 

  4.ومساعدة المنظمات المحلیة والمنظمات غیر الحكومیة ذات الدوافع الإنسانیة الخالصة"

یزة حمتالدة وغیر تعتبر اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر من المنظمات الإنسانیة المحای     
دت إلیھا الدول مھمة حمایة ومساعدة ضحایا النزاع المسلح من خلال القانون نوالمستقلة، اس

في حمایة أرواح  تالدولي الإنساني، وتؤدي ھذه اللجنة الدولیة دورھا الإنساني البح
 وكرامة ضحایا العنف الداخلي وتقدیم المساعدة لھم، كما توجھ وتسیر عملیات الإغاثة
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بالإضافة إلى تقدیم المساعدات الطبیة  ، الدولیة في النزاعات وتنشر قواعد ومبادئ الإنسانیة
   1والغذائیة والمادیة لضحایا النزاع فھناك صلة وثیقة فیما بین ھذه الأنشطة.

ھي كذلك من بین المنظمات ، حدود  بالإضافة إلى ما سبق فإن منظمة أطباء بلا     
میة التي تساھم في مجال حقوق الإنسان بتقدیمھا للعدید من الخدمات الإنسانیة غیر الحكو

ر البرامج والقیام بعملیات یالإنسانیة، والمتمثلة في جمع التبرعات المالیة الضروریة لتسی
عدة قضایا ومشاكل طبیة أو إنسانیة، إضافة إلى تبادل الأفكار والتجارب  فيتوجیھیة 

  المنظمات الإنسانیة الأخرى. والتعاون في المجال الإنساني مع

متخصصة، وتتمیز طبیة  تستجیب المنظمة لجمیع الأوضاع، حیث تقدم مساعدات      
ة نظرا لاستجابتھا السریعة لدعوات المساعدة الإنسانیة، حیث تقدم خدماتھا دون یبمعة طسب

   2ز عرقي أو سیاسي أو دیني أو إیدیولوجي.یتمی

  المنظمات الإقلیمیة ودورھا في التدخل الإنساني: .3

الفقرة الأولى من میثاق الأمم المتحدة التي تمنح صلاحیات  52على أحكام المادة  بناء     
التدخل الإنساني من قبل المنظمات الإقلیمیة والتي تشیر أنھ لیس في ھذا المیثاق ما یحول 

ج من الأمور المتعلقة بحفظ السلم والأمن ـیمیة تعالـدون قیام تنظیمات أو وكالات إقل
ما یكون العمل الإقلیمي صالحا فیھا ومناسبا مادامت ھذه التنظیمات أو الوكالات ، الدولیین 

  الإقلیمیة ونشاطھا متلائمة مع مقاصد "الأمم المتحدة" ومبادئھا.

أما إذا و ،یكون تدخل ھذه المنظمات الإقلیمیة تحت مراقبة وإشراف مجلس الأمن     
احتاجت في تدخلھا إلى ممارسة أعمال القمع فلا یكون ذلك إلا بأخذ إذن من مجلس الأمن 

ثني ھذا الأجراء إذا كانت أعمال القمع ممارسة ضد إحدى الدول ـیام بذلك، ویستـللق
الأعداء، والدولة المعادیة ھي تلك الدول التي كانت من أعداء أي دولة موقعة على میثاق 

  3في فقرتھا الأولى والثانیة. 53تحدة وھذا حسب ما أشارت إلیھ المادة الأمم الم

وتسویة النزاعات  فریقیة لمنعإة الوحدة الإفریقیة إنشاء آلیة ـت منظمـلقد حاول     
الإفریقیة، خاصة في ضوء تزاید النزاعات المسلحة الداخلیة في القارة الإفریقیة، ولأن 

ي في شؤون القارة یترتب علیھ المزید من التعقید كما الأحداث أثبتت أن أي تدخل خارج
  حدث في الصومال وروندا وغیرھا من الدول الإفریقیة.

من أجل المشاكل الإفریقیة  ينرى طرف أجنبي عن النزاع یضحأن من غیر المنطقي      
م ھفي حین أن على الإفریقیین من باب أولى حمایة مصالح ،ن یكون لھ ھدف وأطماعأدون 

منھم والعمل على ترقیة وتطویر القارة السمراء، لأن إغفال ذلك یؤدي إلى استمرار وأ
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لأن آثار النزاع  ،النزاعات المسلحة وبالتالي استمرار المعاناة الإنسانیة لأغلب سكان القارة
     1المسلح تتعدى أطراف النزاع لتشمل البلدان المجاورة والقارة بكاملھا.

  لدولثانیا: التدخل من طرف ا

الأصل العام أن كل قرار باستخدام القوة أو التھدید بھا لا یمكن أن یصدر إلا من طرف      
مجلس الأمن وھو بالتالي عمل غیر مشروع ومجرم دولیا بالنسبة للدول، لكن كما سبق 

 العسكریة لرد العدوان وھذا بناء ذكره في حالة الدفاع الشرعي یمكن للدول أن تستخدم القوة
من میثاق الأمم المتحدة، وعلى ذلك یعتبر تدخل الدول على أساس  51على نص المادة 

على أحكام میثاق الأمم المتحدة في حالة ما كان انیة ولو كان فردیا مشروعا بناء الإنس
اللجوء إلى مجلس الأمن یؤدي إلى التأخیر في التدخل نظرا للإجراءات الواجب اتخاذھا 

    2أزم الوضع أكثر.وبالتالي یؤدي إلى ت

، أنھ یمكن أن تتدخل الدول منفردة في حالة جرائم ضد "أولیغبي كورتن"یرى الأستاذ      
تحاد الاو السلم وأمن الإنسانیة، كما حدث أثناء حرب المالوین من طرف الأرجنتین، 

عل و بورندي في خضم ردة الفأایتي ھثر التدخل العسكري في أفغانستان أو في إالسوفیاتي 
  3عن الانقلاب العسكري الذي وقع في ھذه البلدان.

یرى أنصار التدخل الإنساني المنفرد أن القانون الدولي العرفي لا یمنع في ظل ظروف      
معینة استخدام القوة لأغراض إنسانیة، وخاصة في حالة عجز مجلس الأمن عن ممارسة 

كري المنفرد مشروعا في حالة سلطاتھ المقررة في الفصل السابع، فیكون التدخل العس
الانتھاكات الجسمیة لحقوق الإنسان وعدم قدرة أي طرف من الأطراف المختصة باتخاذ 

  4التدابیر المناسبة لوقف ھذه الانتھاكات.

أما أنصار التیار المعارض للتدخل الإنساني المنفرد فیقول بأن الاعتراف بالتدخل      
قرارات الجمعیة العامة التي تحرم استخدام لكرا ومخالفا تبر منیعالدولي الإنساني المنفرد 

فقد  ،القوة أو التھدید بھا في العلاقات الدولیة ولم یتضمن أي تصریح بالتدخل الإنساني
الخاص بمبادئ القانون الدولي المتعلق بالعلاقات الودیة  2625استثنى الإعلان رقم 

  والتعاون بین الدول من نطاقھ الحق في التدخل.

ین ألبانیا والمملكة المتحدة " ب كورفو"كما سبق لمحكمة العدل الدولیة في قضیة مضیق      
اعتبرت أن التدخل المزعوم وسیلة سیاسیة م،  1949أفریل  09في حكمھا الصادر في 

ن عجز مجلس الأمن في اتخاذ التدابیر المناسبة طبقا إلاستخدام القوة مضیفة أنھ حتى و
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ھ لا یمكن قبول ذلك كمبرر للتدخل الإنساني، لأنھ یعود بالمجتمع الدولي للفصل السابع، فإن
  1خطوات إلى الوراء أي الحالة السابقة لمیثاق الأمم المتحدة.

لكن یمكن للدول أن تتدخل إنسانیا بشرط أن لا ینحرف مبدأ التدخل الإنساني عن      
صادر عن الجمعیة العامة للأمم ال 43/131وھذا ما نص علیھ القرار رقم ، الھدف المنشود 

المتحدة والذي أكد فیھ على ضرورة تعاون الدول للوصول إلى ضحایا الكوارث الطبیعیة 
أن تدرس إمكانیة إنشاء قنوات طوارئ  45/100كما یطالب القرار ، والنزاعات الدولیة 

لى لضمان مرور للمساعدات الإنسانیة، وفي حالة وجود أقالیم محتلة تنص النصوص ع
    2ضرورة القیام بأعمال الإغاثة بشرط أن تكون تحت إشراف طرف محاید.

  الفرع الثاني: من التدخل إلى مسؤولیة الحمایة

رئیس الوزراء الكندي السید جون كریتیان، في مؤتمر الألفیة الذي عقد في  نلعأ     
بالتدخل وسیادة الدول ة نی، عن إنشاء وتشكیل اللجنة الدولیة المعم 2000سبتمبر من سنة 

ویكون دورھا ھو تحدید أسس التدخل الإنساني، عن طریق التوفیق بین واجب المجتمع 
الدولي في التدخل من أجل إیقاف الانتھاكات الخطیرة لحقوق الإنسان و ضرورة احترام 

  3سیادة الدول.

ل الدولي الذي جاء بمفھوم جدید للتدخم  2001قدمت اللجنة تقریرھا في دیسمبر      
ذ بموجبھ الدولة مسؤولة عن حمایة سكانھا احتراما لمبدأ إالإنساني وھو مسؤولیة الحمایة، 

السیادة، غیر أنھ في حالة ما وقعت ھناك انتھاكات لحقوق الإنسان ولم یتم إیقاف ھذه 
في ھذه الحالة عن حمایة حقوق الإنسان و لا  الانتھاكات، یكون المجتمع الدولي مسؤولا

بمبدأ عدم التدخل، ومن ھنا ظھرت فكرة مسؤولیة الحمایة التي تعد تطورا لفكرة  یعتد
  : 4التدخل الإنساني، وقد أكد التقریر على أن مسؤولیة الحمایة تشتمل على ثلاث مسؤولیات

  : مسؤولیة الوقایةأولا

 كون من واجب الدولة والمجتمع الدولي في المقام الثاني، توفیریعلى ذلك بناء      
الظروف والشروط الضروریة لحمایة حقوق الإنسان حتى لا یكون ھناك دوافع وأسباب 
للقیام بانتھاكات جسمیة لحقوق الإنسان المكفولة في القوانین الداخلیة والدولیة، وفي ھذا 

من المیثاق على ضرورة تھیئة أسباب الاستقرار  55الإطار تعترف الأمم المتحدة في المادة 
وذلك بتوفیر مستوى معیشي ، م علاقات سلمیة ودیة بین الدول وقتروریة لوالرفاھیة الض
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لائق والنھوض بعوامل التطور والتقدم والرقي الاجتماعي، وذلك بإیجاد حلول للمشاكل 
الاقتصادیة والاجتماعیة والصحیة على المستویین الداخلي والدولي، وذلك بتعزیز التعاون 

    1دول.الدولي في كافة المجالات بین ال

  وھذه التدابیر تختلف باختلاف مجالاتھا نذكر أھمھا:      

  : التدابیر السیاسیة.1

من الظروف  ریتجلى ذلك في برامج الحكومات، التي یكون الھدف منھا تحقیق أكبر قد     
والمناخ الذي یساعد على تطویر حقوق الإنسان، وذلك بتقدیم مشاریع قوانین تعزز 
الدیمقراطیة وتداول السلطة وحمایة الحریات والحقوق الأساسیة كما تشمل في الجانب 
الخارجي القرارات السیاسیة المتخذة في إطار السیاسة الخارجیة للدولة في إطار العلاقات 

التي یمكن أن تتخذھا الدولة أو أحد أشخاص القانون الدولي كالوساطة  الدبلوماسیة
  2والمساعي الحمیدة وبعثات تقصى الحقائق.

    : التدابیر الاقتصادیة.2

ذه التدابیر في توفیر مناخ اقتصادي یدفع إلى تحسین العدید من حقوق ـمثل ھـتت     
وھذا على ، ائیة في المجال الاقتصادي الإنسان، وذلك بقیام الدولة ببعث مشاریع وخطط إنم

ذكر على سبیل المثال خطط الدعم التي تقدمھا الدولة الجزائریة نالمستوى الداخلي و
لأصحاب المشاریع كالقرض الحسن، وأونساج وكناك وغیرھا من القروض المساھمة في 

ر على صغیرة والمتوسطة، كما تشمل أیضا ھذه التدابیالإنشاء المؤسسات الاقتصادیة 
المستوى الدولي تمویل وتشجیع الاستثمارات الدولیة وتسھیل التبادلات التجاریة والخبرات 

جانب السلبي أو العقابي فقد تتخذ الفي المجال التكنولوجي ھذا في جانبھا الإیجابي، أما في 
إجراءات ذات طبیعة قسریة  كالتھدید بجزاءات تجاریة ومالیة، أو سحب الاستثمارات أو 

  3دعم المقدم من طرف صندوق النقد الدولي.ال

     التدابیر القانونیة:.3

تكون ھذه التدابیر بقیام السلطة التشریعیة بمواكبة التشریعات الدولیة المتمثلة في       
الاتفاقیات الدولیة الخاصة بحمایة حقوق الإنسان وخاصة القانون الدولي الإنساني والقانون 

بالإضافة إلى تعزیز سیادة القانون وذلك بوضع كافة الوسائل  ،الدولي لحقوق الإنسان
وذلك بحمایة وضمان استقلالیة الأجھزة القضائیة  ،البشریة والمادیة لتنفیذ مثل ھذه القوانین

مستوى الدولي فیشمل اللجوء إلى التحكیم الللدولة ھذا في الجانب الداخلي، أما بالنسبة على 
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حل المشكلات العالقة ى لعبالإضافة للعمل  1،زعات الداخلیة والقضاء الدولي في حالة الن
كقضیة الصحراء الغربیة وفلسطین التي لا تزال تنتھك حقوق الإنسان فیھا ولا زالت تحت 

أي مرت سبعین سنة من المناداة بحق تقریر  م 2015وطأة الاحتلال ونحن في عام 
في كل من القضیتین  االمصیر عالق المصیر في میثاق الأمم المتحدة لكن لازال حق تقریر

 الصحراویة والفلسطینیة.

      التدابیر العسكریة:.4

تشمل إصلاح المؤسسات العسكریة والأمنیة للدولة، وذلك عن طریق توجیھ لھا      
تعلیمات بضرورة احترام القانون وخاصة بالنسبة لإجراءات التفتیش والحجز وعملیات 

قانون، أما على المستوى الدولي في حالة التعسف وخرق الالتحقیق مع ضمان مسائلتھم 
عد وجود ین في اتخاذ تدابیر عسكریة وقائیة، وذلك بنشر قوات حفظ السلام الأممي، ومكی
  قوات الأممیة في مقدونیا أحسن مثال على ذلك.    ال

  ثانیا: مسؤولیة الرد 

ام بفعل معین لإیقاف تردى تكون مسؤولیة الرد عندما نكون أمام حالة تحتاج للقی     
وذلك عندما تفشل التدابیر الوقائیة في تسویة النزاع واحتوائھ وعندما  ،الأوضاع الإنسانیة

تعجز الدولة عن حمایة حقوق الإنسان أولا ترغب في معالجة الوضع وھو الأمر الذي یدفع 
یة وتتحول المسؤول، لإیقاف مثل ھاتھ الانتھاكات  ةالمجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابیر تدخلی

في حمایة حقوق الإنسان، وقد تكون ھذه التدابیر القسریة إما  من الدولة إلى المجتمع الدولي
حالات الخطیرة یمكن اتخاذ التدابیر العسكریة الیة، وفي ئواقتصادیة أو قضا ةتدابیر سیاسی

یھ الأمین العام وھذا ما أشار إل،التي لا تعتبر الأساس الجوھري لمبدأ مسؤولیة الحمایة 
السابق للأمم المتحدة كوفي عنان إلى أن النزاع في كینیا بخصوص نتائج الانتخابات 

نھا تعد ، یجب أن یحل بالطرق السلمیة لأم2008وبدایة  م2007المتنازع علیھا نھایة 
  أكده عن طریق جھود الوساطة في النزاع. ماالتجسید الحقیقي لمبدأ مسؤولیة الحمایة وھو

یة، والتي لعقوبات یطلق علیھا العقوبات الذكلقد ظھرت في السنوات الأخیرة بعض ا     
تستھدف القیادات والمنظمات الأمنیة المسؤولیة عن انتھاكات حقوق الانسان كإجراء بدیل 

الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، حیث  أحكامعلى  ھا بناءالممكن اتخاذ العقوباتعن 
تحدیدا دقیقا وأكثر فعالیة لتقلیل آثارھا  العقوبات تحدید أھداف ىلإالجھود المبذولة  تكزتر

     2على المدنیین وزیادتھ على أصحاب القرار، على ثلاث مجالات تنحصر فیما یلي:
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    .المجال العسكري: 1

 للتعاون العسكري عن طریق إیقاف ارسال البعثات الخاصة بتطویر الكفاءات حد وضع     
رسال الكفاءات العسكریة للقیام بتدریب القوات إیقاف إبیع الأسلحة، ر العسكریة، حظ

مھمة في ید مجلس الأمن  ةالمسلحة للدولة المنتھكة لحقوق الإنسان، الذي یعتبر أدا
  .ي یمكن اتخادھا في حالة نشوب نزاع معینتوالمجتمع الدولي ال

  .المجال الاقتصادي:   2

ھابیة أو إرمالیة على الأرصدة المالیة للدولة في الخارج أو لمنظمة  عقوبات فرض     
صادیة والمنتجات النفطیة، وكذلك وقد تشمل فرض قیود على الأنشطة الاقت ،ردمحركة الت

  .ر الطیران في بعض الحالاتحظ

      .في المجالین السیاسي والدیبلوماسي:3

ة ـدة اللھجـات شدیـاجـي ذلك الاحتجـبما فاسي، ـل الدیبلومـمثیـود على التـفرض قی      
یلة اللجنة الدولیة للصلیب سقد تلجأ لھذه الو ةعن طریق مذكرة دیبلوماسیة غیر مكتوب

 إلى قلیمیة، أو رفع الشكاويإالأحمر، أو عن طریق الاستنكار من طرف دولة أو منظمة 
غیر مسلحة كطرد تقامیة ي الحقائـق، وقد تكون تدابیر انصـة لتقـجنة الدولیـالل

 ، وقطع العلاقات الدبلوماسیة إلى جانب وقف المفاوضات الجاریة. ینالدیبلوماسی

    مسؤولیة إعادة البناءثالثا: 

اتخاذ تدابیر وقائیة أو رد فعل فقط، بل تتضمن  دلا تقتصر مسؤولیة الحمایة على مجر      
ة ما ـا تم التدخل العسكري في دولإلى جانب ذلك المتابعة وإعادة البناء، وھذا یعني أنھ إذ

ذه المسؤولیة، ینبغي ـام بھـد القیـیھا عنـایة أو تخلـل مسؤولیة الحمـب عجزھا عن تحمـبسب
ور المتعلقة بحقوق الإنسان حتى یتم ـب الأمـادة ترتیـقي بإعـیـزام حقـون ھناك التـأن یك

ل ـدخل من أجـعن الت نتجـتلأوضاع التي لول ـل على إیجاد حلـم والعمـلام دائـاء سـبن
العام من دة بناء السلامة العامة والنظام ة، وینبغي إعادة تھیئة الأحوال الملائمة لإعاـالحمای

  1.مختصینلیة بالتعاون مع موظفین دولیین طرف السلطات المح

في  اب على من لھم سلطة اتخاد قرار التدخل أن یأخذوـعلى ذلك، فإنھ یج بناء     
ة ـراتیجیـداد استــق إعـوذلك عن طری، ھا ـة معالجتـل وكیفیـة للتدخــلنتائج السلبیان احسبـال

انسانیة مثل التي كانت أو أسوأ  الأنھ لا یمكن أن تكون مخلفات التدخل تفرز أوضاع،ة ینـمع
یكتب في السجل  أوبالتالي یعتبر خط ،فدمن ذلك لأنھ یصبح ھنا التدخل لیس لھ أي ھ

إبادة الدولي، لأنھ عادة ما یحدث أثناء التدخل من عملیات تطھیر عرقي ومجتمع للالأسود 
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، لذلك من الواجب أن م1990كالحالة العراقیة بعد غزو الكویت عام ، جماعیة للسكان 
جانب توفیر أمن  ىل، إتخطط عملیات ما بعد التدخل لضمان عدم الوقوع في مشاكل أكبر

   1.فعلي لجمیع السكان بعد عملیة التدخل

تكون عقب انتھاء التدخل فعد مرحلة ما بعد النزاعات المسلحة تمرحلة إعادة البناء      
ففي ھذه الفترة  ،أول سنتین من المرحلة اللاحقة للنزاعقدرھا خبراء الأمم المتحدة في  والتي

ھر فیھا فرص معالجتھا وحلھا بشكل قد لا یمكن ظوفي الوقت نفسھ ت ھر مخلفات النزاعظت
تأثیرات في  لھا والتوصیات التي تتخذ في ھذه المرحلة اتإدراكھ في مراحل تالیة، فالقرار

  2.ر والمتوسطیالسلام على المدى القص

 اختلاف نوع التدخل والنزاع، إلا أن الھدف یبقى واحداإن إعادة البناء تكون مختلفة ب     
  الأطراف المتنازعة قبل التدخل. وھو معالجة مرحلة ما بعد النزاع وخلق مناخ من الثقة بین
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  الخاتمة

یمكننا القول من خلال تناولنا لمختلف الفصول التي اشتملتھا ھذه الدراسة ، أن مبدأ      
بل میثاق الأمم المتحدة ، حیث ظھر في الدستور قمبادئ التي ظھرت العدم التدخل من 

وفي إعلان الولایات المتحدة الأمریكیة ونظریة مونرو التي جاء بھا  م1791لسنة الفرنسي
و من ثم  م1917ثم تبنتھ كذلك الثورة البلشفیة سنة  ، ومنالرئیس الأمریكي جیمس مونرو

  عصبة الأمم .

و في میثاق الأمم المتحدة تم تبني مبدأ عدم التدخل في الشؤون م  1945في سنة      
مواد من المیثاق ، بالإضافة إلى تبني المبدأ من مختلف المواثیق  الداخلیة للدول في عدة

ة الدول ـة ومنظمـة العربیـة  و الجامعـدة الإفریقیـوالمنظمات الدولیة كمنظمة الوح
على ضرورة عدم التدخل في الشؤون الداخلیة  الجامعة الأمریكیة ،حیث نصت في مجلس

و جماعي أو مباشر أو غیر مباشر وسواء أ يللدول بمختلف صوره سواء كان التدخل فرد
  . اأو عسكری اأو اقتصادی اكان سیاسی

ثرت على المبدأ ، ویتجلى ذلك في النتائج أولقد ظھرت عدة مستجدات ومتغیرات دولیة      
  التالیة :

ـ مسألة توسع الاختصاص الدولي ، والذي بالضرورة یمس بالمجال المحفوظ للدولة ، حیث 
یؤدي  إلى  و المجالات التي تنظم قواعد القانون الدولي الاتفاقیة والعرفیة أن كل المیادین

خروج المھام التي كانت ضمـن الاختصاص الوطني  منھ لتصبـح من صـمیم الاختصـاص 
یصبح بذلك الاختصاص المحفوظ للدولة ھو كل الوظائف و المھام التي تقوم بھا ، و الدولـي

  . اأو اتفاقی ان إرادتھا أي التزام دولي كان عرفیالدولة بكل حریة دون أن یحد م

ـ تقدیم المساعدة الإنسانیة حسب رأي محكمة العدل الدولیة یجب أن تقدم دون تمییز إلى 
جمیع أطراف النزاع، وإن تم تخصیص المساعدة الإنسانیة لطرف دون الأخر فھي تعتبر 

  .تدخلا غیر مشروع في الشؤون الداخلیة للدول

لمیة ات الدولیة الاقتصادیة ، كالبنك الدولي و صندوق النقد الدولي و المنظمة العـ المؤسسا
ثیقھا تتبنى المبدأ اللتجارة تبنیھا لمبدأ عدم التدخل غیر واضح ، حیث تجدھا في مختلف مو

القوانین و التنظیمات التنفیذیة للمشاریع الاقتصادیة الخاصة بمختلف الدول  ،لكن في المقابل
  خلیة للدول .افي الشؤون الد ا واضحتعد تدخلا

دأ عدم جواز بثر التعاون الدولي على صعید العلاقات الدولیة في مظھرین یمسان مأظھر یـ 
ن المظھر الاول في علو المصلحة الدولیة على كمالتدخل في الشؤون الداخلیة للدول ، فی

الموقعة مع الدول  حة الوطنیة ، و الثاني یظھر من خلال سمو الاتفاقیاتلحساب المص
  الأخرى على حساب نصوص الدساتیر الوطنیة . 
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مام مجموعة من الآلیات التي تمثل مظاھر العولمة في تسییر أـ أصبحت الدولة عاجزة 
حیث تتعرض لعدة ضغوط مباشرة وغیر مباشرة من عدة  ،شؤونھا الداخلیة بكل حریة 

الدولي و صندوق النقد الدولي و ، البنك  من قبل الشركات المتعددة الجنسیات جھات،
  المنظمة العالمیة للتجارة .

ـ تعتبر متابعة الجرائم الدولیة من طرف المحكمة الجنائیة الدولیة ، مساس بمبدأ عدم 
التدخل في الشؤون الداخلیة للدول ، متى كانت ھذه الجرائم المرتكبة تمثل تھدیدا للسلم و 

لمحكمة الجنائیة الدولیة و دورھا في متابعة ھذه الأمن الدولیین،  لكن یعتبر اختصاص ا
، لأن عرض مثل ھذه الجرائم على المحكمة الوطنیة یقطع الطریق  اتكمیلی االجرائم دور

  أمام المحكمة الجنائیة الدولیة .

ـ لقد نصت المحكمة الجنائیة الدولیة على مسألة عدم تقادم الجرائم الدولیة وكذلك لقد نص 
ذا الإطار على مسألة عدم السماح بالعفو عن مرتكبي الجرائم الدولیة و مجلس الأمن في ھ

  .ذلك في النظام الأساسي للمحكمة الخاصة في سیرالیون 

ومن خلال دراستنا كذلك تناولنا بعض المسائل و النقاط التي تشكل استثناء عن مبدأ       
  عدم التدخل ،أي تعتبر استثناءات عن المبدأ العام نذكرھا :

یجوز ممارستھ بشكل فردي أو جماعي وذلك لرد عدوان  اطبیعی ایمثل الدفاع الشرعي حق -
مسلح  یكون كوسیلة  لوذلك عن طریق عم ،مسلح یمس أحد الحقوق الجوھریة للدولة

وحیدة لرد ھذا العدوان ویشترط في عملیة الرد أن تكون موجھة للجھة المعتدیة ولا یتعداھا 
  ان ، بالإضافة إلى ضرورة إبلاغ مجلس الأمن بعملیة الرد .وأن یتناسب وقوة العدو

ـ یعتبر الدفاع الوقائي أو ما یسمى بالحروب الاستباقیة في میثاق الأمم المتحدة ومن ثم في 
القانون الدولي المعاصر ھو إمكانیة الرد المباشر و السریع على خطر یھدد المصالح 

وتحدد شرعیة ، توجیھ الضربة المسلحة ضدك  ن یبادر ھو بعملیةأالجوھریة للدولة قبل 
ن الدفاع لأمنھ  34الدفاع الوقائي من عدمھ عن طریق مجلس الأمن حسب نص المادة 

من المھام الأولى لمجلس  ھالوقائي یمس السلم و الأمن الدولیین ، الذي تعتبر المحافظة علی
  الأمن .

مصداقیة اتخاذ قرار تحدید شرعیة ـ لكن تعتبر تركیبة مجلس الأمن السیاسیة ، خدشا في 
الدفاع الوقائي ،وذلك لھیمنة الدول الكبرى على المجلس ،ونظرا للتطبیقات المعاصرة 
للدفاع الوقائي التي اتسعت، حیث أصبح نشر الدیمقراطیة ومكافحة الإرھاب وانتشار أسلحة 

  الدمار الشامل من بین أسباب استعمال وسیلة الدفاع الوقائي .

حق تقریر المصیر للشعوب الخاضعة للھیمنة الاستعماریة إمكانیة استعمال كافة ـ یمنح 
جل تحقیق الاستقلال وذلك عن طریق المقاومة الشعبیة أالوسائل السلمیة وغیر السلمیة من 
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ن یختار وبكل حریة نظامھ السیاسي و الاجتماعي والاقتصادي و أالمسلحة ، ولھ الحق في 
  الثقافي الذي ینتھجھ .

ـ تعتبر الأحداث و الاحتجاجات التي حدثت في البلدان العربیة أو ما أطلق علیھا باسم 
الربیع العربي ،لھا تأثیر كبیر في العلاقات الدولیة ، حیث تخلت معظم الدول  اتثور

ن الدول الكبرى الأنظمة الحلیفة التي تم إسقاطھا عن طریق ھذه الأحداث ، لأ عنالعظمى 
  لذي یحمي ویحافظ على مصالحھا .تمیل إلى الجانب ا

ـ تبین الممارسات الدولیة أن التدخل العسكري أو ما یوافق التفسیر الضیق للتدخل الإنساني 
خلف وراءه عدة خسائر في مجال حقوق  ؛ في كثیر من الدول كسوریا و العراق ولیبیا

تیة و أوقفت المسار الإنسان والحریات العامة حیث خلفت ھذه التدخلات دمارا في البنیة التح
  التعلیمي والثقافي لھذه الشعوب .

ـ قد تتحول المساعدة الإنسانیة إلى عدوان مادي وذلك بتدخل الدول في الشؤون الداخلیة 
وني أو ـداء قانـعتإلى قرار أممـي ، وقد یتحـول إلى ا دـنـرى دون أن یستـة أخـلدول
ل ذلك ومثا، ینة من طرف دولة أخرى یخص دولة مع اریعي ، وذلك عندما یناقش قانونـتش

انون السلام الشامل في السودان ویعتبر ذلك اعتداء صارخ قلمناقشة الكونجرس الأمریكي 
  على سیادة دولة السودان .

 وھو مسؤولیة الحمایة إذ،ـ لقد جاء المجتمع الدولي بمفھوم جدید للتدخل الدولي الإنساني 
ن تخلت الدولة إو، علیھ تكون الدولة مسؤولة عن حمایة سكانھا احتراما لمبدأ السیادة  بناء

ن المسؤولیة تنتقل إلى المجتمع الدولي لحمایة حقوق الإنسان في حالة إف ھذا عن دورھا
  انتھاكھا ، وتنقسم ھذه المسؤولیة إلى مسؤولیة الوقایة و مسؤولیة الرد ومسؤولیة البناء . 

 یمكن التي الاقتراحات من مجموعة طرح إلى توصلنا فقد السابقة النتائج ضوء على     
 ھذه مجمل وتتلخص البحث، ھذا ضمن المطروحة الإشكالات لبعض كحلول وضعھا

 یلي: یماف الاقتراحات

 بمعاقبة تقوم ما نادرا الموفدة الدولة نأو ،خاصة محاكمة بدون الدبلوماسیون یبقى لا حتى ـ
 جنائیة محكمة إنشاء ونقترح ، إلیھا الموفد الدول في جرائم ارتكابھم عند دبلوماسیھا
 خاصة خطیرة جرائم یرتكبون الذین الدبلوماسیین بمحاكمة تقوم دائمة دولیة دبلوماسیة

 ویكون ، الدبلوماسي إلیھا الموفد للدولة الوطني الأمن تھدد التي والجرائم الحرب جرائم
 طرف من المرتكبة الجرائم بموضوع خاصة دولیة اتفاقیة على بناء المحكمة ھذه عمل

 .  الدبلوماسیین

 دولة في یعین ن؛ أ فیھ مرغوب غیر شخص نھأ أعلن دبلوماسي مبعوث لأي السماح عدم ـ
 الدبلوماسیة الوظیفة الـمج في يـالدول التعاون زـتعزی ذلك أنـش من نلأ ، أخرى
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 بأكملھ اشعب یمثل لأنھ للدبلوماسي  والأخلاقي الأدبي و العلمي المستوى برفع ، وتطویرھا
 . المضیفة الدولة في لمھامھ ممارستھ عند

 بالأخص ،و دةـع أوجھ من ةـالدولی ةـالجنائی ةـالمحكم في امـالع اءـالادع ازـجھ إصلاح ـ
 . الأمن مجلس تجاها العام المدعي استقلال و تبعیة عدم مسألة

 امـالع اءـبالادع ةـالدولی ةـائیـالجن ةـكمـللمح امـالع اءـالادع ةـعلاق في رـالنظ ادةـإع ـ
 والذي التكامل مبدأ على بناء الأول من تحقیقالو الاتھام في أولى الثاني وجعل الوطني،

 .الدولیة الجرائم بمتابعة الوطني للقضاء والأولویة الأسبقیة یمنح

 وتنظیم ترتیب إعادة و ،الفلسطیني للشعب المصیر تقریر حق بخصوص النظر إعادة ـ
 قبل من الفیتو حق استخدام إساءة عدم تضمن بصورة المتحدة الأمم منظمة میثاق وضبط
 الأمن. مجلس في للعضویة الدائمة الخمسة الدول

 یسمح ولا ، الدولیین الأمن و السلم حفظ مجال في بدوره الأمن مجلس یقوم أن ضرورة ـ
 نـوالأم لمـالس ابـحس على ةـالخاص اـمصالحھ ةـلخدم رهـتسخ نأ ائھـأعض لبعض
 المتعلقة المسائل معالجة في والموضوعیة والمصداقیة بالحیاد یلتزم نأو ، نـالدولیی

 عن تعدبی ،و یرتكبھا من كان ومھما ترتكب أینما الإنسان لحقوق الجسیمة بالانتھاكات
 .  بمكیالین الكیل سیاسة

 إلغاء أو ، الفیتو حق لھم الذین الأعضاء عدد بتوسیع وذلك ، الأمن مجلس تركیبة ریتغی ـ
 من معینة نسبة مقابل معین نزاع حول التصویت أو الانتخاب إلى الاحتكام وجعل الحق ھذا

 في ةقیامصد كبرأ لھ ویكون الأمن مجلس عمل یشل لا حتى ھذا ، القرار لاتخاذ الأصوات
 . الدولیة والنزاعات المسائل حل

 لدراسة الدولیة العدل محكمة إلى الوقائي الدفاع مشروعیة تحدید قضیة الأمن مجلس إحالة ـ
 مجال في المختصة الجھة تعتبر لأنھا ، الوقائي الدفاع مشروعیة في والبحث الموضوع

 عدمب یوصف الأمن مجلس طرف من المشروعیة تحدید نلأ ، الدولي والقضاء القانون
  . أعضائھ قبل من القضایابعض   مع التعامل في الذاتیة و المصداقیة

 ةـللھیمن أداة ونـیك لا حتى ، يـالدول ابـالإرھ حـلـلمصط قـدقی تعریف عــوض ـ
 تحت عالمي مؤتمر خلال من وھذا ، مصالحھا حسب وتفسره الدول تتخذه ، رةـوالسیط

 . الدولي الإرھاب لمكافحة وعامة شاملة اتفاقیة وضمن ، المتحدة الأمم رعایة منظمة

 التعاون لتجسید كالسعي الإرھاب مكافحة مجال في الدولي التعاون مقومات تعزیز ـ
 . التسلیم وآلیة القضائیة المساعدة تكریس خلال من القضائي

 لإضفاء الدولي الإرھاب بمكافحة المعنیة الاتفاقیات جمیع على المصادقة إلى الإسراع  ـ
 . علیھا الإلزامي الطابع
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 الاحتكام لأن الدولي الإرھاب مكافحة في القوة قانون إلى ولیس القانون قوة إلى الاحتكام ـ
 .علیھ القضاء لا الإرھاب وتوسع انتشار في یساھم القوة قانون إلى

 في الإرھاب وجذور أسباب لمعرفة ةمتخصص بحث مراكز طریق عن بدراسات القیام  ـ
 العنف ونبذ علیھا القضاء على العمل و السلمي الحل على والعمل فیھا، ینتشر التي المناطق

 .   أقوى وبدرجة مضادا عنفا إلا یولد لا العنف لأن

 وأدیانھم مذاھبھم اختلاف رغم على ، بینھا فیما الاتحاد العربیة الشعوب على فترضی ـ
 ثوراتب سمىی ما خلقتھا التي الأوضاع واستدراك ، الأخر وأراء لأفكار أحدھم واحترام

 لكل والتصدي البناء و الاتحاد على والعمل وخراب دمار من فتھلخ وما العربي الربیع
 الأماكن في الاصطیاد من الغرب نمكن لا حتى ، الفتنة إلى تدعو والتي الھدامة الأفكار
 رحمتھم تحت نبقى حتى ھذا و والنامیة العربیة البلدان تزدھر أن یودوا لا لأنھم ، العكرة
 . غیر لا لھم أتباع ومجرد

 ولا ، التحدیات من العدید خاصة والعربیة عامة النامیة البلدان على یطرح ذلك نإف لكلذ ـ
 ھیمنتھا یسقط قد ذلك نلأ النظام ھذا القةـعم من ةـملموس اءـأشی ظرـتنت أن ھاـعلی یجب
 للبلدان مفر لا الظروف ھذه وفي ، منھ مناص لا أمرا الجدید النظام مع فالتعایش ، علیھ

 عرفھا التي التحولات تفرضھا التي التحدیات لمواجھة واحد نآ في سبیلین سلوك من النامیة
 : ھما النظام ھذا

 النظام یتبعھا التي الجدیدة الفرصة اغتنام و المحتملة الخسائر تقلیل على العمل:  أولا     
 ھاتھ لنصوص المعمقة بالدراسة وذلك ، واقعیة فرصة إلى نظریة فرصة من وتحویلھا
 باحترام المتقدمة البلدان طالبةمو ، نصوصھا وراء وما لھا العمیق الفھم و الاتفاقیات
 معاملة بتقدیم الخاصة الإعلانات و الوزاریة القرارات و الاتفاقیات في المنتظمة التزاماتھا

 جودة وتطویر لاقتصاداتھا الإنتاجیة الكفاءة من الرفع وكذلك.  لخإ... النامیة للبلدان متمیزة
 . الخارجیة الأسواق إنقاذ من التمكن و الداخل في المنافسة لمواجھة المنتوجات

 استراتیجي اقتصادي بتكامل تدعم لم إن یةـفعال أي الإجراءات ذهـلھ ونـتك لا : ثانیا     
 القرارات و المواثیق كثرة رغم ھذا یومنا إلى النامیة البلدان تحققھ لم ما وھذا ، بناء

 المستوى يـف ونـتك لا تـفعل نإو تفصیل بدون الأدراج ةـیسـحب بقیت التي اتـاقیـوالاتف
 لم نإف ، الفاشلة التكتلات ھذه من كنوع ، العربي الاقتصادي للتكامل شرناأ ولقد ، المطلوب

 ،فستبقى الفعالة الاقتصادیة والتكتلات الشراكة طریق عن  جنوب جنوب العمل یعزز
 تحسین إمكانیة وعدم ، الجدید العالمي الاقتصادي النظام لتحدیات راضخة النامیة البلدان
 . الداخلیة سیادتھا تھمیش ازدیاد وبالتالي للتجارة العالمیة المنظمة في التفاوضي موقعھا

حتى تتجنب الدول الضعیفة التدخل غیر المشروع لحمایة حقوق الإنسان یجب العمل       
  : استخدام أسالیب فعالة نذكر أھمھاعلى 
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دة بإرسال قوات متعددة الجنسیات تتكفل بحفظ السلام وحمایة ـم المتحـوم الأمـأن تق  -
نشائھا إیة ـلام وكیفـظ السـم قوات حفـرورة تنظیـى ضـافة إلـان بالإضـحقوق الإنس

حتى یتم توحید  ثاقھا ،في میدارتھا، تمویلھا ، وطریقة تدخلھا في النزاعات الدولیة وذلك إو
  .المفاھیم والوظائف التي تقوم بھا ھذه القوات 

لاستخدامھا بصورة وقائیة قبل  الأمم المتحدة من طرف إنشــاء قــوات التدخل الســـریع -
لا یتأزم الوضع على الدول الضعیفة خاصة  حتىنشوب النزاع أو السیطرة علیھ في بدایاتھ 

  .الإسلامیة والعربیة منھا 

لال بھذه خ، حتى لا تتخذ الدول الكبرى الإالانسان تنفیذ الالتزامات الدولیة المتعلقة بحقوق -
   .الالتزامات كذریعة للتدخل

إدماج القواعد القانونیة الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان في القانون الداخلي، مع ضرورة   -
   لة حقوق الإنسان .  أالمنظمة لمس إنشاء أجھزة تتولى مراقبة مدى احترام وتطبیق القوانین 
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 .1999 ،السنة ،القاھرة العربیة
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 .1999،الجزائر، الجامعیة



195 
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 . 1999 سنة ،، الجزائرالجامعیة المطبوعات
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 .  2008، ،الإسكندریة الجامعة شباب

 للنشر الوطنیة والشركة الیونسكو جدید، دولي اقتصادي نظام أجل من بجاوي، محمد  -48
 .1988 ،الجزائر، والتوزیع

 .1963 مصر، العربیة، الدول جامعة الدولیة، المسؤولیة غانم، حافظ محمد  -49

 للطباعة وائل دار المعاصر، يالدول القانون في القوة استخدام موسى، خلیل محمد  -50
 .2004 ،،الاردن  والتوزیع والنشر

 ،منشأة المعاصرة الدولیة ،المنظمات حسن سلامة مصطفى و الدقاق سعید محمد  -51
 .2000، ،الإسكندریة المعارف
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 دار ، والإقلیمیة المتخصصة والمنظمات المتحدة ،الأمم الدقاق سعید محمد  -52
 .1978 ، الثانیة ،الطبعة ،مصر الإسكندریة الجامعیة، المطبوعات

 الجامعیة، المطبوعات ،دار الدولي القانون في دروس الدقاق، سعید محمد  -53
 .1987الإسكندریة،

 الإسكندریة المعارف، ،منشأة العامة والنظریة الدولي ،التنظیم الغنیمي طلعت محمد  -54
، 1975. 

 المعارف، منشأة الأمم، قانون في العامة الأحكام الغنیمي، طلعت محمد  -55
 .1971الإسكندریة،

 و العام الدولي القانون- السلام قانون في الوسیط الغنیمي الغنیمي، طلعت محمد  -56
 .1982، الإسكندریة المعارف، ،منشأة -السلم زمن الأمم قانون

 العربي الفكر دار المعاصر، الدولي النظام في دراسات الساكت، الوھاب عبد محمد  -57
 .1985،القاھرة،

 والنشر للطباعة الحامي ،دار الحكومة أو ،الدولة السیاسیة النظم لیلة، كامل محمد  -58
 .1971،دمشق،

 النھضة دار ، الجنائي الدولي القانون في الشرعي الدفاع ،حق خلف محمود محمد  -59
 .1973، الأولى الطبعة العربیة،

 الحقوق الإنسان، لحقوق الدولي ،القانون الموسى خلیل ومحمد علوان یوسف محمد  -60
 .2006والتوزیع،عمان،الأردن، للنشر الثقافة دار الثاني، ،الجزء المحمیة

 المصادر الإنسان، لحقوق الدولي ،القانون الموسى خلیل ومحمد علوان یوسف محمد  -61
 .2005الأردن،الطبعةالاولى، عمان والتوزیع، للنشر الثقافة دار الرقابة، ووسائل

 طبعة القاھرة، العربیة، النھضة دار العام، الدولي القانون مبادئ غانم، حافظ محمود  -62
1967. 

 القانونیة الكتب دار حصانتھا، و الدولیة  الجنائیة المحكمة إمتیازات العبیدي، مراد  -63
 .2010 مصر، الشتات، ودار

 النھضة دار المتحدة، ،الأمم الدولي التنظیم ،قانون الرحمن عبد السید مصطفى  -64
 .2002/2003، العربیة
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 الجامعة دار العولمة، عصر في العالمیة التجارة اتفاقیات شیحة، رشدي مصطفى  -65
 . 2005، الإسكندریة ، الجدیدة

 النھضة ،دار  العام الدولي القانون في المعاملة ،ازدواجیة حسین سلامة مصطفى  -66
 .1987، ،القاھرة العربیة

 قرطبة ،دار الدولي القانون ظل في الصھیوني الإرھاب اللداوي، یوسف مصطفى  -67
 .2005الاولى، ،الطبعة ،الجزائر والتوزیع للنشر

 للعلوم العربیة دار ، فبرایر 17 ثورة ، الاولى الیوم ،مذكرات جویلي علي مفتاح  -68
 .2012 ، بیروت ناشرون،

 العربي، المستقبل دار الإنساني، الدولي القانون في دراسات شھاب، محمود مفید  -69
 .2000، قاھرةال

 الثامنة الطبعة القاھرة، العربیة، النھضة دار الدولیة، المنظمات شھاب، محمود مفید  -70
،1988. 

 القانون في مكافحتھ ووسائل القانونیة ،جوانبھ الدولي ،الإرھاب حمودة منتصر  -71
 .2006 مصر، ،الإسكندریة، الجدیدة الجامعة دار الإسلامي، والفقھ العام  الدولي

 النظام قواعد ضوء في الأمن مجلس سلطات ،حدود محمد أحمد حسام ھنداوي  -72
 .1994 النشر، ودار بلد بدون الجدید، الدولي

 و ،المطبعة العربي الربیع تحولات مواجھة في المتحدة الامم ،نظام البحیري یوسف  -73
 .2012، الاولى الطبعة ،مراكش، الداودیات الوطنیة الوراقة

 :المتخصصة الكتب-ب

 ،الطبعة الجزائر الأكادیمیة، دار الانساني، التدخل في دراسات علي، سي أحمد  -1
 .2011-2010الاولى،

 دار الوطنیة، السیادة مبدأ وتراجع الانساني الدولي التدخل عبدالقادر، بوراس  -2
 .2014 ،الإسكندریة، الجدیدة الجامعة

 الوطنیة ،المؤسسة المعاصر الدولي القانون في التدخل عدم ،مبدأ إدریس بوكرا  -3
 .1990الجزائر، للكتاب،
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 النھضة دار العراقیة، الشامل الدمار أسلحة نزع رضا، عمرو بیومي  -4
 .2000العربیة،القاھرة،

 قوة من الباردة الحرب بعد ما فترة في الإنساني العسكري التدخل منصر، جمال  -5
 الطبعة لبنان، بیروت ناشرون، للعلوم العربیة الدار الأودیسا، فجر إلى التحالف
 .2012،الأولى

 ،القاھرة، العربیة النھضة دار الإنساني، الدولي التدخل ھنداوي، محمد أحمد حسام  -6
 .نشر سنة دون

 النھضة ،دار المعاصر الدولي القانون في الإنساني ،التدخل حسان حسن حسام  -7
 .2004 ،القاھرة، العربیة

 دار الانسان، حقوق حمایة بذریعة الدول شؤون في التدخل عمر، حنفي حسن  -8
 .2005-2004ى،الاول الطبعة العربیة، النھضة

 وانعكاساتھ المشروعیة وعدم المشروعیة بین الدولي التدخل السید، القوى دبع سامح  -9
 .2012طبعة الاسكندریة، ،الجدیدة الجامعیة دار الدولیة، الساحة على

 للنشر الرایة ،دار الدولي التدخل الانساني، الدولي القانون الدین، خیر مدحت غسان  -10
 .2013الاولى، الطبعة الاردن، والتوزیع،

 ،الطبعة الحدیث الكتاب دار ؟ وكیف  ؟ لماذا والسیادة التدخل  ،مبدأ أوصدیق فوزي  -11
 .1999 الجزائر، الاولى،

 ،المكتبة الدولیة الشرعیة فرض في القوة ،استخدام یونس أبو المنعم عبد ماھر  -12
 .نشر سنة دون ، الاسكندریة المصریة،

 الدولي، القانون وجھة من العراق على البریطاني الأمریكي الغزو جاد، علي محسن  -13
 .2005، القاھرة للكتاب، المصریة الھیئة الوقائیة، الحرب سقوط

 للنشر العربي الإنساني، الدولي والتدخل المتحدة الأمم خولي، فیصل معمر  -14
 .2011 الأولى، للطبعة القاھرة، والتوزیع،

  والإباحة، الحظر بین الدولي القانون في المسلحة القوة استخدام مصطفى، محمد منى  -15
 .1989 مصر، العربیة، النھضة دار

 منشورات العالمیة، التجارة تحریر واتفاقیات التدخل عدم مبدأ  الحویش، یاسر  -16
 .2005 الاولى، الطبعة لبنان، الحقوقیة، الحلبي
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 :الجامعیة المذكرات و الرسائل-)2

 : الجامعیة الرسائل- أ

 لتجارة الدولیة المنظومة ضوء في الزراعیة المسألة تطور الدین، عز تركي بن    -1
 باتنة، جامعة التسییر، علوم و الاقتصادیة العلوم كلیة دكتوراه رسالة الزراعیة، السلع

2006- 2007. 

 في مقارنة دراسة القضائیة السلطة أعمال عن الدولة مسؤولیة ، فریحة  حسین   -2
 الجزائر، جامعة الحقوق، كلیة دكتوراه رسالة الجزائري، و يالمصر و الفرنسي القانون
1990. 

  القانونیة العلاقات ضوء على التكامل مبدأ تطبیق حدود فیصل، محمد ساسي   -3
 بلقاید بكر أبي ،جامعة العام الدولي القانون في دكتوراه ،رسالة الدولیة الجنائیة للمحكمة

 .2014-2013 الجامعیة ،السنة

 ،رسالة الجدید الدولي النظام ظل في الإنساني الدولي التدخل  محمد، سعادي    -4
 .2009-2008وھران، جامعة العام، القانون في دكتوراه

 في دكتوراه ،رسالة الدبلوماسي للمبعوث الجزائیة القضائیة الحصانة رحاب، شادیة   -5
 .2006باتنة، لخضر الحاج ،جامعة الدولي القانون

 رسالة الدولیة، الجریمة مكافحة في الجنائي الدولي القضاء دور ھشام، محمد فریجة   -6
-2013 الجامعة السنة بسكرة، خیضر محمد ،جامعة الجنائي الدولي القانون في دكتوراه
2014. 

  دكتوراه رسالة ، الدولیة المستجدات ظل في ،دراسة السلام حفظ ،قوات أحمد قلي   -7
 .2014-2013الجامعیة السنة ،وزو تیزي معمري مولود جامعة الدولي، القانون في

 وواقع الدولي القانون فاعلیة بین الدولي الإرھاب مكافحة آلیات علي، لونیسي  -8
 مولود جامعة العام، الدولي القانون في دكتوراه رسالة الانفرادیة، الدولیة الممارسات

 .2013-2012 الجامعیة السنة وزو، تیزي معمري

 :الجامعیة المذكرات -ب

 ماجستیر مذكرة الراھنة، الدولیة التحـولات ظل في السیـادة ،مبدأ حناشي أمیرة    -1
 . 2008/ 2007، قسنطینة منتوري  جامعة الدولیة، المنظمات وقانون الدولیة العلاقات فـي
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 ،مذكرة الدول سیادة على للتجارة العالمیة المنظمة إتفاقیات آثار خالد، برزیق    -2
 .2007/2008، الجامعیة السنة معمري، مولود جامعة عام، دولي قانون ماجستیر

 مذكرة ، الأمریكي الاستراتیجي الفكر في الوقائیة ،الحروب إمام عمار بن   -3
 السنة بسكرة، خیضر محمد ،جامعة الدولیة والعلاقات السیاسیة العلوم في ماجیستیر
 .2007/2008 الجامعیة

 ماجستیر مذكرة الحمایة، عن المسؤولیة إطار في الدولي التدخل علي، بوكریطة    -4
 الجامعیة السنة بومرداس، بوقرة أمحمد جامعة الدولیة، والعلاقات الدولي، القانون في

2013-2014. 

 ،مذكرة الدولیین والامن السلم لحفظ كآلیة الوقائیة الدبلوماسیة مدلل، حفناوي  -5
-2011الجامعیة السنة بسكرة، خیضر محمد جامعة العام، الدولي القانون في ماجستیر

2012. 

 مذكرة ، الجنائیة المحكمة أمام القادة أو الرؤساء مسؤولیة خالد، محمد خالد    -6
 .2008الدانمرك،سنة في المفتوحة العربیة الأكادیمیة الجنائي، الدولي القانون في ماجستیر

 مذكرة القذافي، نظام إسقاط في دوره و الأجنبي التدخل ، الدین علاء زردومي    -7
-2012 الجامعیة ،السنة  بسكرة جامعة الدولیة العلاقات و السیاسیة العلوم في  ماجیستر

2013. 

 القانون في ماجستیر ،مذكرة) العراق حالة دراسة( الإنساني ،التدخل نصیرة طویل    -8
 .2001- 2000 الجامعیة السنة الجزائر، جامعة الدولي

 مذكرة الدول، اقتصادیات على  الجنسیات متعددة الشركات ،أثر یبالة فریدة    -9
 .2005، الجزائر إبراھیم ،دالي الاقتصاد كلیة ، ماجستیر

 ،مذكرة المسلحة النزاعات تسویة في الجزائریة الدبلوماسیة دور بلقاسم، لحلوح    -10
 . 2004البلیدة، دحلب سعد جامعة الدولي الجنائي القانون في ماجیستر،

 القانون في ماجستیر مذكرة ، الاحتلال تحت الانسان حقوق حمایة ، نادیة محتالي  -11
  .2011/2012 الجامعیة السنة عنابة، مختار باجي ،جامعة الانساني الدولي
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 :المقالات-)3

 الدول على أثرھا و الجنسیات المتعددة الشركات" زكریا، جاسم ، العزیز عبد أحمد  -1
 ،اطلع2010، 85 ،عدد العراق في السوریة ،السفارة الاقتصاد، و الإدارة مجلة ،" النامیة
 :الموقع في 15/03/2015: یوم علیھ

-www.iasj.net ,ias%3func%dluletexte%26ald. 

 العلوم مجلة ،" المسببات و المظاھر ، المفھوم ، العولمة" الغفور، عبد أحمد   -2
 .01،عدد  26 رقم مجلد الكویت، جامعة الاجتماعیة،

http://pubcouncil.kuniv.edu.kw/kashaf/all.asp%3Fid%3D5. 

 اقتصادیات على وتأثیرھا العولمة ظل في الجنسیات متعددةال الشركات" ، عبید أحمد  -3
 :  الموقع إلى انظر ، م 2008، الأول تشرین 13، البصرة شبكة ،" النامیة الدول

www. htm:/ the world bank and india ,ieo.org/woorld cl.p3  .  

 والحقائق المفاھیم الدولیة، والسیاسة الاستراتیجیة" ، مقلد صبري إسماعیل        -4
 .1979 ، بیروت العربیة، الأبحاث مؤسسة ،" الأساسیة

 النائب مجلة ،" العولمة ظل في الدول سیادة"  الرزاق، عبد دحدوح شكیب، جوھري  -5
 . 2003 ، الوطني الشعبي المجلس منشورات الأول، العدد ،

 العالمیة الحرب نھایة مند المعاصر الدولي الاقتصادي النظام"  الببلاوي، حازم  -6
 .2000،ماي ،الكویت257   رقم المعرفة عالم ،سلسلة"  الباردة الحرب نھایة أي الثانیة

 الموقع في  13/03/2015: یوم في علیھ اطلع.  الیوم المغرب ،جریدة علواش خالد   -7
 :التالي

WWW.elmghribtoday.net/article/home/pagenews/%25d8 %25a7%2509%. 

 على الدولي النقد نظام أثر في دراسة للتخلف، النقدي التاریخ"  زكي، رمزي  -8
 ،117 رقم الكویت، المعرفة، عالم سلسلة ،"  الثالث العالم بدول للتخلف التاریخي التكوین
 .1987 أكتوبر

 للصلیب الدولیة ،المجلة"  المسلحة النزاعات أثناء المیاه حمایة" ، الزمالي عامر  -9
 شبكة على اللجنة موقع على منشورة مقالة  2015- 03-15: یوم علیھا اطلع ،الأحمر

 : الانترنت
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www.igc.org.  

 الخبر ،" الاریتیري الأثیوبي النزاع حول الجزائر مباحثات"  قلالھ، الدین نور  -10
 :الموقع في 01/02/2015:یوم علیھ ،اطلع 2877،04/06/2000 ،العدد

http://www.khabarpress.com. 

 ،" الحمایة مسؤولیة إلى الانساني التدخل مـن المتـحدة الأمم" فھمـي، حسـین ولید  -11
 یوم علیھ اطلع ، 2007أكتوبر 170 العدد القاھرة، الدولیة، السیاسة مجلة

 : الموقع ،في15/04/2015:

http://www.siyassa.org.eg. 

 :العلمیة والمؤتمرات الندوات -)4

 العدوان عن الناجمة الجرائم عـن الدولیة الجنائیـة المسـؤولیة" ، علي سـي أحمد   -1
 محمد ،جامعة  السیاسیة والعلوم الحقوق كلیة ، الخامس ،العدد المفكر ،مجلة"  غزة على

 .،دون سنة نشر بسكرة خیضر

 ،المجلة" الانسان حقوق انتھاكات إثر الضغط وسائل شرعیة" ، ادریس بوكرا  -2
  .02،2002 العدد والسیاسیة الاقتصادیة القانونیة، للعلوم   الجزائریة

 مع والتعارض التدخل شرعیة بین الانسانیة المساعدة"  علي، بن ثاني سھلة بن -3
 العربیة الامارات ،جامعة القانون كلیة والقانون، الشریعة مجلة ،" الدول سیادة

   .2012، ،جانفي49المتحدة،عدد

 العدد المفكر، مجلة ،" الراھنة الدولیة العلاقات في التدخل عدم مبدأ" ، منصر جمال  -4
 .النشر سنة دون بسكرة، خیضر محمد جامعة السیاسیة، والعلوم الحقوق كلیة السادس،

 المجلة ،" الحمایة ومسؤولیة الإنساني التدخل بین السیادة مبدأ"  خالد، حساني   -5
 .01،2012 ،عدد بجایة جامعة ،05 المجلد القانوني، للبحث الأكادیمیة

 مجلة ،"الوطني التحریر وحركات الدولي الإرھاب بین الحدود"  حوحو، رمزي   -6
 .النشر سنة ،دون03العدد ،بسكرة خیضر محمد جامعة المفكر ،

 الانسانیة العلوم مجلة ،" الدولي القانون في الإنساني التدخل أسس"  أمال، موساوي   -7
  .2011 ،نوفمبر23 العدد ،بسكرة خیضر محمد ،جامعة
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 :القانونیة النصوص -)5

 :الدولیة القانونیة النصوص -)أ

 :الدولیة والمواثیق الاتفاقیات-1.أ

  م، 1907اكتوبر 18 بتاریخ لاھاي في البریة الحرب وأعراف بقوانین المتعلقة اللائحة -1
 :التالي الموقع في  13/03/2015: یوم في علیھ اطلع

www1.umn.edu/humanrts/arabic/Regulations/Laws/Customs/War/.html . 

 علیھ أطلع فرانسیسكو،  سان ، 26/06/1945 في المؤرخ المتحدة، الامم میثاق  -2
 : الموقع في 04/01/2015:یوم

www.icj-cij.org/homepage/ar/unchart.php. 

 1965 دیسمبر 21 في ،المؤرخة العنصري التمییز أشكال على للقضاء الدولیة الاتفاقیة -3
 :التالي الموقع في  118/03/2015: یوم في علیھ ،اطلع

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b010.html . 

 تم ،16/12/1966 في المؤرخة السیاسیة و المدنیة الإنسان لحقوق الدولیة الاتفاقیة  -4
 : التالي الموقع في 15/01/2014:یوم علیھا الاطلاع

-www.1.unn.edu/humanrt/ara6/boo3.html . 

 :في علیھ اطلع16/12/1966 في المؤرخ الإنسان، لحقوق العالمي الاعلان  -5

- Pierre MARIE DUPUY ,les grands textes de droit international public 
,dalloz ,Paris ,2éme édition ,2000. 

 الاطلاع تم ،17/07/1998 في روما في المعتمد الدولیة، العدل لمحكمة الأساسي النظام -6
 :التالي الموقع في 17/01/2014:یوم علیھ

-https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/6e7ec5.htm. 

 :الدولیة القرارات -2.أ

  13/03/2015: یوم في علیھ اطلع ،1974/ 14/12في المؤرخ العدوان تعریف قرار   -1
 : التالي الموقع في

http://daccessods.un.org/TMP/2578394.41299438.html. 
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 علیھ اطلع14/12/1974: في المؤرخ 14/33 رقم المتحدة للأمم العامة الجمعیة قرار  -2
 :في

- Pierre MARIE DUPUY, les grands textes de droit international public, 
Dalloz, Paris ,2éme  édition ,2000. 

 م، 14/12/1974 فـي الصـادر 3314: رقـم المتحدة للأمم العامة الجمعیة قـرار    -3
 :التالي الانترنت موقع ،في2015-03- 15: یوم علیھا اطلع

http://www.un.org/Docs/asp/ws.asp?m=A/RES/3314%20(XXIX). 

 للأمم الإعلام شؤون إدارة المتحدة الأمم وثائق في 688 رقم الأمن مجلس قرار  -4
 :المرجع في علیھ اطلع /RES/S 688)1991(   ، المتحدة

- Pierre MARIE DUPUY, les grands textes de droit international public, 
Dalloz, Paris ,2éme édition ,2000. 

 ،خلال 19/12/1991 في المؤرخ ،46/182 رقم المتحدة للأمم العامة الجمعیة قرار  -5
 :الموقع في 11/02/2014 بتاریخ علیھ اطلع ،46 الدورة

http://www.un.org/arabic/documents/GARes/46/GARes46all1.  

 علیھ ،اطلع25/02/2010 في الصادر الانسان حقوق مجلس قرار -6
 :الموقع ،في15/04/2015:یوم

http://www.ohchr.org/AR/PublicationsResources/Pages/Publications.aspx. 

 یوم علیھ اطلع ،2011 مارس 17 في المؤرخ 1973 رقم  الامن المجلس قرار   -7
 : الموقع ،في15/04/2015:

http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp%3Fm%3DS/RES/1973%25 (2011. 

- 02-26 في  ،المنعقدة 6491  جلستھ في الامن مجلس اتخذه ،الذي 1970 رقم قرار   -8
 علیھ اطلع ،26/02/2011 بتاریخ S/ RES/  1970، المتحدة الامم الامن، ،مجلس 2011

 : الموقع ،في16/04/2015: یوم

 http://www.un.org/sc/committees/1970/resolutions.shtml. 
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 :الدولیة التقاریر-3.أ

 في علیھ اطلع ،8 فقرة الانسان لحقوق المعنیة اللجنة) 1984( 12 رقم العام التعلیق  -1
 :التالي الموقع في  13/03/2015: یوم

www1.umn.edu/humanrts/arabic/hrc-gc12.html. 

 جویلیة 30 سیرالیون، في المتحدة الأمم مراقبي بعثة عن العام للأمین السابع التقریر  -2
1999 ، S/1999/836الموقع في 15/02/2015 بتاریخ علیھ اطلع ، 07 ،الفقرة: 

-http://www.un.org/ar/sc/documents/sgreports/1999.shtml. 

 30/06/2000 في المؤرخ إریتریا و إثیوبیا في المتحدة الأمم بعثة تقریر    -3
،)S/2000/643 (الموقع في 01/02/2015:یوم علیھ اطلع الأمن لمجلس: 

http://www.un.org/ar/peacekeeping/missions/unmee/background.html . 

 یوم علیھ اطلع ،2012 الناتو، لحلف المنسوبون الضحایا العفو منظمة  -4
 : الموقع ،في15/03/2015:

http://www.amnestyalgerie.org/rapports/Rapport%2520Annuel%25202012_ar
.pdf  .  

 علیھ اطلع الانترنت على اللجنة موقع على الدول وسیادة بالتدخل المعنیة اللجنة تقریر   -5
 :15/03/2015: بتاریخ

  www.ICISS-CIISE.GC.CA. 

 :الداخلیة القانونیة النصوص - )ب

 في المؤرخة 76 رقم الرسمیة الجریدةالصادر في  1996 الجزائري لسنة دستورال    -1
الصادر في  2002 أبریل 10 في المؤرخ 03- 02 رقم معدل بالقانونال 1996دیسمبر 8

 في المؤرخ19 - 08 رقم ،والقانون 2002 أبریل 14 في المؤرخة 25 رقم الرسمیة الجریدة
 .2008 نوفمبر 16 في المؤرخة 63 رقم الرسمیة الجریدة الصادر في 2008 نوفمبر 15

 :الالكترونیة المواقع    -6

 یوم علیھ اطلع 2014لیبیا،سبتمبر في الخلافة جند على الاعلان   -1
 : الموقع ،في15/04/2015:

 http://www.islamist- movements.com/27900. 
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 علیھ اطلع والنتائج، الاسباب العربي الربیع  ثورات الزمالي، أحمد    -2
 :الموقع ،في17/03/2015:یوم

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=361363. 

 ،في17/03/2015:یوم علیھ اطلع ، العربي الربیع سیناریوھات مصطفى، حبس     -3
 :الموقع

http://www.hoggar.org/index.php?option=com_content&view=article&id. 

 متوفر 02/2015/،28  یوم، علیھ اطلع" العراقیة المشكلة طبیعة"  فولر، براھام  -4
 :   الرابط على

Htp:www.ALJAZIRA.net/inplethep/iraqcoummted/own/2002/07/07 . 

 نظر ،210الإنساني،ص الدولي القانون في المقدمة حسن، محمد جمیل -5
 :الموقع في15/02/2015:یوم

-  WWW.pdf.factory.com  .  

 :الاجنبیة باللغة: ثانیا

1)- les ouvrages  :  

1- Mohamed BEDJAOUI ,  la porte incertaine du concept nouveau 
de  devoir d’ingérence dans un monde trouble , quelques 
interrogations, Le droit d'ingérence est-il une législation du 
colonialisme,  publication de l’académie du royaume, collection 
« sessions », Rabat, 1991. 

2- Dominique CARREAU, droit international, édition Pedone, 6éme 
édition, 1999. 

3- Pierre MARIE DUPUY, droit international public  ,Dalloz ,3éme  
édition,Paris,1995. 

4- Pierre MARIE DUPUY, les grands textes de droit international 
public, Dalloz, 2éme édition , Paris ,2000. 

5- Pierre MARIE DUPUY, quarante ans de codification du droit de 
la responsabilité internationale des états, revue générale de 
droit international public, édition à Pedone, Paris, 2003. 
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6- Rafaa BEN ACHOU, instituions de la société international, 
centre d’études de recherche et de publication,  Tunis ,1992. 

7- David RUZIE, droit international public, Dalloz, 17éme édition, 
Paris , sans publication année. 

8- - Jozef GOLDBLAT, le TNP deux ans après  sa prorogation, le 
droit international des armes nucléaires, édition Pedone, Paris, 
1998 . 

9- Jamil SAYAH, la révolution tunisienne : la part du droit  ,le 
harmattan,Paris,2013 . 

2)-  Articles :  

1- Abdel Kader KACHER, De la sécurité collective en général et du droit 
d’ingérence en particulier, quelques observations d’interpellation, 
Revue IDARA, une de relation internationales, 1999-2000, centre de 
documentation  et de recherche administratives, Alger, 2001. 

2- Azouz KERDOUM  , mutations et changements dans les relations 
internationales de l’ordre bipolaire au nouvel ordre mondial- Revue 
IDARA, une de relation internationales, 1999-2000, centre de 
documentation  et de recherche administratives, Alger, 2001 . 

3- Paul TAVERNIER, le comité des sanctions du conseil de sécurité 
,instrument du nouvel ordre international, le cas des sanctions contre 
l’Irak, les actes du séminaire « le nouvel ordre internationale et les 
intérêts des pays du tiers monde  » du24 au 26 mai 1993, Blida . 

3)-Webographie  :  

1-   Jonathan renshon , « the psychological origins of preventive war » april 
2006, available at   war PDF  , voir dans le cite :  

-www.people.fas.harvard.edu/renshon- psychological %20 origens %20  .  
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